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جمیع الحقوق محفوظت لشركتة إثراء التون 


الطبعة التاسعة 
( ۱666 2۲۰۲۲ ) 


الآراء والأفكار المطروحة تمثل وجهة نظر أصحابها 
ولا یلزم آنبا تمثل رأي الشركة 
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فريق العمل الرئيس 


اللجنة العلمية 


آ.د. وليد بن فهد الودعان 
د. آحمد بن عایل معافا 


أ.د. هشام بن محمد السعید 
د. يوسف بن سليمان العاصم 


ادارة فريق التحقیق 


عبدالله بن على السلیمان 


تفقير وعنونة النص 


عبدالرحمن بن محمد العوض حمد بن عامر البسام 
عبدالعزيز بن سعد الحقباني معاذ بن إبراهيم السياري 
تخريح الأحاديث والآثار مراجعة التشكيل وعلامات الترقيم 


عبدالله بن منصور السماري د. حمد بن عثمان الجميل 


الر احعه العلمية 


أ.د. هشام بن محمد السعید أ.د. ولید بن فهد الودعان 


د. أحمد بن عايل معافا د. حسن بن علي السفياني 


إدارة الشروع 


م 


. المثنی بن عبدالعزيز الجرباء مشاري بن سامي أبابطين 


الشرف على الشروع 


أ.د. عبدالعزیز بن إبراهيم الشبل 
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سم 
1 
۶ سم ۲ 


عروض تقديمية (01أ0/عن/نا0) لكتاب روضة الناظر 
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رصد ملحوظات المستفيدين وتصحيحاتهم 


ی 
کی :8 1۳ 
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فد مقدمۃ إثراء المتون ۳ 


3 مقدمة إثراء التون سر 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والمّلام على نبيّنا محمدٍ وعلی آله 
وصحبه أجمعين, أمّا بعد: 

فما زال أهل العلم مشتغلين بتقریب علوم الشريعة لطلّابهاء وتذلیل صعابها 
لهم» وسلكوا في ذلك سبلا مختلفة + في التدريس والتألیف» بين مختصر وشارح؛ 
وموجز واولا وألُّوا المتون التعليميّة في مختلف الفنون, ثم اعتنوا بشرحها 
وتقریبھا للطلاب واجتهدوا في تسهيل العبارة وتقريب المعنئ» وكذلك 
لوا الكتب المتوسّطة؛ التي تجمع مهمّات المسائل في العلم الذي لت 
فيه مع الاقتصاد في ذكر الأقوال والدّلائل» والتوسّط في العبارة» بحيث تكون 
ملائمةً للدریس والمذاکرق وتکون ى رتبة متوسّطة ر بين المتون المختصرق 
والمطوّلات المبسوطة ومن ذلك کات «روضة النّاظر وة المناظر» للفقیه 
الأصوليٌ لی الشیخ أبي محمد عبد الله بن آحمد بن محمد بن قدامة المقدسی 
(۱۲۰ه). وهو من الكتب التي اعتنئ بها الحنابلة وأقبلوا عليها من حين 
تأليفهاء فاشتغلوا به اختصارًا وشرحًا ودراسة نم صار هو المعتمد في النّدریس 
في كليّات الشریعة في هذه البلاد لعلم أصول الفقه بحیث لا يكاد ينازعه كتابٌ 
آخر في هذا الفن. 

وان شركة إثراء المتون قد رأت أن تعتني بهذا الکتاب لأهمّيته واعتماده 
في التّدريس في كليات الشريعة؛ وذلك انطلاقًا من رؤيتها في خدمة العلوم 
الشّرعية وتقريبها بمختلف الوسائل والطرق التَّليميّة المتاحة» وتأتي عنايتها 
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بالكتاب من عد جهات. آبرزها: إخراج نسخة تعليميّةِ من الكتاب» وعروض 
تقديميّة (0116 we۲۲‏ 0)» مؤمّلة بذلك أن تكون قد ساهمت في تقريب العلم 
وخدمة أهله. 

وهذا العمل الذي بی يديك هو النسخة ای گی کتاب :زوه الناظر لابن 
قدامت وقد سبق للشركة أن أخرجت نُسخة تعليميّة من کتاب «الروض المربع» 
للبهوتي والتي لقیت -بحمد الله وتوفيقه- استحسان كثير من أهل العلم؛ وأقبل 
عليها طلاب العلم في الكليات الشرعية وغيرهاء ورأوا فيها من تقريب محتویٰ 
الكتاب وتيسيره» ما ساهم في تجويد فهمهم لكلام المُولّف» وحسن إدراكهم 
لمعانیه وأعانهم على دراسة الكتاب ومذاکرته. وذلك مما حمّزنا في شركة إثراء 
المتون على إخراج نسخة تعليميّة من كتاب «روضة الَاظر4. 

وهذا الکتاب «روضة النّاظر» قد طبع من قبل عدَّة طبعات أهمّها الطبعة 
التي بتحقيق الشيخ الأستاذ الدكتور: عبد الكريم بن علي النملة» -رحمه 
الله وغفر له-» والتي بذل فيها جهدًا كبيرّاء وقد حرصنا في هذه النسخة على 
الإفادة من عمله» والذي نسأل الله وك أن يجزيه عليه خير الجزاء» غير أنَّ الذي 
دفعنا إلى إعادة إخراج الكتاب هو الرّغبة في إخراج نُسخة تجمع إلى جودة 
التّحقِيقٍ خدمة النص وتقريبه للمتعلّم» فجاءت هذه النسخة جامعةً لخصلتين 

إحداهما: تحقيق الكتاب بمقابلته علئ أربع نسخ < خطيّة» مع الرّجوع إلى 
المصادر التي استقی منها الم وف أو المصادر التي اعتمدت عليه عند الحاجةه 
بالاضافة إلى مقابلته على طبعة د.النّملة ومراجعة نص الکتاب من قبل فريق 


کی مقدمة اثراء المتون 9 ۾ س 
من المختصّينء ثم خدمة النص بتخريج الأحاديث والتّعریف بالأعلام والفرق 
الواردة فيه. 

والخصلة الأخرئ: خدمة الکتاب من النّاحية العلميّة والفنيّة؛ رغبۃً في 
تسهيله وتقريبه لطلاب العلم» وذلك من ثلاث جهات: 

الجهة الأولیٰ: العنونة الجانبيّة؛ لابراز محتويات النّصّ وتمییزها لدئ 
القارئ. 

والجهة الثانیة: تلوين العبارات التي يحسن إبرازها للفت انتباه القارئ 
إليهاء وهي الأدلّة النصيّه والتّعاريف الاصطلاحيّة» والأقوال» والکلمات التي 
شرحها الم وف من غير تعريف لها بالحد. 

والجهة الثالثة: تقسیم نص الکتاب إلى فقرات مترابطة مرتبة حسب المعنی 
المراد بكل فقرة منهاء بحيث یکون ذلك -مع العنونة والتّلوين- کالشرح لکلام 
المولّف والبیان لمراده. 

0 في عله آصول 
الفقه أفدنا منهم في مختلف جوانب العمل» وأخذنا برأيهم في کل خطوة تقدّمنا 
بها في إخراج الكتاب. 

ونشير هنا إلى أن من أبرز الصعوبات التي واجهناها في إخراج الکتاب» 
هي ضبط نص المؤلّف» وذلك لعدم وجود نسخة للمؤلّف أو نُسخةٍ مقروءة 
عليه» مع اشتمال النسخ التي بين أيدينا على كثير من النّصحيفات والأوها» 
وکا قد اكتفينا أل الأمر بمقابلة الكتاب على ثلاث نسخ خحطی وهي: النسخة 
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العمريّة» والْسخة الأزعرية ونسخة برنستون» ثم زاین الحاجة ماسّة إلى مقابلة 
الکتاب علئ نسخة رابعقه فوقع الاختيار على النسخة التركيّة ثمٌ لم نجد ذلك 
كافيًا في ضبط النَص» فاستعنًا في المواضع المشكلة بالنسخة الظاهريّة» مع مقابلة 
الکتاب على طبعة الدكتور التملةء ومراجعة المواضع المشكلة في المصادر التي 
أفاد منها ابن قدامة كالمستصفئ للغزالي والعدّة لأبي يعلى والتمهيد لأبي 
الخطاب. وكذلك المؤلّفات التي اختصرت الرَّوضِة؛ کمختصر الطوفي وشرحه 
لمختصره ومختصر البعلي نستعین بها على معرفة ما هو أرجح أن يكون نص 
الرّوضة الذي كتبه ابن قدامة هه 

وينضاف إلى ذلك أيضًا: خفاء مراد المؤلّف بكلامه في بعض المواضع؛ 
وطريقة عرضه لمحتويات بعض المسائل مما ادى إلى مواجهة صعوبات في 
التفقير والعنونة» فاجتهدنا في معالجتها وإبرازها بما یقرب معناها إلى القارئ 
O‏ 

وفي الختام نسأل الله -تعالئ- أن ينفع بعملنا هذاء وأن يتقبّله مناه كما 
يسعدنا أن نشكر من ساهم معنا في إنجاز هذا العمل؛ فنشكر فريق العمل علئ 
جهودهم التي قاموا بہاء وتفهمهم للصعوبات التي واجهتنا أثناء إعداد العملء 
كما نشكر کل المشايخ وطلبة العلم الذين آسهموا معنا في عمل أو اقتراح أو 
نقد فقد كان لذلك أَثرٌ كبيرٌ في تطويرناء كما نشكر الزملاء في شركة إثراء المتون 
علی جهودهم العلميّة والإداريّة والفنيّة. 


ف مقدمة إثراء المتون سس ]! سب 


ونتقدم بالشکر الجزیل لأوقاف الشیخ عبدالله بن تركي الضحیان ت39 على 
تمویلها إعداد هذا الكتاب» ونسأل الله أن ینفع بجهود القائمین عليهاء وآن 
يبارك في آوقاف الواقف وذریته وأن یجزیهم خير الجزاء. 

كما لا ننسی أن نشکر مؤسّسة سلیمان بن عبد العزیز الراجحي الخيريّة 
على تمويلهم المبارك في إنشاء هذه اش رکة» والشّكر موصول لشركة عطاءات 
العلم على دعمهم الاداريٌ المتواصل للشركة. 

وأخيرًا فالمرجوٌ من یطالع هذا الکتاب لا یبخل علینا بملحوظاته التي 
يراهاء فالعلم رحمٌ بين آهله يسدّد بعضهم بعضًا. . 

والحمد لله أولا وآخرا. 


المشرف علیٰ المشروع 
د. عبد العزيز بن إبراهيم الشبل 


سب ۱۲ سس روخة الناظر وجنة المناظر وبدرك 


أولا: مقابلة النسخ الخطو طة: 

جمعنا الخ المخطوطة للکتاب؛ وقد اجتمع لنا من ذلك سبع نسخ؛ 
فانتقينا من هذه النسخ خمس نسخ؛ لاعتباراتٍ عدو وهذه النسخ هي: 

.١‏ النسخة العمرية (ع): 

وهي نسخة المدرسة العمريّة المحفوظة في دار الكتب الظاهريّة برقم: ۸۱۱ 
أصول)» (۲۸۷۵ عام)» رقم الفيلم: (۸۵۸). 

a‏ تا وبحالة يدق وعلئ اك ا 
وتعلیقاتٌ وحواش بخط التاسخ وئی بعضها ما يدل علی أنّها تعلیقات لمن 
مر الك تیه OBE LR‏ 

وقد خلت من المقدّمة المنطقيّة» ون على ذلك في أوّل الکتاب حیث 
قال #المقدمة مش که ما 

وفْسم الكتاب في هذه النسخة إلى ثمانية أبواب» وقد ارتبطت صفحاتها 
E‏ ۱ 

وهي من أوقاف الشيخ أحمد بن يحيئ بن عَطوة التميمي النجدي الحنبلي 
على مدرسة الشيخ أبي عمر في الصّالحيّة كما جاء ذلك في الورقة الأولئ من 


النسخة. 


عدد الأوراق: )١57(‏ ورقة. 


موی مقدمة إثراء المتون مإ س 


المسطرة: (۱۹) سطرًاء ومتوسّط عدد الكلمات في السطر: (۱۱) كلمة 
تقريبًا. 

الخط: مشرقي» ولعله قد كتب بلونين ولكن لم يظهر ذلك في التصويرء 
ومن عادة النّاسخ عدم الالتزام بالثقط والهمز» وربما عكس ذلك فنقط المهمل» 
ومن عادته أيضًا كتابة الألف الممدودة ألمًا مقصورةً» مثال ذلك: (كذا) يكتبها: 
(كذئ). 

اسم الناسخ: محمد بن أحمد بن محمد الألواحي. 

تاريخ النسخ: ٣ھ‏ 

آولها: «بسم الله الرحمن الرحیم» رب زدني علمًا وفهمًا. 

الحمد لله العلي الكبير» العليم القدير ... أما بعد فهذا كتابٌ نذكر فيه أصول 
الفقه والاختلاف فيه ودليل کل قول على وجه الاختصار والاقتصار من کل 
قول على المختار ونبيّن من ذلك ما نرتضيه ونجیب من خالفنا فيه...». 

آخرها: «...وترجُح العلَة المؤثّرة علیٰ الملائمة» والملائمة على الغریب» 
والمناسبة على الشبهة؛ لأنه آقوی في تخلیب الظَّنْء والله سبحانه أعلم. 

تمٌ الکتاب بحمدالله ومنه وکرمه» وصلی الله عل خير رسله محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليمًا کثیرا. 

وکان الفراغ من نسخه یوم الأحد الثاني عشر من شهر جمادی الآخر» سنة 
ثلاث وئلائین وسبع ملق آحسن الله عاقبتها. 

علّقه لتفسه العبٌ الفقیر إلیٰ الله تعالی» المعترف بذنبه» الراجي عفو ربه: 


!السب روضة الناظر وجنة المناظر وف 


وقد رمزنا لها ب(ع). 

؟. نسخة برنستون (ب): 

وهي نُسخةٌ محفوظه بجامعة برنستون بالولايات المتحدة الأمريكية برقم: 
.)۰٩۷(‏ 

وهذه اللسخة شبه تامق سقط من اڑلھا ورفة واحدةّ تقدیژاه تبتدیع تقول 
المؤلّف (1/۲): «قبل معرفة معنی الفقه؛ والفقه في أصل الوضع: الفهم...٠.‏ 

وهي خالية من المقدّمة المنطقيّة. 

وحالتها جیداً وخطها حسن الا ام یعیبها ہا طف الد الناسخ 
حصل له انتقال نظر في مواضع عديدةٍ من الکتاب فسقطت عليه كلماتٌ وجمل 
وأحيانًا یکون هذا السقط بالأسطر. 

وم یعیبها ایشا خلوها من التصحیحات وآثار المقابلة فالتصحیحات لا 
توجد إلا في آوائل الکتاب فقط وبعدها لا يكاد يوجد تصحيحٌ سوی مواضع 
يسيرة» وآخر بلاغ مقابلة قیّد في الورقة: (۱۱) وبعدها لم يقيد أي بلاغ إلى نہایة 
الکتاب. ۱ 

وهل هام ال هراق طريلة اسر ERAS‏ مھت 
انقطعت هذه الحواشي. ۱ 

وارتبطت صفحانها بطريقة التعقيبة. 

عدد الأوراق: (۱۶۳) ورقة. 

المسطرة: (۱۷) سطرّاء وعدد الکلمات في السطر من: (۱۰)ء إلئ: )١5(‏ 


کے کی مقدمة إثراء المتون سس قو س 


الخط: مشرقي واضح» وكتب باللونین الأسود والأحمر. 

اسم الناسخ: عمر بن أحمد بن مجلي العذبي المشرقي [أو: المشرفي]. 

تاريخ النسخ: ۱۸/ ۷/ /الالاه. 

آولها: «قبل معرفة معنی الفقه في أصل الوضع الفهم قال الله تعالی إخبارًا 
عن موسی #4 واحلل عقدة من لسانی...٠.‏ 

آخرها: «... وترجّح العلّة المؤثّرة على الملائمة والملائم على الغريب» 
والمناسبة على الشّبهية؛ لأنه آقوی في تغليب الظن, والله أعلم. 

نجز بفضل الله وعونه وصلواته وسلامه علئ سيدنا محمد النبي وآله 
وصحبه» على يد العبد الفقير إلى اللطيف الخبير: عمر بن أحمد بن مجلي 
العذبي المشرقي [أو: المشرفي]» بصدر الجامع الاقصی» ثامن عشر رجب 
الفرد من شهور سنة سبع وثلاثين وسبع مئة). 

وقد رمزنا لها ب(ب). 

۳. النسخة الدمنهورية (الأزهرية) (ز): 

وهي نسخة خزانة الشيخ أحمد الدمنهوري المحفوظة في المكتبة الأزهرية 
برقم: ٦٢٣٢(‏ عام)» ۲۸٤(‏ أصول). 

وهي نسخة تام مصحّحةٌ وثقابلةڈ على أصلهاء وعلیها تقييداتٌ وحواش 
منسوبةٌ لحاشية ابن نصر الله الكناني التي كتبها على الروضة سنة (۸۳۸ه). 

وهذه النسخة متقنةٌ في الجملةه خاليةٌ من السّقط والنّصحيف إلا في مواضع 
رة غير آن گر ور كش ما )مو فول اقب لفق فض ار 
(...|جماعا منهم. الثالث: أن هذا عادة الناس في حراثتھم وتجاراتهم ...) إلى 


لدبو رب سس روص الناظر وجنة المناظر ووک 


آخر الکتاب كتبتا بخط مختلف» ووقع فيهما بعض الأوهام من الناسخ» من 
ذلك أنه قدَّم المرجّحات الخارجيّة فجعلها في المرجّحات العائدة إلى المتن» 
وأخر المرجُحات العائدة إل المتن فجعلها ف المرجحات الكاربية: 

وقد آثبت في هذه السخة المقدمة اه 

وقسّم الکتاب في هذه النسخة إلى مقدمة وثمانية کتب. 

ولم ترتبط صفحانها بطريقة التعقيبة. 

عدد الأوراق: (۲۰) ورقة. 

المسطرة: (۱۵) سطرّاء ومتوسّط عدد الکلمات في السطر: (۱۲) كلمة 
تقريباء وقد تزيد الی: (۱۵) کلمة. 

اسم الناسخ: لم يذكر. 

تاريخ النسخ: لم يذكر. 

أولها: «بسم الله الرحمن الرحيم» رب يسر وأعن. 

الحمدلله العلي الكبيرء العليم القدير... ما بعد فهذا كتابٌ نذكر فيه أصول 
الفقه والاختلاف فيه ودليل کل قول على وجه الاختصار والاقتصار من كل 
قول على المختار ونبين من ذلك ما نرتضيه ونجيب من خالفنا فيه...". 

آخرها: «... ويرجح العلة المؤثرة على الملائمة» والملائم على الغریب» 
والمناسبة على الشبهية؛ لأنه أقوئ في تغليب الظن. والله سبحانه أعلم. 


ف مقدمة إثراء المتون سب ۷ب 

تم الكتاب بحمد الله ومنه» وصلی الله علئ سيدنا محمد وآله وصبحه وسلم 
تسليمًا كثيرّاء ورضي الله عن أصحاب رسول الله». 

وقد رمزنا لها ب(ز). 

5. النسخة التركية (س): 

وهي نسخةٌ محفوظة في مكتبة يوسف آغا بالمكتبة السليمانية برقم: (101). 

وهي نسخه تام ومصحّحةٌ ومقابلة ومضبوطة بالشکل؛ وعليها حواش 

وقد اشتملت على المقدّمة المنطقيّة في أوّلها. 

ومع عناية النّاسخ بها من حيث المقابلة والتصحیح والضب بالشّكل ال أن 
التصحيف فيها كثيرٌ. 

وارتبطت صفحاتها بطريقة التعقيبة. 

عدد الأوراق: )١57(‏ ورقة. 

المسطرة: (۲۱) سطرا؛ ومتوسّط عدد الكلمات في السطر: (۱۱) كلمة 

اسم الناسخ: شرف الدين عثمان بن أحمد بن شهاب الكسكري البلبلي 
الجيلي الحنبلي. 

تاريخ النسخ: محرم سنة 11 لاه. 


أولها: «بسم الله الرحمن الرحیم» رب يسر ولا تعسر. 


سب ۱۱۸ سس روضف الناظر وجنة المناظر می۶ 

قال الشيخ الامام العالم موقق الدین آبومحمد عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن قدامة المقدسي «ل: 

الحمدلله العلي الکبیر» العليم القدیر... ما بعد فهذا كتاب نذكر فيه أصول 
الفقه والاختلاف فيه ودليل کل قول على وجه الاختصار والاقتصار من کل 
قول على المختار ونبين من ذلك ما نرتضيه ونجيب من خالفنا فیه...» 

آخرها: «... وترجیح العلّة المؤثّرة على الملائمة» والملائم على الغريب» 
والمناسبة على الشُبھیة؛ لأنه آقوی في تغليب الظّن» والله تعالئ أعلم. 

آخر الكتاب والحمدلله رب العالمين» وصلیٰ الله على السيدنا محمد وآله 
أجمعين...) 

وقد رمزنا لها ب(س). 

.٥‏ النسخة الظاهرية (ل): 

وهي نسخْةٌ محفوظة في دار الكتب الظّاهرية برقم: ١(‏ ۲۸۷)ء رقم الفيلم: 
(۸۵۸). 

وه تفه كيه ف سقط من الها ورف اكد سنا و حاار 
جيّدة؛ فقد أصابها رطوبة أو تلف أذهب كثيرًا من الام وي براضيع کر من 
الکتاب قد بتكم الکلام بقلم اع استدراگ لهذا فص وخطها عد حير 

وهي نسخة مصحّحةٌ ومقابلة على أصلهاء وعلیها تعلیقات وحواش 

وقد ذکر فیها المقدمة المنطقیة. 

وارتبطت صفحانها بطريقة التعقيبة. 


عدد الأوراق: (۱۷۳) ورقة. 


ی مقدمۃ إثراء المتون سس 1 س 


المسطرة: )١57(‏ سطرّا» ومتوسّط عدد الکلمات في السطر: )٩(‏ کلمات. 

اسم الناسخ: لم يذكر. 

تاريخ النسخ: لم يذكر. 

أولها: انی الأمر والنهي والعموم والاستثناء والشرط وما يقتبس من الألفاظ 
من إشارتها وإيمائها...). 

آخرها: «... ويرجح العلة المؤثرة علئ الملائمة» والملائم علئ الغریب» 
والمناسبة على الشبهية؛ لأنه أقوئ في تغليب الظن والله سبحانه أعلم» تم 
الكتاس». 

وقد رمزنا لها ب(ل). 
طریقۃ عملنا ج القابلی: 

آولا: المقابلة على المخطوطات. 

بعد جمع الخ وانتقاء المناسب منها قابلنا الکتاب كاملا على النسخ 
الأربع: (ع» ب. زء س). 

وأما التعقة (ل) فقد قابلنا علیها المقد مة المتطية لكر المقدمة المنطقية 
مقابلة علی ثلاث نسخ (ز» س» ل)؛ لخلوٌ (عء ب) منها كما تقدّم واستعنًا أيضًا 
۵۶ ۹)۹ )ٔ)/؟)+ھ ‏ ھھ" 

ثم بعد المقابلة أثبتنا في متن الكتاب ما اتّفقت عليه جميع النسخ؛ فإن 
اختلفت فتثبت منها ما نراه صوابًا مناسبًا لسياق كلام المولّف. مع الاشارة في 


الحاشية إلى ما في النسخ الأخرئ من الفروق والزیادات إذا رأينا أن ما في النسخ 


للدم ۲ ہس روخ ة الناظر وجنة المناظر وج 


الأخرئ قد يكون مؤثرًا في المعنی أو في سياق الكلام» فان كان غير من فلا 
نشير إليه؛ لطبيعة الكتاب التعليميّة. 

ونشير إلى آننا اعتمدنا في تقسيم كتاب روضة الناظر إلى ثمانية كتب» وفي 
عناوين هذه الكتب الثمانية على النسخة الأزهرية (ز)» وهو تقسيمٌ موافق 
لما ذكره ابن قدامة في مقدمة الروضة وكذلك إذا وقع اختلاف في الأبواب 
ار الفصول فان نعتمد ما ف السخة الازهرية (ز) من دون |شارة أل اختلاف 
ا اكتفاءً بما بيّناه هناء سوئ مواضم قليلة رآینا فيها أنَّ ما ورد في نسخ 
أخرئ أجود فأثبتناه مع الإشارة إلى ذلك في الحاشية. ٤‏ 

ونشير هنا إلى أنه وقع في مواضع قليلةٍ جدًا من الكتاب کلمات نقطع 
7658 ہہ ۰ فصحّحناها في 
متن الكتاب مع الإشارة إلى ذلك في الحاشية. 

ثانیّا: المقابلة على طبعة د.النملة. 

بعد مقابلة الكتاب على المخطوطات التي تقدَّم ذكرهاء قابلنا الكتاب على 
النسخة التي اعتنی بها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور: عبد الكريم بن علي النملة 
-رحمه الله وغفر له وكانت المقابلة على الطبعة الخامسة عشرة المنشورة 
عام ۱۳۵ هب وذلك رغبةً في تجويد العمل» وإشراكه : © في الأجرء وأثبتنا بعض 
الفروق التي رأيناها مهمّة 

وطریقتنا في إثبات الفروق ما يلي: 

إذا وجدنا ما في طبعة د.النملة أجود من الوارد في نسخنا المخطوط؛ فان 


چیہ مقدهة إثراء المتون د ۳ 


وغالبًا ما یکون ذلك بالتّقل عن کتاب المستصفی للغزالي» واعتمدنا في 
ال عنه على الطبعة التي بتحقيق د. حمزة بن زهير حافظ ما لم نشر الیل خلاف 
ذلك. 
انیا: ما يتعلق بالخدمة العلميّة والفنيّة للكتاب: 

كانت خدمتنا لهذا الکتاب علميًا وتيا في آربعة جوانب» وهي: 

أولا: العناوین الحانبية: 

فقد أثرينا الکتاب بعناوین جانبيّة توضّح کلام المؤلّف. وتبرز مُكوّناته 
هویب تعض هافن سن كالم ر قات وا لافز ال الا الغ ات 
الواردة عليهاء والاجوبة عنهاء ونحو ذلك من العناصر التي یحسن إبرازها والتبیه 
عليها. 

وراعينا في صياغة العناوين الوضوح والإيجاز بحيث تحقق الفائدة للقارئ 
من غير إثقالٍ للھوامش بها. 

ثانيًا: التعریف بالأغلام والیْرَقِ الواردة في الکتاب: 

فقد عرّفنا بالأعلام والفرق الوارد ذكرها في کلام المؤلّف» وحرصنا أن 
تكون هذه التّعریفات مختصرةٌ حتئ لا تثقل حواشي الكتاب» والتزمنا اعرف 
بالأعلام والفرق عند آوّل موطنِ ترد فيه» وألحقنا بالکتاب فهرسًا لمواضع 
تراجمهم؛ تسهیلا للاستفادة منها. 

وأبرز المراجع التي اعتمدت في ذلك: 

٭ مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري (۳۲ه). 


٭ الفصل في الملل والآهواء والنحلء لابن حزم الظاهري (4557ه). 


سب ۲ سس روض الناظر وجنة المناظر وخ و6 


تاريخ بغداد؛ للخطیب البغدادي (1۳)ه). 

طبقات الحنابلة» لابن آبي یعلی (۵۲۱ه). 

الملل والنحلء لأبي الفتح الشهرستاني (۵1۸ه). 

الانساب. لأبي سعد السمعاني (071ه). 

طبقات الفقهاء الشافعية» لابي عمرو ابن الصلاح (1151ه). 

تہذیب الکمال لابي الحجاج المزي (۲؛ ۷ه). 

سير آعلام النبلاء» لشمس الدین الذهبي (۸ ۷ه). 

تاريخ الاسلام لشمس الدین الذهبي (۸ ۷ه). 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية لعبد القادر القرشي (۷۷۵ه). 
ذیل طبقات الحنابلة» لابن رجب الحنبلي (۷۹۵ه). 

البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة لأبي طاهر الفیروزآبادي (۸۱۷ه). 
تہذیب التهذیب لابن حجر العسقلاني (۸۵۲ه). 

بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة» لجلال الدین السيوطي 
.)۸٩۱۱(‏ 


الأعلام» لخیر الدین بن محمد الزركلي (۱۳۹۲ھ). 


ثالثا: تخریج أحاديث الکتاب 


سلکنا في تخریج آحادیث الکتاب المنهج الاي: 


5 


التزمنا تخريج أحاديث الكتاب كلها من مسند إمام المذهب الإمام 


آحمد» سواءً كان في الصحیحین أو في غيرهما. 


شد مقدمة إثراء المتون تتشت عو ہس 


۲ ذا كان الحديث في الصحبحین أو أحدهما: فنكتفي بالتخريج منهما 
مع مسند الإمام أحمد. 

۳. إذا لم يكن الحديث في الصحیحین أو في أحدهما: فنخرّجه من كتب 
السُنة المشهورة؛ كالسّنن الأربعة مع المسندء فان لم يكن فيها: فمن 
بقية كتب السنة دون استقصاء؛ خشية الإطالة. 

.٤‏ نقلنا أحكام الأئمّة على الأحاديث التي في غير الصحیحین» وحرصنا 
على أحكام الأثمّة المتقڈمین؛ كالإمام أحمدء وابن معين» وابن 
عدي» والدارقطني وربما نقلنا أحكام غيرهم من أهل العلم؛ كابن 
عبد الهادي» وابن الملن؛ وابن حجر» وغیرهم دون استقصاء 
لأحكامهم ودون دراسة للأسانيد؛ خشية إثقال الحواشي 

رايغا توثیق النقولات 

يحكي ابن قدامة في مواضع من الروضة نقولاتِ عن بعض أهل العلی 

کروایات الا مام آحمد» وبعض الكلمات للقاضي أبي یعلیٰ وأبي الخطاب؛ 
فنونّق هذه النقول في الحاشية. بقولنا: «انظر: کتاب کذا وکذا ...4» وإذا لم يكن 
ما في المصدر المذکور موافقًا لما نقله ابن قدامة فنا نقول: «قارن ہما في: ....» 
علمّا نا قد اکتفینا بتوثیق التقولات اة دون حكاية الأقوال والاعتبارات: 
ونحوها؛ خشية الإطالة. 

خامسًا: تلوين لت وتقسيمه إلى فقراتٍ 

وقد جاء ذلك حسب الآليّة الاتية: 


(۱) استخدمنا الألوان التالية في توضيح کلام المؤلّف: 


سب ۷۲ روضة الناظر وجنة المناظر وثت؟۶) 


۱ اللون الأحمر: لتمییز التغریفات الاصطلاحة. 

۲ اللون الا خضر: لتمییز الایات والأحادیث. 

۳. اللون الأزرق: لتمییز رژوس الاقوال الخلافية. 

4 اللون الأسود الغامق: لتمییز عبارات القول وما أشبههاء مثل: 
(قلناء ولنا)ء مما يأي لبیان بدء: آدلق أو اعتراضات. أو آجوبة 
عنهاء وکذلك لتمییز تعداد الأوجه ونحوها عند المؤلّف. مثل: 
(من خمسة آوجه: الأول: ...). 

ه. اللون الأحمر الغامق: لتمییز المصطلحات الأصولية التي شرحها 
المؤلّف ولم يعرّفها بالحد. 

.٦‏ اللون الأسود (العادي): وذلك في کلام المؤلّف فیما عدا ما تقدّم. 

(۲) تقسیم الت إلى فقرات. وکان ذلك وفق آلية تین تسلسل کلام 

المؤلّف. وبناء بعضه على بعض» وحرصنا أن یکون ذلك التقسیم معینًا على 
فهم مراد المؤلّفء فهو کالشرح له» من غير أن نضیف حرفا واحدًا إلى کلام 
المؤلّف أو نتصرّف فيه بتقدیم ولا تأخير» وکانت الا لية على النحو التالي: 

۱ قسمنا کلام المؤلّف إلى أربع مستویات بحيث يكون المستوی الثاني 
متأخرًا في بداية السطر عن المستوی الأولء والثالث متأخرًا عن الثاني» 
وكذلك الأمر في المستوی الرابع» ووضعنا علامة تمي کل مستوی من 
المستويات المتأخرة (الثاني: ٭ء الثالث: 0» الرابع: *). 

۲ إذا ذكر المؤلّف أمورًا متعدّدة» كأن يذكر عدّۃ أدلّة لقولِ واحد أو عدّة 


اعتراضات. أو أوجوبة» أو تعریفاتِ؛ فإنّا نرقُمھا بأرقام نضعها بين 


ان مقدطة اثراء المتون س__ ۲۷ س 


معکوفین» مع تلوينها بلون ممیز (۱1 ]۰ [۲]). 


القول الثالث وقالث طافَةً: یجوژ في رَمَنِ الب ٹل ولا يجُورٌ بَعْدَهُ؛ 


أدلدّ القول الثالث ۲۱1 ان أهل فا لوا خبر الواجد في تنخ الب 


[Y]‏ وكان النبنٌ جو ٭ يَنْعَتُ آخاذ الصّحابة إلى آطراف دار الاسلام 


ون لایخ و 
[۳] ولأنَّهُيَجُورُ النخْصِيصٌ بو فَجَارٌ اسح به کالمتواتر 
نے التقاسيم والأنواع والأحوال ونحوها مما برد 5 كلام المؤلف 
ویحسن تفقیره إذا كانت مسبوقةٌ بکلام يمكن تفريعه عليه» تفقر 
كما في المثال التالى: 


لیف بين مُفْرَديْنِ لا یخلو: 
٭ ما أن یسب أحڈھما إلى الآخر بنفي» 
٭ أو إثباتِ؛ 
0 كقولنا: «العالّمُ حادٹ» 
0 والعالم ليس بقديم». 
.٤‏ إذا ذكر المؤلف أمثلة متعدّدة فإنا نجعلها في مستوئ جدید بحيث 
تکون في فقرة واحدق كما في المثال التالى: 


ما لا َم اجب إل به ينة ينقسمٌ إلیٰ: 
1 ما لیس إلى المُكَلِّ؛ٍ 


٥‏ کالقدرة والیّدِ في الكتابة» وحُضُورٍ الامام والعَدَدِ في الجُمُعَةٍ 


5 ا 


[۲] وإلئ ما يتعلَق باختیارِ العبیٍ؛ 


0 كالطّهارَةٍ للصَلاق والشَّعْيٍ إلى الجُمُعَقِ وعشل جُزْءِ من 
الرس مع م الوجوء وإمساكِ جُزءٍ من الیل مَعّ هار في 
الوم 


* فهو واجبٌ. 


۳/۸ 


روضة الناظر وجنة المناظر ور33 


. إذا ورد في کلام المؤلّف ما یعود على فقرتین أو أكثر فانه يجعل في 
مستوی جديدٍ مندرج تحت ما قبله» كما في المثال التالي: 


القول الثاني وقال بُو الخَطَّاب: هو نَظريٌ؛ 
دليل القول الثاني ۰ لاه لا فید العلم بنفیه» ما لم ینتظم في الس مقَدَمَعَانِ: 
٥‏ |حداهما: ان هؤلاء -معٌ اختلافٍ أحوالهم وكثرتهم- لا 


يجمعُهُم على الکذْبِ جَامِمٌ» ولا یقن عليه. 


ه الثانية: أنَهُم قد اتَمَقُوا على الاخبار عن الوَاقِعَة 


. إذا ورد استدلال في كلام المؤلّف فإنه يجعل في مستوئ جدیده 
سواءً كان استدلالا واحدًا أو أكثرء كما في المثال التالي: 
رو واجماغ أهل المديئة ليس بِحُجَّة. 


القول الثاني وقَال مَالك: هو حَجَّة؛ 


و 


دليل القول الثاني e‏ لھا مَعْدِنُ الملی و وما ولادا 7 لصَحابت فَيَسْتَحِيا 
ع 3 ۰ 
اتقَاقهُم على خلاف الحلٌء و خروجه عَنْهُمْ. 


كفده التعریف بكتاب (روضة الناظر) ومولفه _ ۲٩‏ سب 


۹ التعریف بكتاب (روضة الناظر) ومؤلفه 2 


آولا: التعریف با لمؤلف: 
اسمه و نسبه: 

هو الامام الفقیه موفق الدين» آبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد الله المقدسي الجمّاعيليء ثم الدمشقي الصالحي 
الحنبلي. 
مولدہ: 

ولد في شعبان من سنة إحدیٰ وأربعين وخمسمائة (١055ه)‏ بجمّاعیل من 
قرئ نابلس. 
مكانته وثناء العلماء عليه: 

للإمام ابن قدامة :48 مكانة كبيرةٌ جدًا في الفقه» حتئ قال ابن تيمية (۷۲۸ه) 
ناما دخل الشام -بعد الأوزاعي- أفقه من الشيخ الموفق»" ولا يخفئ ما 
لمؤلفاته الفقهيّة من أثر على الفقه عامَّةٌ وعلی فقه الحنابلة خاصّة» لا سيّما كتابه 
المغني الذي صار مرجعًا مهما في الخلاف العالي؛ وكتابه المقنع الذي دارت في 
فلكه كثيرٌ من مؤلّفات الحنابلة بعد ذلك» وله مع ذلك أيضًا تقدّمٌ واشتغالٌ في عدد 


)١(‏ ينظر في ترجمة ابن قدامة: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (۰)۲۸۱/۳ وشذرات الذهب لابن 
العماد (۷/ ۰)۱۵۵ ومختصر طبقات الحنابلة للشطي (ص ۵۲). 
(۲) ذیل طبقات الحنابلة لابن رجب (۲۸۱/۳). 


سب .۲ روظھ الناظر وجنة المناظر وخ 


من العلوم الشرعية سوئ الفقہہ منها علم الأصول الذي الف فيه کتابه هذا 

ولأهل العلم کلمات کثیرة نبّهوا فیها على مکانته وفضله هذا ذكرٌ لبعضها: 

يقول أبو عمرو بن الصلاح (11۳ه) الفقیه السافعي المعروف: «ما رأيت 
مثل الشیخ الموفق)”". 

ویقول الحافظ ضیاء الدين المقدسي (٤٦٤١ھ):‏ «کان زفت إمامًا في القرآن 
وتفسیره؛ إمامًا في علم الحدیث ومشکلاته؛ إمامًا في الفقه بل آوحد زمانه فيه» 
إمامًا في علم الخلاف» آوحد زمانه في الفرائض إمامًا في أصول الفقه؛ إمامًا في 
النحوء إمامًا في الحساب». 

ويقول الحافظ أبو عبيد اليونيني (1۵۸ه): «أمَّا ما علمته من أحوال شيخنا 
وسيّدنا موفق الدين فإنتي إلى الآن ما أعتقد أنَّ شخصًا ممن رأيته حصل له من 
الكمال في العلوم والصفات الحميدة التي يحصل بها الكمال سواه»”". 

ويقول الحافظ أبو شامة المقدسي الدمشقي (170ه): «کان ماما من أئمة 
المسلمين» وعلمًا من أعلام الدين؛ في العلم والعمل». 

ويقول ابن كثير (۷۷ھ): «إمامٌ عالمٌ بارع لم يكن في عصرہ بل ولا قبل 


ع کک و 
دهره بمدة» افقه منه) . 


.)۲۸۷ /۳( ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب‎ )١( 
.)۲۸۱/۳( ذیل طبقات الحنابلة لابن رجب‎ )۲( 
.)۲۸۷ /۳( ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب‎ )۳( 
.)۲۸۵ /۳( ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب‎ )٤( 
.)۱۱۷ /۱۷( البداية والنهاية لابن كثير‎ )6( 


0D‏ یی التعريف بکتاب (روضة الناظر) ومولفه ب بده ۳۱ سب 
وقد أفرد الضياء المقدسی سيرته في جزأين» وأفردها الذهبی بالتأليف كذلك. 
مغ لفانه۱): 
لابن قدامة ل مولفات كثيرة» نقتصر منها على مولفاته المطبوعة ونذکرها 


مرتبةٌ حسب الفنون. 


.١‏ المغني شرح مختصر الخرقي» وهو من آشهر کتبه وأعظمها نفعًاء 
ذکر فيه مذهب الحنابلة مع الخلاف العالي» وبالغ في تجویده 
وتحریره» ویقول فيه العز ابن عبد السلام: «ما طابت نفسي بالفتیا 
حتی صار عندي نسخة المغنيی»۳ مع معاصرته لابن قدامة ومقاربته 
یاه في المنزلة. 

۲ الكافي في فقه الامام آحمد ذکر فيه الاختلاف في المذهب مع 
الااستدلال والترجیح. 

۳ المقنع في فقه الامام آحمد» وهو من آشهر كتبه» اقتصر فيه على ذکر 
مذهب الامام آحمد. وما فيه من الاختلاف» وأخلاه من الدلیل. 

4. عمدة الفقه» اقتصر فيه على قول واحد -هو الراجح عنده من مذهب 
أحمد- لیکون عمدةً لقارثه. 

۵ الهادي أو عمدة الحازم ذکر فيه المسائل الزائدة عل مختصر 
الخرقي من کتاب الهداية لابي الخطاب. 


(۱) انظر: معجم مصنفات الحنابلة للطريقي (۳/ .)٦۹‏ 


(۲) شذرات الذهب لابن العماد (۱۰۱/۷). 


لدوم سلس للح روضة الناظر وجنة المناظر مک 6۶ 


مؤلفاته في أصول الفقه: 

له في أصول الفقه كتابٌ واحد وهو كتاب: روضة الناظر وجنة المناظر في 
أصول الفقه. 

مؤلفاته في العقيدة: 


.١‏ لمعة الاعتقادء وهو أشهر مؤلّفاته في العقيدة. 

۲ البرهان في بیان القرآن. 

۳ المناظرة في القرآن. 

6 رسالة في القرآن وكلام الله. 

.٥‏ الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم» وهذه المؤلفات الأربع 
كلّها في القرآن وأنه كلام الله جل وعلا. 

.٦‏ تحريم النظر في كتب الكلام» ویسمّی: الرد على ابن عقيل. 

۷ إثبات صفة العلو. 

۸ ذم التأويل. 

4. ذم ما عليه مدعو التصوف. وطبع أيضًا بعنوان: فتیا في ذم الشبابة 


والرقص والسماع. 
۰ منهاج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدین, بیّن فيه مذهب أهل 
السنة في الصحابة. 
مؤلفاته في الزهد: 


3 كعات الو اٹ 


Dg‏ کی التعريف بكتاب (روضة الناظر) ومقلفه سب ۲۳ س 


۲ الرقة والبکاء. 

۳ المتحابین في الله. 

الم 
مؤلفاته الآخریٰ: 


۱ 


وفاته: 


۲ 


. قنعة الأريب في تفسير الغریب؛ اختصر فيه كتاب أبي عبید في غريب 


الحديث مع زيادات قليلة من كتاب ابن قتيبة» ومن المصتف نفسه. 


ب التعديييق الغلل للقلان 


بجبل قاسيون. 
ان التعريف بكتاب (روضة الناظر): 


اسه : 


القدر الذي اتفقت عليه النسخ المخطوطة من اسم الکتاب هو: (روضة 
النّاظر وج المُناظر)ء وأما تتمةٌ العنوان فاختلفت فيه الخ المخطوطة 
والمعنیٰ فيها واحدّء وهو أن هذا الكتاب في أصول الفقه على مذهب الإمام 


سب ۳ سس روص الناظر وجنة المناظر وی۶ 
أحمد رحمه الله تعالی(. 

وكلمة (جُنَّه) مضبوطة بضمٌ الجيم في النسخة العمرية (ع)» والأزهرية (ز)» 
وكذلك ذكر ابن بدران (57 17 ه) أن (جُنةَ) تضبط «بضم الجيم» وتشدید النون 
المفتو حة)(۲. 

وكثيرًا ما یختصر اسم الکتاب عند ذکره والنقل عنه فیقال: (الروضة) أو 
(الروضة في أصول الفقه) كما صنع الطوفيء وابن آبي الفتح البعلي في مقدمتهما 
لمختصریهما(۳. 


(۱) هكذا جاء العنوان في النسخة العمرية (1/۱: «كِتَابُ رَوْضَّةٍ التاظر وجنه المتاظر في أُصُولٍ 
له علی مذَكَّب إِمَام الأئمّق ومخبي الق أبي عبد الله احمدَ بن حنبل السيباني و 
ویلاحظ آنه ضیط آخر (جنة)بالضم آیشّاء والوجه کسرهاه وهذا لعنوان هو الذي ا ع 
غلاف الکتاب. 

وهكذا جاء العنوان في النسخة الأزهرية (1/۱): «کتاب رَوْضَةٍ الناظر وَجُنَة المُنَاظِرٍ على مذهب 
الامام أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» قدس الله روحه ونور ضریحه». 

وأما بقية نسخنا فإما غير معنونة كالنسخة التركية (س)ء أو سقطت منها ورقة الغلاف كنسخة 
برنستون (ب)» والظاهرية (ل)» وينظر: مقدمة تحقيق روضة الناظر للنملة (۱/ ۳۳) فقد ذكر 
العناوين المثبتة علئ النسخ الموجودة عنده. 

وتلخيص الروضة للبعلي (۷۰۹ه) جاء عنوانه هكذا: «تلخیص روضة الناظر وجنة المناظر في 
أصول الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل)ء وهذا مثبت على نسخة 
قديمة نسخت في حياة البعلي سنة (5 ٠‏ لاه)» تنظر مقدمة تحقيق التلخيص (ص ۳۰). 

(۲) المدخل لابن بدران (ص٤٦٦)۔‏ 

(۳) تلخيص البعلي (۱/ ۰6۳ ومختصر الطونی مع شرحه (۱/ .)٩۲‏ 


یی التعریف بكتاب (روضة الناظر) ومولفه + -- وم س 
مكانته: 

تبوّأ الكتابٌ مكانة عاليةً» فكان مرجمًا رئيسًا في أصول الفقه في الدرس 
والتّأليف عند الحنابلة منذ تأليفه إلى اليوم» فنجد ابن أبي الفتح البعلي(9 ٠‏ /اه) 
يختصره» وكذلك الطوفي (5١/اه)‏ يختصره ويشرح مختصره» ثم القاضي 
علاء الدين الكناني (۷۷۷ه) یشرح مختصر الطوفي له؛ وهذه العناية به تدل علون 
مکانته في المذهب. 

وذکر الشیخ بكر آبو زيد أن ثلاثة من تاليف الحنابلة في أصول الفقه «قد 
نالت حظًا وافرا من الاشتغال بالاختصار والشرح» وهي: روضة الناظر لابن 
قدامة» ومختصرها للطوفي» والتحریر للعلاء المرداوي)7”". 

ویقول ابن بدران: «إِلّه آنفع کتاب لمن يريد تعاطي الأصول من أصحابناء 
فمقام هذا الکتاب بین کتب الأصول مقاع المقنع بين کتب الفروع»۲. 

ثم نجده أيضًا ضمن المصادر التي رجم إليها من ألّف في أصول الفقه 
من الحنابلة» کابن مفلح (٣٦۷ھ)‏ في کتابه في الأصول”» وابن اللحام البعلي 
(۸۰۳ه) في مختصره“» والمرداوي (۸۸۵ه) في التحریر وشرحه التحبير". 


(۱) المدخل المفصل لبکر أبو زيد (۲/ ۹8۱). 

(۲) المدخل لابن بدران (ص٤٦٦).‏ 

(۳) انظر: مقدمة تحقیق الکتاب (ص1۹٦).‏ 

.)٦٦ ۰1۰ ۰۵ رجم إليه في مواضع كثيرة جدّاء ینظر على سبیل المثال (ص4‎ )٤( 
.)۹/۱( انظر: مقدمة المؤلف لکتابه التحبیر شرح التحریر‎ )٥( 


سے ۲ سس روض الناظر وجنة المناظر وز 


في معرفة مذهب الحنابلة کالقرانی المالكي (585ه) في نفائس الأصول", 
والزرکشي الشافعي (۷۹۰ھ) في البحر المحیط ۳ فقد ذکرا روضة الناظر في 
المصادر التي اعتمدوا علیها نی تأليفهم. 
مصادره: 

من آهم المصادر التي اعتمد علیها ابن قدامة في الروضة کتاب المستصفی 
للغزالي, ولمّا تکلّم الطوفي عن ترتیب أبواب کتاب الروضة ذکر أن ابن قدامة 
في الترتیب «تابع في کتابه الشیخ آبا حامدٍ الغزاليٌ في (المستصفی) حتئ في إثبات 
المقدّمة المنطقيّة في رّله. وحتی قال أصحابنا وغيرهم ممّن رأئ الکتابین: إن 
(الروضة) مختصر (المستصفئ)» ويظهر ذلك قطعًا في إثباته المقدّمة المنطقیة 
مع أنه خلاف عادة الأصوليين من أصحابنا وغيرهم» ومن متابعته على ذكر كثير 
من نصوص آلفاظ الشيخ أبي حامد». 

ویقول الشيخ عبد الكريم النملة: إِنّي «بعد تتّم واستقراء ما ورد في الكتاب 
من مسائل وجدته لا يخرج عن أربعة كتب في أصول الفقه» وهي: 

١‏ - المستصفی لأبي حامد الغزالي. 
وغالب (روضة الناظر) من هذا الكتاب. 


۲- العدة في أصول الفقه لأبى يعلئ الحنبلى. 


(۱) انظر: مقدمة المؤلف لكتابه نفائس الأصول (۱/ ۹۵). 
(۲) انظر: مقدمة المؤلف لكتابه البحر المحيط .)١5/١(‏ 


(۳) شرح مختصر الروضة للطوفي (۹۸/۱). 


7 مقدمه اثراء المتون سس إ٢‏ س 


نقول: «هکذا في جميع النسخ؛ والذي في طبعة د. النملة: ...»۳ . 

إذا خالفنا د.النملة في قراءته للخ فا نقول: «في طبعة د.النملة: ...» 
والمثبت من (...)». ۱ 

وأمًا إذا أثبتنا في المتن خلاف ما اختاره فضیلته في المتن فنقول: «المثبت في 
طبعة د.النملة: ... والمثبت هنا من (...)»۳۲. 


ونعني بقولنا: «جمیع الس الا الخمس التي تقدّم وصنها. 

والذي یمنعنا من ثبات ما في طبعة د.النملة مع کونه آجود أحيانًاء آحد آمور 
ثلائة: 

الاول: أن یکون ما في طبعة د.التملة معزرًا إلى بعض الْسخ التي اعتمدناها 
في التُحقيق» ولکن يتييّن لنا بمراجعة تلك النسخ أن الوارد فيها موافق لبقية 
لسغ فنكتفي بالاشارة إلى ما في طبعة د.النملة مع تنبيهنا على أن المثبت من 


(۱) من ذلك مثلاً: عند قول المؤلف (ص4 ۲): انی الدماغ غريزة وصفة تہیئ للتخيل بهاء تباین بها 
بقية الأعضاء كمابينة العين لهما" في طبعة د.النملة (۱/ :)۱٦۸‏ ا لھا ولم يذكر فضيلته عند 
هذه اللفظة اختلاف النسخ» والمثبت عندنا هو من جميع النسخ. 

(۲) من ذلك مثلاً: عند قول المؤلف (ص ۱۲): «فاعدل إلى اللوازم؛ لکن يصير رسمیا". في طبعة 
د.النملة /١(‏ ۸۰): «لكي يكون رسميًا»» ولم يذكر فضيلته اختلاف النسخ عند هذه الکلمت 
والمثبت عندنا هو من جميع النسخ. 

(۳) من ذلك مثلاً: عند قول المؤلف (ص۱ ۷): «واختلف في الأفعال في الأعيان»؛ في طبعة د. النملة 
(۱۹۷/۱): «في الأفعال وفي الأعيان»؛ وفضيلته اختار إثبات الواو في قوله: «وني الأعيان» 
اعتمادًا على نسخة (ب) عنده» وهي نسخة متأخرة» واخترنا إثبات ما في جميع النسخ الموجودة 


عندنا. 


کچ ۲٢‏ سس روضة الناظر وجنة المناظر یک 


جميع النسخ» والنسخ المشتركة ثلاث وهي: (ع» زه ل)» ورمزها بالترتيب في 
طبعة د. النملة: (ص؛ ف )۰ . 

الثاني: أن یکون ما في طبعة د.التملة معزرًا لین بعض التسخ التي لم نعتمدها 
في التحقیق» وهي: نسخة ابن بدرانء والتي رمز لها د.النملة ب(ب» وتاریخ 
نسخها ۱۳۰۹ هب والسخة المطبوعة مع شرح ابن بدران في مکتبة المعارف عام 
۲٢ھ‏ والتي رمز لها الدکتور النملة ب(ط) ونسخة ابن مفلح» والتي رمز لها 
الدکتور النملة ب(م)”". 

الثالث: أن یکون د.النملة صوّب ما في المتن بناءً على اجتهاده ولیس بناء 
علیٰ قراءته ا 
ثالثا: النقل عن المصادر التي أفاد منها ابن قدامة فى الروضة. 

وقع في متن الروضة عبارات يُشكل فهمهاء وتكون في المصدر الذي أفاد 
منه ابن قدامة أوضح وأقرب إلى الفهم» فننقل عبارة المصدر الذي أفاد منه ابن 
قدامة في الحاشية. 


(۱) من ذلك مثلاً: عند قول المؤلف (ص٦١):‏ «ولذلك انعقد الاجماع» في طبعة د.النملة 
:)۱٦۸/۱(‏ «وكذلك انعقد الاجماع». وعزی لفظة: (وكذلك) إلى النسخة العمرية (ع)ء 
والظاهرية (ل)؛ وتبين بمراجعتهما أنهما موافقتان لبقية النسخ. 

(۲) من ذلك مثلاً: عند قول المؤلف (ص 1۲): «لا يعاقب على ما ترك من غسل الرأس وصوم 
الليل»» في طبعة د.النملة (۱۸۳/۱): «لا يعاقب على ما ترك من غسل جزء من الرأس مع 
الوجه. وإمساك جزء من الليل مع النهار»» وهذه العبارة انفردت بها نسخة ابن بدران. 

(۳) من ذلك مثلاً: عند قول المؤلف (ص۲۹۵): إلى دَلِيل ظَنّ مع انتفاء المغیر؟ء في طبعة د. النملة 
(۵۰۸/۲): کل مع ظرْاتفاءالمغیرا» والتصویب من فضیاته. 


D9‏ کی التعریف بکتاب (روضة الناظر) ومولفه سس ۳۷ سے 


۳- التمهید في أصول الفقه لابي الخطاب الحنبلي. 
وهذان الکتابان استفاد منهما روایات الامام آحمد» والمذهب 
الحنبلي کله. 
- الوصول إلى الأصول لابي الفتح ابن برهان. 
قد رجع إلى هذا الکتاب واعتمد عليه في بعض المناقشات 
والترجیحات»؟. 
مختصرانه وشروحه: 
للکتاب ثلاثة مختصرات: 
۱- تلخیص روضة الناظر لابن آبي الفتح البعلي الحنبلي (۷۰۹ھ)ء وهو 
من أقدم مختصرات الکتاب» طبع بتحقیق الدکتور/ آحمد السرّاح. 
۲- مختصر الروضة للطونی (۷۱۲ھ)ء ویسمی: البلبل في أصول الفقه 
وهو وشرحه للطوفي أيضًا من أهم کتب الحنابلة في أصول الفقه. 
۳- إمتاع العقول بروضة الأصولء للشيخ عبد القادر بن شيبة الحمد. 
وله عدة تون 
۱- حجة المنقول والمعقول في شرح روضة الأصولء لابن المجاور؛ 
حسن بن محمد النابلسي المصري (۷۷۳ه) ذکره ابن عبدالهادي”". 


۲- نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظرء للشيخ عبد القادر بن 


(۱) مقدمة تحقيق روضة الناظر للنملة (۳۹/۱). 
(۲) الجوهر المنضّد في طبقات متأخري أصحاب الإمام أحمد لابن عبد الهادي (ص۲۵). 


س )۳۸ u‏ روخ الناظر وجنة المناظر CK irs‏ 


أحمد بن مصطفی بدران الدّومي ثم الدمشقي (١٣۱۳ھ)ء‏ وهو في 
عامّته منقول من شرح الطوفي على مختصر الروضة. 

۳- مذكرة في أصول الفقه. للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار 
الجكني الشنقيطي (۱۳۹۳ه). 

6 - إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر للشیخ الدکتور عبد الکریم 
بن علي النملة (۱1۳۵ه). 

-٥‏ کشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر للشیخ الدکتور محمد 
صدقي بن أحمد البورنو. 

-٦‏ فتح الولي الناصر بشرح روضة الناظ للشیخ الدکتور علي بن سعد 
اشوین 


1 
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00ى نماذج من النسخ المعتمدة في التحقیق سس )4 
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صورة الورقة الأولى من النسخة العمرية (ع) 


ل ۲ 


يسولد» 


روضة الناظر وجنة المناظر ب0 


سیت اماج پچ رت فلا واما 
9۸ .اد 
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الله وا لد والنامنة جا زللادله التعا رضاد. ۓگ 


صورة لأول الكتاب من النسخة العمرية (ع) 


SAN‏ نماذج من النسخ المعتمدة في التحقية 
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صورة الورقة الأخيرة من النسخة العمرية (ع) 
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صورة الورقة الأولى من نسخة برنستون (ب) 


ی نماذج من النسخ المعتمدة في التحقيق لل و) 
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صورة الورقة الأخيرة من نسخة برنستون (ب) 


س 8 


روضة الناظر وجنة المناظر ى 


صورة الورقق الأولى من النسخة الأزهرية (ز) 


صورة لأول الکتاب من النسخة الأزهرية (ز) 


م.م نماذج من النسخ المعتمدة في التحقیق د د بنع س 


روضة الناظر وجنة المناظر وءكة 


نو دم 
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صورة الورقة الأخيرة من النسخة الأزهرية (ز) 


نماذج من النسخ المعتمدة في التحقيق 


صورة الورقة الأولى من النسخة التركية (س) 


روضة الناظر وجنة المناظر وک 


صورة الورقة الأخيرة من النسخة الترکية (س) 


SAD‏ نماذج من النسخ المعتمدة في التحقية 
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صورة الورقة الأولى من النسخة الظاهرية (ل) 
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صورة الورقة الأخيرة من النسخة الظاهرية (ل) 


0 2007 


کے حم ب کو ات کے ا كن ۳ ا 
اب عر مدن نجل لان رف 
ا تاليف 
اخ امس الم 
مرو ال قيعي راون امن قد امه ارسي 
٩6۰-۵ ۱( 5‏ عم 
الجزء الأول 


(أول الكتاب - الاستصلاح) 
اسف معققت gio alg Bag‏ 
ومقسمق إلى فقرات لتسهیل الا 


مو مب مھ 


تحقيق وعنایة 
شر که إثراء التون 


تقسیم الکتاب 


رب زدني علما وفهما 


لحم فلع الكبير» العليم القديرء الحكيم الخبیں الذي جل عن 
الشبیه 4 والتظب وتعالی عن الشريك والوزير * لَیْسَ کیثله. شىء وَهْوَ 
کت ٭ [الشوری:۱۱]. 

وَصلّیٰ الله علین رشوله محمد البشير ای الشراج المنير» 
المخصوص بالمقام المحمودء والحوض المورودء في اليوم العبوس 
القمْطرير» وعلی آله وأصحابه الأطهار النجباء الأخیاره وأهل بیته 
الأبرارء الذنَ ذهب عنهمٌ الرس وخصّهم بيه وعلئ امین 
لهم بإحسانٍء والمقتدين بهم في کل زمانٍ. 

ما بعدٌ: فهذا كتابٌ نذكرٌ فيه «أصولٌ الفقه» والاختلاف فیه ودلیل 
کل قول على وجه الاختصارء والاقتصارِ من کل قولِ على المختاب 
ونبیّنْ من ذلك ما نرتضیه» ونجيبٌ من خالفنا فیه. 

بدآنا بذكر مقدمة لطیفة في أوَّلِهِه نم آتبعناها ثمانية 2 کتعب۷): 


)١(‏ في (ع س): آبواب» والمثبت من (ز)» واختلاف النسخ في هذا الموضع ترتب عليه 
الاختلاف في تسمية أجزاء الکتاب الثمانية» وقد اعتمدنا ما في (ز) وسنكتفي بالاشارة 
هنا عن التنبيه لذلك في المواضع اللاحقة. 
وفي (ع) زيادة: (المقدمة متروكة ها هنا)ء وذلك أن نسخة (ع) جاءت خالية من 
المقدمة المنطقية -كما مر معنا في مقدمة التحقیقت وقد اعتمدنا في إثباتها علیٰ 
النسخ: (ز) و(س) و(ل). 


الفمّه اصطلاخا 


سب ۲ سس روخة الناظر وجنة المناظر وع 


او ی جاک افا 

٠‏ 7 في تفصیل الأصول» وهي: الکتاب والس والاجماغ 
ال ان 

© الثّالتُ: في بیان الأصول المختلف فيها. 

© الرابع: في تقاسیم الأسماء. 

© الخامسٌ: في الأمب والنّيء والعموم والاستثنای والشرطء وما 
قب من الألفاظ من إشارتها وإيمائها. 

© السَّادسٌ: في القياس الذي هو فرع الأصول”". 

٭ التَّابعٌ: في حكم المجتهد الذي یور الحکم من هذه الأدلق 
0900 

الام ق ترجیحات الاد لتّمارضات. 


ونسال الله -تعالی- أن يُعيَنَا فيما نبتغيه» ویوفقنا في جميع الأحوال 


ا يا ہت 


واعلم نك لا تعلم مع معن «آصول الفقه» قبل معرفة مَعْنَىْ «الفقه». 
والفقةُ في صل الوضع: الفَهُمُ؛ قال الل تعالی -إخبارًا عن موسی دس 


2 توا مه ومن لان ۷ 7 يَفْقَهُوا ول 8 [طه:۲۸۰۲۷]. 


وفي عرف الفقَهاء: العلم بأحكام الأفعال الشَّرعيّة؛ 


(۱) في (ع): للأصول. 


أصول الفقه 
اصطلاخا 


الفرق بین الفقه 
وأصول الفقه 


محل نظر الأصولي 


الغايت من علم 
أصول انفقه 


ومس مقدمة المة‌لف __ ٣‏ س 
8 كالجل والحُرمَّ وَالصّحة والفساد ونحوها. 
9 فلا بطل اسم (الفقیه) علیٰ کلم ولا مُحَدَثِ ولا سب 
ولانَحويٌ. 
۶ی 09 
التفصيل؛ 
[۱] فان الخلاف يشتمل على أدلَّةِ الفقهء لکن من حيتٌ التفصيل؛ 
0 كلالة حديثِ حاص على مسألة «النكاح بلا ول 
© والأصولٌ لا يُتَعَوَضُ فيها لاحاد المسائل إلا علئ طريتق ضَرْبٍ 
المثال؛ 
٥‏ کقولنا: «الأمرٌ يقتضي الوجوب؟ ونحوه» 
۰ ات رت ند 
[۲] ونظرٌ الأصولی في وجوه دلالة الأدلة السّمعيِّ على الأحكام 
والمقصوةٌ: اقتباش الأحكام من الا 


© 2 2 


ہی ۔ کت و ب و . 

حصر مدارك اعلم أن مَدارك العقول تن 

ل علم أن مَدارِ با تحور ی 
]١[‏ الحد 


[ والبرّهان» 
دليل الانحصار وذلك ان إذراك العلوم على ضر 2 5 


1ذ2 الذوات المَفْرَدَ کت بمعنی: العالّم» والحادِثِ: 


[؟] والثاني: إدراك نسبة هذه المفْرّدَاتِ بعضها إلى بعض. نف 
وإثباتا. 


ہے2 


O‏ فاتك تعلم أولا معنیٰ: : «العالم, والحادث. والقدیم» مفردةٌ 


0 ثم تنسب مُفْرّدًا إلى مُفرده فتنسب الحادث إلى العالم 
بالإثبات» فتقُول: «العالم حادث» وتنسب ب القديم | 
بالتفي» فتقول: «العالمٌ ليس بقديم». 


2 
عم و 


فالضَربٌُ الأول یستحیل التٌصدییٔ والتُكذيبٌ فیه؛ 


إليه 


إدراك البسيط 
مقدم على المر كب 


أقسام التصور 


التصور الأولي 
اصطلاخا 


التصور المطلوب 
اصطلاخا 


أقسام التصدیق 


روضة الناظر وجنة المناظر ورز 
و لت ان اير ات ات 
شرت الق لي اد وكيب 
© وقداسمّئن فوخ الضَّرْبَ الأول: تَصوراء والثاني: تصدیقا. 
ی ان الأَوّل: مَعْرفَة والثَّاني: عِلْمًا. 
٥‏ وسمّئ النحویون الأول: مفردًاء والثانی: جملة 0 
وينبغي أن يُعْرَفَ البَسيط قبل مرک 
© فان من لا یعرف المفرد كيف یعرف المركّبَ؟ ومن لا یعرف 
معنو «العالم» 0 کیف یعرف أن «لعالم حادث»؟ 
2 9 
ومعرفة المفرداتِ قشمان: 

1 أَوَليّ: وهو الذي یرتم مَعنَاهُ فی اس من غير بحت وطلب؛ 
کالموجود؛ والشيءِ. 
[۲] ومطلوت ایه الس انتا 
والضرب الثاني: قسمان أيضًا: 

3 أُوَّليٌ: کالظروريّاتٍ. 


مه منه على أَمْرِ جُمْليٌ غير مُمصَّل. 


(1)ي (س) زيادة: واحد. 
(۲) قوله: «وسمّی 


النحویون الأول مفردًاء والثاني جملةً» ليست في (ز). 


SAR‏ المقدمة المنطقية 
[] ومطلوت: كالتظريّات. 
طرق تحصیل فالمطلوب من المغرفة لا يُقَتَتَص الا بالحد. 
التصور والتصدیق ۲ ۲ 
والمطلوبٌ من العلم لا يفص إلا بِالبُرْهَانِ؛ 
« فَلِلِكَ قلنا: مَدَارِكُ العقول تَنْحَصِرٌ فيهما. 


© 2 2 


أقسام الحد 


الحد الحقيقي 
اصطلاخا 


اگاهیی اصطللاخا 


صیغ السوال عن 
أمهات المطالب 


الكيفييّ اصطلاخا 


سب رس روض الناظر وجنة المناظر ورک 


5 صل لل 


© و 9 
فالحقيقيٌ: هو القول الدَّالّ على ماهية السّيء. 
والماهيّة: ما یصلح جوابًا للسّوّالٍ بصيغة ١ماهوً).‏ 
فاد صيعَ المُوَالِ التي تعلق بأمَهَاتِ المطالب أربعة: 
٭ أحدها: «مل» يُطْلَبُ با إا اصل الوجود وإمّا صِفَنْهُ. 
٭ والثَّاني: «لِم» سوال عن العلّةء وجَوَاب باليْرَمَانِ. 
٭ والثَّالتُ: «أيّ) يُطْلَبُ بها تمييز ما عرف جملتة. 
٭ والرّابعٌّ: «ما» وجَوَبُه بالکد. 
© وسائرٌ صیّغ المُوال کامَیٰ) و(آَيَانا 7 بل ف مَطلّب: 
«ع + المطلوبٌ به صفةٌ لبود 


والكيفية ما نت يَصْلْحُ جوابا 20 


اق عدم اس ع يو .ہے 
والمناهة 7 کٹ من الصّفای۱) الا : 


أنواع الأوصاف التي 5 5 0 
تترکب منها الحدود: 3 7 و 5 و 5 7 7 یک 
.١‏ الوصف الذاتي والذاتي: كل وصف يدخل فی حقيقة الشيء دخولا لا یتَصور فهم 
معنا دون فَهُمِد 
© كالجسمية للمَرّسء واللْوْنيّة للدُواو؛ 

ه اد مَنْ فهم «الفرس» فهم جِسْمًا مخصوصًاء فالجسمية 
داخلةٌ في ذات الفَرَسية ذُخولا به قََامّها في الوجودء والعقل 
لو قَدّرَ عدمها بط وُجِودُ الفرس» ولو حَحرَجَتْ عن الذَّهْنٍ 
بطل فهم الفرس"") 

٢‏ الوصف اللازم والر ضف اللّازمُ: ما لا يفارق الذاتَء لكنّ فَهُمَ الحقیقة غيرٌ موقوف 
عليه؛ 


٭ کالظل رس عند طلوع امس فإنّهُ لازم غيرٌ ذاتي؛ 
٥‏ إِذْقَهُمُ حقيقة المَرَسِ غير موقوفٍ على قَهُمِه 
ے 7 2 1 2 001 ا 2 
٭ وكونٌ الفرس مخلوقة أو موجودة. أو طویله أو قصيرة كلها 
لازمة لها غير ذاتيّة؛ 
٥‏ فنك تفهمٌ حقیقة السَّيءِ وان لم تَعْلَمْ وَجُودَهُ. 


(۱) في (س) زيادة؛ العرضية. 


سب ,| لحب روضة الناظر وجنة المناظر یئ 
٣‏ الوصف العارض وآما الوّضفٗ العارض: فما لیس من ضرورته أن يانم لصو ا 
نماو فك اما رگا لت الخ ا اف الاف 
٭ََلَصَََزَالکھرل وا مخ وه أوضاف رضي 
0 إِذْ لايَقِفٌ فَهُمْ | لحقیقة على فَھُمھاء ويتصور مفارفتها. 
O 6‏ 
أقسام الأوصاف 24 الاو صاف الذاتة ثنة و 
اک( 
020۳ 
الجنس اصطلاحًا فالجنس: هو الذَّاي المشترك بين شيئين فصاعدًا مختلفين 
بالحقيقة(". 
اقسام الجنس ثم هو منقسم إلیٰ: 
[] عامٌ لا أعمٌ منه؛ كالجوهر ينقسم إلى جسم وغیر جسم. 
0 والجسم ينة ينقسم إلئ نام وغيره. 
0 والنّامي ينة ينقسم إلى حيوانٍ وغير حيوان. 


لزان ینقسم إلى دمي وغيره. 


(۱) هكذافي جميع النسخ هنا وفی الموضع الآتي» وقد یکون ال قرب للسیاق: تتصور» وهو 
المثبت في طبعة د. النملة (۷/۱). 
(۲) قوله: «فصاعذا مختلفین بالحقیقة» ليست في (ز» س). 


اي اقسام الحد سس ۷۱ 
1 والی خاص لا أخصّ منه؛ کالانسان. 
ولا أعمّ من الجوهر إلا الموجوث وليس بذاتي. 
ولا احص من الانسان إلا الاحوال المَرَضِية من الطول» والقصَه 
والشَّيْحُوحَةِ ونحوها. 
الفصلاصطلاخا ‏ والفَصْل : ما يَفْصِلَهُ عنْ غيِْهِ یمه به؛ کالاحساس في الحيوانء فإ فان 
يشارك الاجساع فی الجشییّ والإحساس يَفْصِلَّهُ عن غيره. 


ےر موس 


€ جج 


9 2 9 

شروط الحد لیر 
حون فرط في | 

۔ و 
١.ذكر‏ الجنس ٭ آن بُذکر الجنس والفضل معًا. 
سرت أن يذكرَ لجنس والفصل 
؟.ذكر الجنس © وینبغی آن باکر الختس القریت؛ 

القريب 1 


۳ 


ه ليكونً أدلّ على الماهيّة, فإنّك ان اقتَصَرتَ على ذِكْر البعید 
دت وإن دكت القريت مع کررت: 
* فلا تقل -في حد الآدَمِنَ-: «جِسْمٌ ناطِقٌ» بل حيوانٌ 
ناطق. 
٭ وقل -نی حد الْجَمْرِ- «شرابٌ ب مُسْکڑاء ولا تقل «جسم 
مسکر). 


)١(‏ في (ز): معهاء والمثبت من بقية النسخ» وهو الصواب؛ لعود الضمير على الجنس 
لبعید. انظر: المستصفی (۱/ ۸۳). 


سح ۱۳ 


". ذكر جمیع 
الأوصاف الداتين 


.٤‏ الفصل بالذاتيات 


ما یجتنب #2 الحد 
الحقيقي: 

.١‏ اضاقم الفصل 
إلى الجنس 


۲. ذكر الأوصاف 
الذاتیہ الفقودة 


روضة الناظر وجنة المناظر 20 


٥‏ نم ينبغي أن يُقَدَمَ كر الجنس على المَضْلء 
* فلا تقل في حد الحَمْر: «2 سر شَرَابٌ)ء بل العکش 
وهذا لو تركه”" تشو النظم ولم يَخْرّحْ عن الحقيقة. 
© وإذا كانَ للمَحْدُودِ ذاتيّاتٌ مُتَعَدَّدَةٌ فلا بد من ذکر جميعها؛ 


e‏ فا 
٭ وينبغي أن يَفْصِلَ بِالذَائيّات؛ ليَكُونَ الحذ حقیقیّاء فان عَسْرَ ذلك 
عليك ايل إل رازه نیمز َم وک الحدود 

کال دز لت 


و 9 


واحترز من: 
© اضافة الفْضل إلى الجنس» 

٥‏ فلا تق في حدٌ الخَمْرٍ: مُسْكِرُ الشراب" فیصیر الد لفن 
٭ وأبعدٌ من هذا: أن تَجْعَلَ مکان الجنس شيئًا كان ورال 


٥‏ فتقول في الرماد: احشّبٌ خر ق»؛ فان ال شاه لسن تیه 


6 ب 9 


(۱) في (ل): ترك. 
(۲) في طبعة د. النملة (۸۰/۱): لكي» والمثبت من جميع النسخ. 


7 أقسام الخد ب سس ۷ سس 
لحد انرسي وأمًا الک الرَسْمِيُ: فهو اللّفْظُ السار للسَّيِءِ بتَعْدِيدٍ أوصافه الذَایَّة 
واللازمت بحيث یط ويَنعكِس؛ 
٭ کقوله -في حَدَّ الحَمْرِ-: «مائمٌ یقذف بالریّده يَسْتَحِيلُ إلى 
الحُثوضَةِء ويُحْفَظُ في ان تجمعٌ من عوارضه ولوازمه ما 
ُساوي کا انا بحیث لا یخرخ منه حمر ولا يلاحل فیه 
امور تراعی 2 واجتّهد أن نکن 
الحدود ھ0 ۳ 
]١[‏ من اللوازم الظاهرة المعروفت 
0 ولا تحدٌ الشَّيءَ بأخفی منه» 
٥‏ ولا بمثله في الخفای 
[۲] ولا تخد شيئًا بنفي ضدّی 
4 تقو فی اوح همالس رو وف لشرد مالي بز» 
دور الأمرُء ولا يحصل بیان. ۱ 
1 اْتَهِدٌ في الإيجاز ما استطعتٌ» 
]٤[‏ فان احْتَجْتَ فاطلب منها ما هو أشدٌ مناسبة للعَرَّض. 
٭ QO‏ 


(۱) في المستصفی /١(‏ 5 0): «الرابعة: أن تحترز من الألفاظ الغريبة الوحشيةء والمجازية 
البعيدة» والمشتركة المترددة» واجتهد في الإيجاز ما قدرت: وقي طلب اللفظ النص ما 
أمكنك. فإن أعوزك النص وافتقرت إلى الاستعارة فاطلب من الاستعارات ما هو أشد 


مناسبة للغرض». 


سب ۱ سس روص الناظر وجنة المناظر ورت 


دہ ت 2 .2 
الحد اللفظي ما الحد اللفظی: فهو شرح اللفظ بلفظ آشهر منه؛ 
٠×‏ مو مد تب تہ مد پر رت 
© كقولك نی الْقار: (الحَمْرٌاء وف اللَيْثِ: (الأَمَدا. 
0 مھ ¢ ك 5 ۳11 
شرط الحد اللفظي ویشترط: أن يكون الثاني أظهرٌ من الاول. 
22 © 


سب میقم واسم الحدٌ شامل لهذه الأقسام الثلاثةء لكنّ الحقیقی هو الأوّل؛ 
۱ 9 فان معنیٰ «الحدا يقرب من معن حذ الدّانٍ وللدّار جهات 
متعدّدةٌ إليها ينتهي الحذ فتحديدُمًا: بذكر جھاتھا المختلفة 
المتعدّدة التي الدَّارُ محصورةٌ بها مشهورةٌ 
٭ فاذا سَأَلَ عن حدٌّ السّيءِ فک يَطْلْبُ المعاني والحقاتق التي 


بائتلافها حقيقةٌ ذلك الشُيءِ؛ وتتميّر به عمًا سوا 
٥‏ فلذلك لم یسم للم و«الرَّسْمِيٌ) حقيقما: 
سیب تسمیت وسْمّيَ الجميع باسم «الحد»؛ 
٭ له جامعٌ مانمٌ؛ إِذْ هو مت من المنع» ولذلك سكي البوَابٌ 
حدَادًا؛ لمْعِهِ من الذخول والخروج. 
الحداصطلاخا ١‏ قَحَدٌَ الحدٌ إِذا: هو اف الجامعٌ المانم. 


9 2 2 


Dg‏ کی أقشام الحد س مہ س 


3 واختّلفَ فی حدّ الحدً الحقيقي: 
الحقيقياصطلاحا ۰ (۱] قَقِيلَ: هو الق امسر لمعنئ المحدود على وجو يَجِمعْ 
2 
[۲ وقیل: هو القول الا علی باح اي 
وحَدَّهُ قوٌ: بأنَّهُ نفس الشيء وذانه. 
٥‏ وهذا لا مُعارضة بینه وبين ما ذَكْرْنَاه؛ 
* لِكَوْنٍ المحدود هَهُنَا غير المحدود تم وإنّما بقع 
ی0 
مراتب الوجود 2 بیائہ: أن الموجوة له في الوجود آربع مراتب: 
3 © الأولین: حقيقتة في نفسه. 
٭ النائیڈ: ثبت مثال حقیقتہ في الذَّهْنِه وهو المُعبَرٌ عنة بالعِلّم. 
« :ال المُعَر عمّا في الْس. 
٭ الرٌابعةً: الكتابة عن اللّفْظ. 
٥‏ وهذو الأربعة متوازية مُتَطَابقَةُ. 
* فإِذًا: المحدودٌ في أحدٍ الجاییْن''" غيرٌ المحدودٍ في 
الآخرء فلا مُعارضة بينهماء والله أعلم. 
بے" 


)١(‏ في (ل) يحتمل أن تكون بالنون: الكناية» والمثبت من (ز» س) وهو الموافق لما في 
المستصفئ .)۹٦/۱(‏ 


طرق الاعتراض 
على الحد: 


الطریقم المحظورة 


للاعتراض على 
الحد 


الطرق الشروعة 
للاعتراض على 
الحد 


مثال للاعتراضص 
على الحب 


لابو ب سس روخة الناظر وجنة المناظر ىرت 
۶7 


وزعع آمل هذا العلم آذ ال لا ین 

© لد البرهانٍ علئ صحَيِهء فان الحدّ أقلّ ما يت رکب من مفردین» 
فيحتاحٌ في البرهانٍ عن کل مفرد إلیٰ حدٌ يشتمل على مفردين» ثمٌ 
سل ذلك إلى أن يصيرٌ إلى الأوّلياتِ المعلومة ضرورت لکن 
قل ما يمكنٌ انتهاؤٌه”" إليهاء 

© والنظر وْضِمَ للنَعاونِ على إظهار الحٌء فلا یوضع على وجه لا 
يمن إثباته أو یمسر 

بل طريقٌ الاعتراض عليه: 

1 الق 

[9] أو المعاوفة ا 

فان عجر الیل عن نقض حذٌ المعترض كان منقطعًاء وان أبطلة 

مثاله : قولنا -في حد الغصب-: : «ثبات اليد العاد ية على مال الغير». 

فربما قال الحنفيٌ: لالم أنّ هذا هو حذ الخصب. 


)١(‏ في (ل): إنہاؤہ. 
() في (س» ل): بالنقض. 


شاعم طرق الاعتراض علی الحد سل ۱۷ س 
قلنا: هو مد مُنْحَكِسٌ» فما الحذ عندك؟ 
فیقول: «إثباثٌ اليد العاديّة المُزيلةٍ للد لمح 
قلنا: يبطل بالغاصب من الغاصب. فإنَِّ غاصبٌ يضمن للمالكِ» ولم 
بزل اليد المُحِقة فاا كانت زائلة» والله أعلم. 


2 2 9 


سب ۱۱۸ سس روضة الناظر وجنة المناظر وز 
1 فصل ف البرهان 2 


وهو الذي یرل به إلئ العلوم التُصديقيّة المطلوبة بالتظر. 
البرهان اصطلاخا اورا ف انار رم اھ سا سا حارط 
يلزم منه رأ هو مطلوبٌ من النظ۱. 
٭ وتسلّی هذه الأقاویل: مقدّمات. 
اوجه تطزق ادس ويتطرَّقٌ الخلل إلى البرهان: 
إلى البرهان ۲ 7 
]١[‏ من جهة المقدمات تارة. 
[۲] ومن جهة الرکیب تارم 
[۳] ومنهما تار 
© علی مثال اليك المبنخ: 
* تاريل ليرج الحيطازء فا اقب إلئ قريب 
من الأرض» ١‏ 
" وتارة لمَعَثِ الاب ورَحَاوَةِ الجدُوع 
* وتارةً لهما جميعًا. 
طريقة نظم فمن يريد نظم البرهان: 


البرهان 
٭ يبتدئ ولا بالنظر في الأجزاء المفردق 


(۱) في (سء ل): الناظر. 


زان جج نے سس کت ہے 
و بی پر یو ورب 


اقل مکوّن للمقدمت 0 7 , نان 
والبرهان 
N‏ : مُقدمتان. 
٭ ثم يَجمعٌ المقَدمَتیّن ين فيصوعٌ منهما برهانًاء وينظرٌ كيفيّة الصیاغة. 


2 92 9 


سب ,۲ سس روضة الناظر وجنة المناظر وة 


۵ 
اقسام الد لالات فصل 
الافظیۃ 7 


اقسام دلادداسنظ ‏ واعلع أن دِلَالة الألفاظ على المعنیٰ تنحصرٌ في: 
على المعنى 1 
[۱] المطابقت 
8ھ والاضمُن: 
[TI‏ واللژوم. 
0 فالمطابقة: كدلالة لفظ «البیت» على معن البيت. 


۳ والتَضمنٌ: کدلالته على 0 ودلالة لفظ «الانسان» 
علئ الجسم. 
٥‏ واللْرُوغۂ: كدلالة لفظ «السّقف» على الحائط؛ ذ ليس جزءًا 
من السقف لكنّه لاينفك عنه» فهو كار فيق الملازم. 
ما لا یستخدم من ٣۴‏ العقل ما ید بطریق الوم 
ہت 7 کی و خر مت و ہے ۱ 
ك النظر العقلي © لان ذلك لا ينحصرٌ في حد؛ إذ الشسّقف يلزمٌ الحائط والحائط: 
الا ا دا فل سح 
٥‏ بل اقتصز على الأَوَّلَيْنِ: المطابقة والتّضمّن. 


9 ۵ 9 


(۱) لیست في ((). 


۹D‏ یم اقسام الدلالات الأفظية سس ۱ س 


آقسام اللفظ ثم اللفظ ینم ينقسم إلیٰ: 


باعتبار خصوص 7 ۲ 
المعنى وشموله [۱ ما یدل على معي ؟ 
۰ 2 
0 ک«زیدا» و«هذا الرجل». 
0 0 7 3 عم 5 3 2 
اللفظ العین * وحده: اللفط الذی 7ج2“ أن زكرن کی فالا ذلك الواحد. 
اصطلاخا 3 


2 ۶ 
ی 


1 والی: ما يدل علی واحدٍ من أشياء كثيرة, فی في معن واحیه 
٭ ویستی: مُطلقًا؛ 
0 كقولنا: «فرسٌ»» ولرجل!» 
[*] فان دخلث عليه الألفٌ واللامُ صار: عامّاء یتناول جمیع ما يقعٌ 
000۳ 
٥‏ فان قیل: فالسٌماءُ والارض والالٹ ال وف 
مدلولها مفردٌ مع الألف واللام؟ 
٥‏ قلنا: امتناعٌ الشركة لم يكن لوضع اللّفظء بل لاستحالةٍ 
وجود المشارك؛ ۱ 
٭ اذ السَّمسٌ في الوجود واحدث ولو فرضنًا عَوَالِمَ في كل 
واحد 9ی ولخي شاملا للکل. 
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أقسام الالفاظ 
باعتبار نسبتها 


.١‏ الألفاظ المترادفت 


شرط الترادف 


۲٢‏ الألفاظ التباينی 


۳ الألفاظ التواطئن 


ابو ل سن روخة الناظر وجنة المناظر مجت8) 


ثمٌ تتقسم الألفاظ إلیٰ: 
١[‏ مترادفت 
[] ومتباینت 
1 ومُتوَاطئة 
]٤[‏ ومشترگة. 
فالمتراوقة: ايا مختلفة سک رت 
© كاللَيثِ والأسد 
٭ والعقار والحَمْر. 
فإن کان أحدُھما یدل على المسمّئ مَع زيادة لم يكن من المترادفة؛ 
© كالسَّيفِء والمهند والصّارم؛ 

٥‏ فد الم يدل على المیفِ مع زيادة نسبته إلى الهندء 

و الا يدل علیه مع سم اسان 

* فخالف إِذَا مفهومُّهُ مفهوع السَّيِفِ. 

وأا المتَاينڈُ: فالاسماء المختلفة للمعاني المختلفة؛ 
© کالسّماء والأرض. 
وهي الأكثر. 
وأمًا المتواطكَة: فهي الأسماء المنْطَلِقَةٌ على أشياءَ متغايرةٍ بالعددِء 


منففه 


َة بالمعنئ التي وضع الاسم عليها؛ 


۳ کالرجل: ينطلق على زيدٍء وعمروء والجسم: ينطلق عليهما وعلیٰ 


؛. الألفاظ 


اشتباه اللألفاظ 
المشثر كر 
بالتواطئت 


لیم آقسام الدلالات اللفظية سب ۲۳ س 


الستماه والارض؛ لاتفاقهما في معنیٰ الجسمية. 

وأا المُشْتَرَكَة: فهي الاسماء المُنْطَلِمَهُ على مسمّیات مختلفة بالحقیقة؛ 

٭ کالعین: للعْضو الاظ والهب. 

© وقد يقع على المتضادین؛ 

كالجَلل: للكبير والصغیرں 

والجون: للأسودٍ والأبيض» 

والقزء: للحَیْضِ وال 

ران للبیاض والحمْرّة. 

وقد یقرب المُشْتَرَكُ من المتواطی؛ 

٭ كالحيٌّء یم على الحیوانِ واللباتِء يُظَنَ أنه من المتواطئ» وهو 
من المُشْتَرَكِ؛ إذٍ المراد من حياة اللباتِ: الذي يحصل به نماو 
ومن الحیوان: الذي يحس به یتح بالإرادق 


0 


0 


0 


0 


6 كشك هذا تھا 
© والمختارٌ: یط على القادر على الفعل وترکه» فلذلك يصح تسمية 
الک مختاژاه ویطلق ما من تحکم فر ق استعمال فا 
تحر دوَاعِيه من خارج» وهذا غیژ موجود في المکری هم هذا. 
0 0 8, ہہ " 
یت بالقليل علئ الكثير. 
2 2 9 


س ٢‏ لعل سس روخة الناظر وجنة المناظر وروک 


ك 
أسباب إدراك المعاني 7 فصل 


سیب ب الإدراك د يسما کی قو 
أقسام العاني والمعانی الجدركة له( 
باعتبار اسباب 1 
إدراكها 1 مسن 
[] ومیل 
او قر 
الخسية ف دقك م فرت به عن الجبهة عت صرت تبصر پا 
نو او اف او فرظ البَصَر(": وجود المُبْصَرِء فإذا أَبْصَرتَ شيئًا 
۰ 0 0 و e‏ 
۲. التخیلیۃ فإذا انعدع المُبْصَر' انعدع الإبصارء وبقیت صورته في دمَاغك كانك 
تنظر إليهاء فیستی ذلك «تخیلاه فة الشىء تتفی الابصازه ولا تنفى 


التخیل. 
ولما کنت تُحسٌ التّخيّلَ في مَاغك فاعلم أن في الدماغ غريزةً وصِمَةٌ 
تم لا 2 مها» تباین حابقية بقيّةَ الأعضای كِمُبَاينَة العين لهما“. 


(۱) عد ابن قدامة سيبًا رابعًا وهو: (الفکرة) يأتي بيانه في المسألة (ص ۲۵). 
اق (س): الابصار. 

(۳) في (ز): البصر. 

)٤(‏ هكذا في جمیع النسخ» وفي طبعة د. النملة (۱/ ۱۰۷): لها. 


4 التفكريت 


ریچ اسباب إدراك المعائني ,۲۱۰ 


وهذه الق يشارك فيها الانسان البهيمة» فمهما رأئ الفرس الشّعيرَ 
0 یرف وال دی ولو لم تبج الصورة في 
خیاله لم باز |لیه ما یاون 7 أخرئ. 

شم فيك فقو ال کا الهش ان سك «عفلا» محلها لقلث» تباین 
قوة التخيل آشند من ماه ور تخل وة الابصار. 

نم فيك تر رام تسمّی «الفکرة»۱ شَأنها 

٠‏ أن تِر على تفصیل الصور ر" التي في الخیال» وتقطیعها وترکیبها؛ 

ولیس لھا إدراك شيء حر بل دا حطر نی الحَيَالِ صورةٌ | نسانِ قَدَ 
أن یجعلها نِصَفَينِ: نصفف إنسان» ونصف فرسٌء وربّما صوّر“ إنسانًا 
یطیر؛ إذا“ یب في الحَيّالٍ صورةٌ الإنسانٍ والطیرانِ مفردین» والفكرة 
تجمعٌ بينهماء كما تفرّق بین نم الانسان» ولیس لها أن تخترع صورةً 
لا مثل لها. 


یا 
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)١(‏ في (ز): فتعرف. 

(۲) هكذا في جميع النسخ» وني المستصفی (۱/ ۱۲۲): المفكرة. 
(۳) نی (ل): الصورة. 

(4) فی (س): صورت. 

)٥(‏ في (ل): إذا. 


القضايا التي 
يتركب منها 
البرهان 


حالات التأليف بين 
المفردات 


تسمیۃ المفردات 
الولفت 


آنواع القضایا 
الحملیۂہ 


فصل 


٭ ما أن یسب احڈھما إلى الآخر بنفي» 
© او إثبات؛ 
٥‏ کقولنا: «العالم ادت 
0 و« العالّمُ ليس بقدیم». 
بسي ویو 
٭ الاو مبتدأء 
۰ وان خيراً. 
ویسمّیه الفقهاء: 
© خکما 


٭ ومحكومًا عليه 


روضة الناظر وجنة المناظر ولرک 


4 


الخلط بين القضیۃ 
المهملي والعامن 


”كه القضايا التي يتركب منھا البرهان سب ۲۷ 


[YT]‏ رد ے ماک کقولنا: «کل جسم تا 
[4] وقضية مهم كقوله تعالی: إن الإنتدن لئی خنم » 
۲۳ 
وربّما وضع بعض المغالِطينَ المهملّة موضع العامة؛ 
© کقول الشافعيّة: «المطعومٌ ربوی» دلیلّه: نا 
۰ فيقال: 
٥‏ إن آردتم کل مطعوم فما دلل؟ والیر والشَّعِيرُ لیس کل 
المطعومات. 7 
6 وان آردتم البعض لم تلزم الج إذ حمل أن السَمَرجل 
من البعض الذي لیس بِرِبَويٌ. 
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۸ سلس روخة الناظر وجنة المناظر 2-7 


اضرب البرهان 0 فصل 7 


5 ہس ہے کر(ا) 5۶ و وه 2 وس و 
صورة البرهان قد ذکر تا أن البرهان مقدمتانٍ یتولد منهما نتیجف 


۳ 
7 ولا يسم يُرهانًا إلا إذا كانت المقدّمتان تین 
ےہ سی : قياسًا فقھبًاء 
وان کانت مل میت ن: قياسًا جَدَلئًا' 
0 0ھ وھ" إدراج خصوص تحت 
عموم. والقیاس: تقديرٌ شيءِ بشيء آخْرٌ. 
2 2 9 
والبرهان على خمسة آضرّب: 
ہو الأول : قولنا : کل ی شنک وکل نکر حرام فیلزم مهن کل نی 
ار سن حراءٌ؛ ضرورة متی شم المقدمتان'' لد ذ کل عقل صدَق بالمقَدمَتیْنِ 


الأخدك | فهو مضطرٌ إلى مدق" باليجة مهما أحضرھما'“ في الهن. 
© ووجة دلالته: نا جعلنا المُسْكِرٌ صِمَةَ ليذه ثمّ حكمنا على 


(۱) أي عند قوله -في تعریف البرهان-: «هو عبارةً عن آقاویل مخصّوصّة اي تال 
مخصوصًاء بشرط يلزمٌ منه رأيّء هو مطلوبٌ من الط + (ص ۱۸). 

(۲) في (ز): المقدّمّات. 

(۳) قوله: «فهو مضطر إلى التصدیق» مکانها في (ل): صدّق. 

(4) في (ز): أحضرها. 


( من اضرب البرهان سس ۷٩‏ سنس 


الصفة بالتحريی فبالضرورة یدخل الموصوفٌ فیه. 
مو 1 ی و و 0 
* ولو بطل قولنا: لب حرام مع كونه مُسْكِرًا: بطل قولنا: «کل 
مسكر حرامٌ». 
GG‏ 
7 ¢ 4 7 
مكونات البرهان ثم اعلم ان کل واحدة من المقدمتین تشتمل علیٰ جزئین: مبتدإ 
وخبر» فتصيرٌ أجزاءٌ البرهانٍ أربعة أمور» منها واحذ مکوٌر في المقدّمتين» 
فتعوذ إلى ثلاثة؛ إذ لو بقیت أربعة لم تشترك المقدّمتانِ في شيءٍ واحد؛ 
52 1 88ھ إعداقها 
بالأخرئ. 
مسميات ما يتكون ويسم المکرّرُ عل 
منه البرهان 7 7 
9 فإِنّهُ لو قيل لك: لم حرمت النبیڈ؟ قلت: لأنة مُسْكِرٌ. 
و ما جر فی «النبیذ»: مک رتا عليه. 
وماجَرّئ مَجْرَیٰ «الحرام»: حُكمًا. 
وما يشتملٌ علئ المحكوم عليه: المقدٌمة الأولئ. 
وما يشتمل على الحكم: المقدمة الثانية. 
شروط الضرب ‏ ولهذا الضشرب شرطان: 
الأول من البرهان 1 3 : 500 
٭ أحدهما: أن تکون الأولی مت ولو كانت نافیة لم تنتِخ. 


© والثّاني: أن تكونّ الثانية عامّة لیدخل فيها المحكومٌ عليه بسبب 


الضرب الثاني: 

أن تكون العلۃَ 

محكوما بها 2 
القدمتین 


شروط الضرب 
الثاني للبرهان 


س .م ہے روضة الناظر وجنة لمناظر من 


عمویھاء فلو قلت: اید مسکژ وبعض المسکر حرام لم يلزمْ 
تحریم النبیذ. 
9 92 © 
الضربُ الثاني: أن تکونَ العلَّهُ خکمّا في المقدّمتين؛ 
٭ كقولنا: «لا یل المسلم بالکافر؛ لأنَّ الكافر غير ماف وکل من 
بل به مُكَافٍ». 
٥‏ فهاهنا ثلاثة معان: 
(مکافِ)ء 
2 ول بدا 
۰ والثالت: «الکاف». 


٥‏ والمكرّرٌ: «المکانی" فهو العلّفٌ وهو الحُكْمُ في المقدمة 


ولهذا الضرب شرطان: 
© أحدّهما: أن تختلف المقدّمتان في الثفى والإثبات. 


0 3 ام بي کس 
© والثانى: أن تکون الثانية عامة. 
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Dg‏ کی اضرب البرهان د إل 


۳ وھ 7 ۵ و 3 4 8 
الضرب الثالث: والضرت الثالث: أن تکون العلة مبتداً مها فى المقدمتین. 
أن تكون العلہ 2 
محكوما عليها .2 
القدمتین 


7 تسميه الفقهاء: ر وينت عد نتسجة حاصة؟ 
© كقولنا: اکل سواد عرص وكل سواد لون فيلزمٌ منه: أن بعض 
العرض لون. 
ورو و عو 0101 ریگ >> 
© ومن الفقه: «كل بر مَطعوم» وکل بز ربوي» فیلزمُ منه: أن بعض 
المطعوم ربوي. 
6 2 9 
الضرب الرابع: الضَرّت ال ابع: التّلازم. 
EE‏ لضرب لرابع رم 
۶ 
ومثاله: 
© إن كانت الصَّلاةٌ صحيحة فالمصلّي متطهّرٌ ومعلومٌ أن الصّلاةً 
صحيحةٌ فيلزمٌ منه أن المصلي متطهرٌ. 
٩‏ أو نقول: إن كانت الصَّلاةٌ صحيحة فالمصلي متطهرٌء ومعلومٌ أن 
المصلي غيرٌ متطهّرء فيلزمٌ أن الصَّلاةٌ غيرٌ صحيحة. 
وجه دلالۃ برهان ووجهة دلالة هذه السا ال الطهارة ظا لفك الملا 
التلازم 7 3 
© فیلزمُ من وجود المشرّوط: وجود الشرط ومن انتفاء الشرط: 
انتفاء المشروط. 
© ولا یلزمٌ العكس» 
© فلو قال: (إن كانت الصّلاء صحيحة فالمصلی متطهن 
ومعلومٌ أن المصلي مُتَطَهَرٌ» لم یصح؛ لد قد تفسدٌ الصَّلاةٌ 


بأمر آخرَ. 


شرط برهان 
النلازم 


سب ۲ سس روخة الناظر وجنة المناظر و 
٥‏ وكذلك لو قال: «ومعلومٌ أن الصّلاةَ غيرٌ صحیحة» لا يلزم 
منه شيءٌ؟ إذ لا یلزمُ من وجود الشرط وجودٌ المشروط ولا 
من انتفاء المشروط انتفاءٌ الشرط. 
وتحقيقه: أله مهما جَعَل شيئا لازمًا لشي» فيجبُ أن يكون اللَازْمُ 
عم من الملزوم أو مُسَاويًا له 
© إِذْ ثبوت الأخصّ يُوجِبُ ثبوتٌ الأعمٌ ضرورة 
٭ وانتفاءً الأعمٌ: يوجبٌ انتفاء الأخص» 
© ولا یلزمُ من ثبوتِ الأعمٌ بوت الأخصض 
© ولا من انتفاء الاخص انتفاء الأعم. 

٥‏ ومثاله: إذا قلنا: «كل حيوانٍ جسمٌاء فیلزمُ من ثبوت الحیوان 
ثبوت الجسم. ومن انتفاء الجسم انتفاء الحیوان» ولم يلزم 
العکش. 

٥‏ فلذلك قلنا: إِنَّهِ یلع من صحَةٍ الصّلاة: التَظَهُرٌ ومن انتفاء 
اه انتفاء اللا ول يزم من نفي صح الصّلاةٍ انتفاء 
تزه لامع وشوو فو سر امت لکون ار 
أعمّ من الصلاق والله علم. 

أمّا إذا كان آحذهما مساويًا للآخرء فيلزمٌ الوجود بالوجودِہ والانتفاءً 
بالانتفاء؛ لاستحالة تفارّقهماء وهذا ظاهر؛ 


© كقولنا: إن كان زنا المُحْصَنِ موجودًا فالرّجِمْ واجبٌ. 


الضرب الخامس: 
برهان السبر 
والتقسيم 


SAN)‏ آضرب البرھان رب ۴۳ سس 


٥‏ ومعلومٌ أن الرّجْمَ واجبٌ» فیکون الزّنا موجودًاء 

٥‏ لكنّهُغيرٌ واجب. فلا یکون الزّنا موجودًاء 

٥‏ لکن الرّناغيرٌ موجوی فلا یکول الرّجم واجبًا. 
ف وذلك کل تر لال عله واحدةٌ 

© 92 © 
الضَرْبُ الخامش: السَّيرٌ والتقسیم. 
كقولنا: 
٭ العالَمُ نا حادث وإِمًا قدي لكنّهُ حادث فليس بقدیم» 
© أو لکت ليس بقديم فهو حادث(؟ 
۰ أو لک قدیم فليس بحادث» 
© أو لکت لیس بحادث. فهو قدیم. 
وني الجملة: کل تَقِيضَيْنِ ينج إثبات أحدهما نفي الاخره ونفيّهُ 
ثبات الاخر. 


ولا یط انحصاژ القضبًة في قسمین لکن من شرطو: استيفاء 


کت 
9 
2 
Cn‏ 
3 
2 
9 
۶7 
C 5‏ 
۰" 
© 


(۱) قوله: «أو لكنه ليس بقديم فهو حادث» زيادة من (س). 


لدم هسم س روضة الناظر وجنت المناظر CESK‏ 


٥‏ فإثباث واحدِ ينح نفي الاخرین» 
0 ونفئ الا خرین یس إثبات الثالث» 
و 3 ۰ حم 
٥‏ وإبطال واحدِ ينتج: انحصارٌ الحق في الاخرین. 


2 2 2 


الخروج عن نظم 
البرهان 


اهمال ذکر إحدى 

القدمات 2 البرهان: 

١.وضوح‏ القدمی 
المهملم 


نی الخروج عن نظم البرهان سس ۲ س 
١‏ اع 


وجميع الأدلة في أقسام العلوم ترجمٌ إلى ما ذكرناة”". 
و لا علی هذا لتظم فهو: 
© ما لصو 

وم لاهمال إحدیٰ المَقَدمَتیْنْ 
نم إهمالها”": 
٭ ما لوضوحها" وهو الغالبٌ في الفقهیّات؛ 

٥‏ کقول القائل: «هذا يحب رجمهٌ؛ لال ر وه محص 
وتزك المقدمةً الأولئ لاشتهارهاء وهي: «وکل من رن وهو 
خی عل الرّجمُ». 

٥‏ وأکثر أدلَّة القرآن على هذاء قال الله ۓد: * أو کان فیهما له 
الا لَه لْمَسَدَثَا ٭ [الأنبياء:؟1] فَتَرَك: «إِنّهما لم تسا للعلم 


به. 
6 وکذا) لا تعالی: # فل لو کا گنا ہر ارت ان 
لأنتغزا ال تا هر 2 8 [الاسراء:۲ 2 ]. 


(۱) أي عند قوله: «والبرهان على خمسة آضرّب ... (ص ۲۸). 
(۲) في (ل): إهمالهما. 

(۳) في (ل): وضوحهما. 

(4) في (ز): وکذللگ. 


س ۳۲ روضة الناظر وجنة المناظر ورز 


فد یک ون الاهمال للمقدمة راز وقذ يكون للكانية. 
"قصدالتتبيس | || © وقد ترك إحدئ المقَدَّمَيْنِ لیس على الخصمء وذلك 
یکون بتركِ المقدّمةٍ التي يعسرٌ إثباتّهاء و”“ينازعٌه الخصم فيها؛ 
استغفالا للخصم واستجهالا له؛ حَشْيةَ أن يصرّح بها یتب ذهن 
خصوه لمنازعته فيها. 
أثر الخروج عن وعادة الفقهاء إهمال إحدیٰ المقدّمتين» 
نظم البرهان 5 
٭ فیقولون في تحريم”" النَيذ: مُسْكِرٌ فكان حرامًا كالخمر» 
٥‏ ولا تنقطع المطالبة عنه ما لم برد إلئ التظم الذي ذكرناه””» 
والله أعلم. 


9 2 9 


OED 
ليست في (ز).‎ )( 
أي عند قوله: فمن يريد نظم البرهان: يبتدئ أوَّلاً بالنظر... ۲ (ص۱۸).‎ )۳( 


0 
مراتب الإدراك: / فصل 2 


ی واليقينٌ: ما أَذْعَنّتِ النفش للتصدیق به» وقطعت به وقطعت بأن 
7“ قَطَعهَاابه صحيحٌ بح لو كي لها عن صادقٍ خلا لم تن" في 
تكذيب التاقل؛ 
© كقولنا: «الواحد قل من الاثنين»» 
٭ واشخصٌ واح لایکون في مكانين»» 
۰ و "لا يُتَصَوّرٌ اجتماعٌ ضدین». 


DE ۶‏ 7 ا ھا ا 
المرتبت الثانية: ولنا حالة وهی: أن تصدق بالشیء تصدیقا جزمیا لا تتمارئ 


الاعتقاد الجازم - 2 ۳ ۲ ۰ 
فيه» ولا تشعرٌ بنقيضه البتة» ولو أشعرّت بنقيضه لعَسّرَه" إذعانها 
: ہو ۶> نے جر 
للإصغاء» لکن لو ثبت واضغت وحکی نقيضه عن صادق: أَوْرَتْ ذلك 
و 


سر لم 


توقفا عندهاء 
© وهذا اعتقاد أكثر الخلق» وكافةٌ الخلق يُسَنُُونَ هذا یقینًاء إلا آحاذا 
الظرتبۃ الثالثت: اھا القن سکون له و تین هه 


الظن 
© وهي تشعر بنقیضه 


(۱) هکذا في جمیع النسخ» وفي طبعة د.النملة (۱۲۹/۱): تتوقف والظاهر أنه الصواب؛ 
فالحدیث عائد إلى النفس وهو الموافق لما في المستصفی (۱۶۱/۱). 
(۲) فی (س» ل): عسر وفي (ز): عسرء ثم أصلحت إلیٰ: لعسر. 


تفاوت درجات 


سے ۳۸ وه الناظر وجنة المناظر موجن 
5 مه ه مه 8 3 ۳ 
٩‏ أو لا تشعرٌ لکن إن آشجرت" به لم یف طبعَهَا من قبوله» 
٥‏ فهو يسمئا: ظنا. 
م 2 2 0 
ول خرجات ي اليل إلى اا والريادة ۰ تحمی لمن سح 


من غدل شا سكت تفش اله فان انعبات ای ان زاة السكون حت 
ر ۳ » م عه 
4 ۰ 9 
ا تیه 
e‏ یں ہس ار 
الاول: الاولیات. 


وهي العَقلِيّاتٌ المحضة التي قذ قضی العقل بمجرّده بهاء من غير 
استعانة بس وتخيّل؛ 

* کملم 200و" 

© وأنَّ القديمَ لیس بحادثِ, 

0 استحالة اجتماع الضدين. 

9 2 تصادف مود ی لَه لم يرل عالمًا 
بہاء ولا يدري متیٰ تجددّت: ولا يقفٌ حُصولها آمر سوی مجرّد 


العقل. 


۳ 


سك 
َ‫ 


(۱) في (ل): شعرت. 


نون مراتب الادراك سب ۳ سب 


١.المشاهدات‏ الثنى: المشاهداتٌ الباطنة. 
الباطنی 0 
٭ کعلم الانسان بجوع نفسه وعطشه وسائر آحواله الباطنة التی 
يُذْرِكُهًا من ليس له الحواس الخمش. 
جو ٥‏ فلیست حِسيّة ولا هي عَمَلِية؛ ذ تذرگها ال والصَبيٌ. 
الأوليات 2 
روہ شاو ال لاتکون للبھائم 
٣‏ الحسوسات الثالث: المحسوساث الظاهرةٌ. 
الظاهرة 
وه 4“ وهى: البصز والسَّمعٌ والذوق 
والشمء واللمس. 
ادر پواحد منها قد 
© کقولنا: ال أبي» والقمرٌ مستدین وهذا واضح. 
ترقاضط ‏ لکن يتطرّقٌ الغلط إليها لعوارض؛ کر الغلط إلى الابصار لبح 
2 الحسوسات لے ١‏ 2 3 
الظاهرة أو قرب مفرط أو 7 ضغب في العین» آو")خفاء في المرئیؿ 
و ی الظلْ ساکتا وهو متا وكذلك ال 
والقمن والنجوم 
٠‏ والصیغ: والتبات» هو في النمُو لا يمين ذلك. 
وأسبابٌُ الغلط في الأَبْصَارِ المستقيمة ثمانیڈ٣ء‏ منها: الانعکاس كما 
في المرآقه والانْعِطَافٌ كما في ار لور والرجاجء وغيرٌ ذلك. 
() فی (سء ل): و. 


(۲) في (س): وكذلك. 
(۳) ليست في (ل)ء والمثبت من (ز» س)» وهو الموافق لما فی المستصفئ .)٠٤١ /١(‏ 


تايبيرجتلا.٤‎ 


الفرق بين 
التجریبیات 
والحسوسات 

الظاهرة 


۵ التواترات 


الفرق بين 

التواترات 
والحسوسات 

الظاهرة 


ما لیس من مدارك 


الیقين 


الشهورات 
اصطلاخا 


سب » سس روص الناظر وجنة المناظر و نِا ۸) 


الرَابعٌ: التجريبيًات”. 

ويعيرٌ عنها نا اد العادات؛ 

٭ ککون انار محرقة والخبز مشبعًاء والماء مُزوِیّاء والخمر مُسكرّاء 
والحجر هاویا. 
٥‏ وهي يقينيّةُ عند من جرّتها. 

eT 


© فان الحس شاهَدَ حجرًا يهوي بعينه» SS‏ 


4 


عام لم يشاهدهاء ولیس للجس إلا قضيّة في عین. 
الخامس: المُتوَایرّات؛ 
كالعلم بوجود مك وبغداة. 
ولیس هو بمخسوس» نما للحِسٌ أن يَسْمَعَ» ما صِذْقُ الم فذلك 


إلى العقل. 


فة اة مذارك امن 


3 


Sa 


[YJ‏ والمشهوزات» وهی : آراءٌ ید بر التصدیق مها: إ 


(۱) في (س): التجريبات» وني (ل): التجربيّات. 


نی یی صراتب الإدراك سس س 
شهادةٌ الکل أو الأكثرء أو جماهیر" الأفاضل؛ 
٥‏ كقولك: «الكذبٌ قبيخ»» و«کفران ا وإيلامٌ البريء: 
قبیحٌ)ء و(الإنعامٌ وشکر المنعم؛ 0ء A‏ 


0 2 


)١(‏ نی (ل): «جماعة من». 


س ۷؛ ہے ے روص الناظر وجنة المناظر وب 
1 فصل فى لزوم النتيجة من المقدمتين 2 


اعلم نك [ذا: 
ف وت 226 ىك( أحرّهما إلى الآخر- كقولك: ابید 
حرامٌ»- فلم يُصَدَّقُ 0 العقل 
© فلا بد من واسطة بينهما: 
٥‏ سب إلئ المحكوم عليه فتکون کم ل 
5 و : إلى ۱ 0 فص ۳( كما لها 
ر 1 ۱ 
٭ فصدق العقل» 
2 يرم عقو ال و بنسبة الخکم إل المحکوم 


كدر 


ناه 


0 2 عم ی 2 2 
© إذا قال: «التبيڈ حرامٌ» فمَتعٌ وطلب") واسطة ریما صَدّق العقل 
بوجودها في لیذ وصدّق بوضفِ الحرام لتلك الواسطت 


() في (ز» ل): نسبت. 

() في (س): بهاء وفي (ل): بینهما. 

(۳) في (ل): فیصیر. 

)٤(‏ في (ز) كأنها: فطلب» في (س): فتطلب. 


اعتراض 


الجواب عنه 


إيراد اللفظ العام 

لا يعني حضور 

جميع افراده 2 
الدهن 


لزوم النتيجة من المقدمتین سس مع س 


0 ۳ھ "تج 

٥‏ فیقول: «نعم» إذا كان قد علم ذلك بالنّجربة. 

0 فیقول: «رکل مسكر حرام؟» 

٥‏ فیقول: «نعم» إذا كان قد حصّلَ ذلك بالسّماع. 
* فيلزمٌ النَصديقٌ بأن اليد حرام. 

فان قیل: هذه القضيّةُ لیس خارجة عن القضبَكين؟ 

قلنا: هذا غاط؛ 

© فان قولّكَ: «التَِيذُ حراما 
٥‏ غير قولك: لیذ مسکڑاء 
٥‏ وغير قوليك: «المسكر حراماء 

* بل هذه ثلاث مات مختلفات لكي فیها. 

۰ لكر قولّكٌ: (المشكر حرام ول (الےدَ) بعمومه» فدخل 
۳ يالف لا بالفعل؛ إِذْ قذ يخطرٌ العام في الذّهنء ولا 
یخطر الا ۱ 

٥‏ فمن قال: «الجسم مُتَحَيّرًا قد لا يخطرٌ بباله في الحال 
اتل فضالامن آن یتطر ا مس 


(۱) هکذا في جمیع النسخ» والمثبت في طبعة د.النملة (۱/ ۱۳۸): «عن أن يخطر بباله». 


سب )و روص الناظر وجنة المناظر وی۶ 
* فالتَيجةٌ موجودةٌ في إحدیٰ المقدَّميْنٍ بالقوَةِ القریتت 
فلا" تحرج إلى الفعل بمجرّدٍ العلم بالمقدّمتين» ما 
لم تشر امین في له ووجه وجو التيجة في 
٥‏ ولا بیع أن ینز الَظژ إلى بغلة تة الط فين ھا 
حامل» فیقال: هل تعلم أنَّ البغلةً عاقرٌ؟ فیقول: نعم» فیقال: 
وهل تعلم أن هذه بغلة؟ فیقول: نعم, فیقال: فکیف تَوَمَمْتَ 
حَمْلَهًا؟ فتَحْجَبُ من نموه مع علیه بالمقَدمَتیْنِ. 
2 2 9 
عتراض منكري ‏ فان قیل: فالمطلوبٌ بالتظر معلومٌ أم مجهول؟ 
© إن كان معلومًا فكيف تطلبة وأنتٌ وّاجده(؟ 
© وان كان مجهولا فبمَ تَعْلمْ أنه" مطلوبُك؟ 
قلنا: هذا تقسيعٌ غيرٌ حاصر بل تم سم آخز 
٭ وهو أي حرف من وجه دون وجي فإنّي أَفهَمُ المفردات وأعلمْ 
جملة التتيجة المطلوبة بالقوّ ولا أعلمُّها بالفعلء 
٥‏ فهو كلب الابق في البيء فإنّي آعرفه بصورته وَأَجْهَلهُ 
)١(‏ في (س» ل): لا. 


قاع (س»ل): واجد. 
OES‏ 


مد لزوم النتيجة من المقدمتين سس و) س 
بمکانه وكوثة في البيتٍ أفهمُةُ مفردًاء فهو معلومٌ لي بالق 
وأطلبٌ حصولَة من جهة حاسَّةَ البصرء فإذا رأيتهُ في البيتِ 


صَدَّقتٌ بكونه فيه. 


مرح تام 


© 92 9 


سد ٤‏ لبس روضة الناظر وجنة المناظر ول5 


2 
أقسام البرهان 1 فصل 
باعتبار الستدل به: 


ی وإذا اسْتَدْلَلْتَ بالعلّةٍ على المعلول فهو: برهانٌ عِلَّ؛ 
© کالاستدلال بالغیم على المطر. 
۲. برهان الد لالم وإن استدللت: 
٭ بالمعلول على ال 
© أو بأحَدٍ المعلولَيْنِ على الاخر: 
O‏ فهو برهان دلالة؛ 
© کالاستدلالِ بالمطر على الغيم» 
© والاستدلال بأحدٍ المعلولَيْنِ على الآخر؛ 
© كقولنا: 
* کل من صحّ طلاثُة صح ظهاره» 
٭ والذَّمّى يصح طلاقةُ فيصحٌ ظهارٌة؛ 
٥‏ فن إحدى التتيجتين تدلٌ على الأخرئ بواسطة ال 
* فاتّهائلازم عِلّھاء 
* والأخری تلازم لته 
و ری جو ہو 
۵9 


لگ یی الاستدلال بالاستقراء سب ۷) سب 


ضر 3 فصل 7 


بالاستقراء 
ہی فأمًا الاستدلال بالاستقراء: فهو عبارةٌ عن 7 تصفح آمور جزئيّة ليُحْكَمَ 
بحكيهًا على مثلها؛ 
كقولنا -في الوتر-: اليس بفرض؛ له يؤدّى على الرٌاحلةء والفرض 
لا یُودٌیٰ عليها». 
فیقال لم قلس : إِنَّ الفرض لا يُوّدّى عليها؟ 
قلنا: بالاستقراء؛ إِذْ رأينا القضاء والتَذْرَ والأداءَ لا بو دی علیها. 
ما یصلح فهذا مُحَيل يصلّحُ للظیّات دون القطعیّاتِ؛ 
الاستدلال عليه 
بالاستقراء الناقص © فان حُكمَة بأن کل فرض لا یرد على ار احلة یمن يمنعٌةُ الخصمٌ؛ إِذْ 


الوترٌ عنده واب يُودٌیٰ علیها. 
فنقول: هل ا" سُتَقَْأْتَ حکم الوتر في تصفحك أم لا؟ 
© فان قال: وجدته قیل له:افکیف") وجدته؟ 
6 فان قال: و جد لا روف على اله احلق 
* فباطل إجماعًاء 


3 وه E‏ 0 
٭ ثي هو يُبْطِلُ المقدمة الأخرئ على نفسه؛ إذ هي أن الوثرٌ 


(۱) قوله: «أم لا؟ فإن قال: وجدته قيل له:» ليست في (سء ل). 
(۲) في فی لاعف 


سے ) س وضة الناظر وجنة المناظر ور 
ُودیٰ على الرٌاحلة. 
© وإن قال: لم أتصفحه. 


٥‏ فلم ی إلا بعص الأجزاءء فحَرَجَت المقدّمةُ عن أن تکون 


امف 
فإذًا لا يصلحٌ ذلك إلا في الفقهيَّاتِ, والل أعلم. 


هذا تمام | لمقدمة (. 


6 و 9 


(۱) في (ز) زيادة: (وحسبنا الله ونعم الوكيل»؛ وني (ل): «فلنشرع الآن في ذکر الأصول 
فنقول: .٠٠..‏ 


مثى تقسیم أحكام التکلیف إلى خمسة أقسام د ۹ئ س 


2 الكتاب الأول: فى تة تقسيم أحكام التكليف 
إلى خمسة أقسام و ق حقائقها 2 


اقسام الحكم فنقول”": أقسامٌ أحكام التكليفي خمسة: 
التكليفي: 7 
1 واجبٌ» 
ی 
[YJ‏ ومندوبت» 
ی 
[۳] ومباش 
[6 ] ومکروت 
[۵ ] ومحظور. 
وجه هدد القسمی وجه هذه القسمة: 
© أن خطاب الشُرع: ما أن یرد باقتضاء و الفعل أو رل أو التخيبر 
٥‏ فالذي يرد باقتضاء الفعل: آمز؛ 
٭ فان اقترن به إشعارٌ بعدم العقاب على الترك: فهو ندب 
* والا: فیکون إيجابًا. 
٭ تنبیه: عرف المؤلف بأصول الفقه في آول الکتاب (ص ۳ وانظر: حاشية رقم (۱) 


(ص ۱). 
)١(‏ قوله: «الکتاب الأول ... فنقول» زيادة من (ز). 


نو سس روخة الناظر وجنة المناظر ورز 
٥‏ والذي یرد باقتضاء التَرك: تهی؛ 

٭ فإن أَشْعَرَ بعدم العقاب على الفعل: فكراهةٌ 

* وإلا: فحَظرٌ. 
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عد القسم الأول: الواجب سب ۱ه 


القسم الأول: 1 فصل 


الواجب اصطلاخا ۳ الواجب: 
[ ما توعد بالعقاب علی ترکه. 
7 وقیل: ما ماق تارکه. 
[] وقیل: مایم تاركه شّرعًا. 
2 5 © 
اضرض وا والفرض هو الواجبٌ: 
ا ای سوا 
دلیل القول الأول © لاستواء ها 
وهو قول الشافعؿ. 
القول الثاني والثَانيةٌ: الفرض آکذ. 


وی © فقیل: هو اسم لما يُقَطَعٌ بوجوبه» كمذهب أبي حنيفة. 
٩‏ وقیل: ما لَايُسَامَحُ في تركه عَمدّا ولا سَھُوّاء نحوَ: أرکانِ الصّلاقِ 
دليل القول الثاني فان الفرض في اللغة: التأثير 
فی ره 
٭ ومنه فرضة النهر والقوس. 
و و و 1 
والوجوت: السقوط 


لدبو سس روضة الناظر وجنة المناظر وچتن؟8) 


ب ومنه قوله تعالی 7 : » دا وَجَبَتْ جنويهَا ۰ [الحح :۰۳۹ 


٥‏ فاقتضَئ تكد الفرض على الواجب شرعا؛ لیوافق مقتضاه 


نوع الخلاف ولا خلافَ في انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنونِ» ولا حَجْرَ في 
الا صطلاحات بَعْدَ فهم المعنی. 


2 ب 0 


ده انقسام الواجب باعتبار ذاته ب - بم 


انقسام الواجب 1 فصل 
باعتبار ذاته 2 
والواجب ينقسم إلیٰ: 


]١[‏ معیْن 


1 


لخلاة ے2 لخت 1 2 وی کور اياي 
]٢[ . 5 ١‏ وإلئ مهم في أقسام محصورّق 
القول الأول فِيِسَمََىْ واجبًا مُحَيرّا؛ كخصلةٍ من حصال الكقارة. 
(اختيار المؤلف) 
القول الثاني وآنکرت المعتر علد ذلك 
دلیل القول الثاني * وقالوا: لا معت للوجُوب مع التخیر. 
ادلی القول الآول: ولنا: أنّهُ جائرٌ عقلا وشرعا: 
الدليل الأول: آگا العقل: 
الجواز العقلي ۱ 


1 فإنَ السّيّد لو قال لعبده: «أوجبتٌ عليكَ خياطة هذا القمیص» 
أو بناء هذا الحائط في هذا الیو آیهما فعلعّه اكتَمَيّتُ به» وان 
ترت الجمبع عاك ولا اجه ماغليك ماه بل أحدهنا لا 
بعینه» أيّهُما شنْتَ». كان كلامًا معقولا. 

0 ولا يمكنٌ دَعْوَئ إيجاب الکلْ؛ لاله صَرَّحَ نقیضه 


de 
e 
سے و‎ 7 


0 ولا دَعْوَئ أله ما آوجب شينًا أصلا؛ لاه عَرَصَه ب 
بترك الكل» 
(۱) فرقة ظهرت أوائل القرن الثاني علیٰ يد واصل بن عطاء قيل: إن سبب التسمية متعلق 


بالنشأة» وذلك حين اعتزل واصل بن عطاء حلقة الحسن البصري < هة نتيجة للمناظرة في أمر 
صاحب الكبيرة» ويقوم مذهبهم على آصول خحمسة» ویلقبون بالقَدَريّة والوعيدية والعدلية. 


٤ہ‏ سس روضة الناظر وجنة المناظر مکی 


0 ولا آنه أوجب واحدّا معنا لاه صرح بالتخیر 
2 لم یبق إلا أنه آوجب واحذا لا بعینه. 

1 وله لا يممَنِعٌ في العقل أن يتعلّقٌ العَرَض بواحدٍ غير مُعَيّن؛ 
لكونٍ كل واحدٍ منھا وافيّا بالغرض حَسّبَ وفاء احبه فيطلبٌ 
منه قدر ما یفی بعْرَضه والتعيين فضلة لا يتَعَلْقٌ مها الْعَرَضض فلا 
يطلبة منه 

الدلیل التانی: کي رگ ور 
تا اما | ١‏ 

[ فخصّال الکارّق بل إعتاقٌ الرّقبةِ بالاضافة إلى إعتاق" العبییه 
وتزويجُ المرأةٍ الطالبة للتكاح من أحدٍ الکو الْحَاطِبَيْنِ 
وعقد الإمامة لأحد الرَّجْلَيْن الصَّالحيّن لها؛ 

٥‏ ولا سبیل إلى إیجاب الجميع. 
1 ہے 7 1 ِ 
[۲] وأجمعت الم على أن جميمَ حصال الکفارة غيرٌ واجب. 
الاعتراض الأول فاه قا : 
على القول الأول إن قیل 
١ ۳7 ۶۶‏ ۳2 

© إن كانت الخصال متساویةً عند الله تعالیٰ بالَبَةِ إلى صلاح 

العبدء فينبغي أن يُوحِبَ الجمیع؛ تسویة بِينَ المتّسَاوِيَاتِ 

٩‏ وان تميّرٌ بعضها بوصنيء ينبغي أن یکون هو الواچب عينًا. 

الجواب الأول عنه قلنا: ولم فلتم: 7 للأفعال صفات ٤‏ ذاتها لأجلها يوجبها الله 
سبحانه؟ 


(۱) هکذا في جمیع اللسخ وفي المستصفی (۱/ ۱۹6): أعيان» وهو أصح. 


ده انقسام الواجب باعتبار ذاتے سس وه 


* بل الایجات الب له أن يخصّصٌ من المتَسَاويَاتِ واحدًا 
بالایجاب؛ وله أن وجب واحدًا غير مُعَينْ ويجعل مناط 
التُكليفٍ اختیازالمکلّب؛ ليَسْوُلَ عليه الامتثال. 


الجواب الثاني عنه جواب ثان: 


٭ وحصولٌ المصلحة بواحدٍ یمنعٌ من إیجاب الزَّائِد؛ لكونه إضرارًا 
مج دا حصّلت المصلحة دونه 
CE‏ ات سا مت 
الاعتراض الثاني ا ہو ہو )تو 7 و ےکی 
وو فان قيل: فالله سبحانه يعلم ما يتعلق به الإيجابء ويعلم ما یتادی به 
۶ ور . 5 
الواجبٌء فیکون مُعَینَا في علم الله سبحانه. 
الجواب عنه قلنا: الله -سبحالَةُ- إذا أوجَبَ واحدًا لا بعينه عَلمّه على ما هو 
عليه من نع ونعتة آنه غير مُعيّنِ له کذلك. ويَعْلَمُ أنه يعي بفعل 
المكَلَّفٍ ما لم يكن مُتَعَينا قبل فغله وال 2 آعلم. 
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س بو سس روص الناظر وجنة المناظر ورز 


مضیق وموسع 


انقسام الواجب 5 3 
باعتبار وقته إلى فصل ۲ 


E‏ سیت 52 -بالإضافة إلى الوقتِ- إلى: 


(اختيار المؤلف) 
1 مضق 
[YJ]‏ 
القول الثاني الک اگ امتحانت أن تفه ال سی 
و ج اہی کے سخ 
د قول الات ۳ 5 ٦ھ‏ - 
مداد ات ٭ وقالوا: هو يناقض الوجوب. 
ادلم القول الأول ولتا: 


]أن اميد لو قال ل «ابْنِ هذا الحائط في هذا الیوم: مّا في 
رای رخف رفا او 
فلت إيجابي» وان تَرَكْتَ: عاقبْنّكَ)؛ کان كلامًا معقولاء 
6 ولایمکن دعوی اندها روعت شا اصلاه 
٥‏ ولا أنه أوجَب مُضَيْنَا؛ لاه صَرَّحَ بِضّدِ لك 
نم یل الا آنه اوجب موشفا: 
59 جو رت سس ہت 
[Î]‏ بدلیل اَن ن¿ الصَّلَاةَ تجبُ في آوّل الوفت؛ 
[ب] ولذلك”" انعقد الإجماعٌ علی أنه ئابٌ ثواب الفرضي» وتلزمه 


(۱) المثبت في طبعة د.النملة (۱/ :)١78‏ وکذلك: والمثبت هنا من جميع النسخ. 


لمعه انقسام الواجب باعتبار وقته سس ۵۷ 


نك ولو كانت نفلا لأَجْرَأْتْ نية التقل» بل لاستّحات نیڈ 
الفرض من العالِم كوتها فلا؛ إذ اليه فص يْبَعُ للم 


اعتراض على ؤلء 125 ٠‏ 
الدئیل الثاني فان فیل: 
للقول الأول 


[أ] الواجبُ ما يُحَاقَبٌ على ترکه والصّلاة: 
٥‏ إن اف إلى آخر الوَّفْتِ فيعَاقَبُ على تركهاء فتكون 


واجبة حینگذ» 


اہ 


٥‏ وإن أَضِبِفَتْ إلى وله فيْخیر بين فعلها وتركهاء وفعلها خيدٌ 
من تركهاء وهذا حدٌ الندب. 
[ب] وإنّما آثیب ثوابَ الفرض ولزمته نی 
٥‏ لأنَّ مالّه إلى الفرضیّف 
0 فهو كمعَجَل الگا كاق والجامع. 2 بين الصّلاتیْن 35 وفت 
ر 9 
آولاهما. 
الجواب عن ٤٣ء‏ كه ا 
و قلنا: الا فسام ثلاثة: 


الدلیل الثانی 


[۱] فعل لایْعَاقّب علی ترکه مظلماء وهو: المندوت. 
[۲] وقسم يُحَاقَبُ على ترکه مطلقًاء وهو الواجبُ المضَیّن 


[۳] وفع“ يعاقبُ على ترکه بالاضافة إلى مجموع الوقتِ ولا 
یعاقب بالاضافة إلى بعض آجزاء الوقتِ» 


(۱) نی (س): وقسم. 


مناقشہ للجواب 


الجواب عن الناقشی 


۸ سلس لت روحة الناظر وجنة المناظر مختج؟و) 
٥‏ وهذا قسمٌ ثالث يف يفتقرٌ إلى عبارة ثالثة» وحقيقتة لا تعدو 
الوجوبٌء والتّدبَ. وأولئ عبَارَاتِهِ: الواجبٌُ الموسَّع. 

قالوا: ليس هذا قسمّا الا 
٭ بل هو بالاضافة إلى ول الوقتِ: ندبٌ» 


قلنا: 
© بل حد النّدب: ما يجوز ترگه مطلَقاء 
0 وهذا لا يجوز ال بشرط وهو: الفعل بعدَة أو: العزمُ على 
الفعل» 
٭ وما جارٌ تركه بشرط فليسٌ بندب؛ 
* كما أن کل واحدٍ من خصال الکفارة يجورٌ ترگه إلى 
بدل. 
3 7 
© ومن یر بالإعتاق فما من عبدٍ لا یجوژ ترک بشرط عتق ما سوا 
20ھ 
© کذاهذایْسمّیٰ واجبًا موسَّعًا. 
و و وت کے ہے شو 2 1 او 
© وما جاز ترکه بشرط يفارق ما جاز ترکه مطلقاء وما لا يجوز ترکه 
مطلقا 


0 فهو قسم ثالث 


نوع الخلااف 


تتمن الجواب عن 
الاعتراض على 
الدلیل الثاني 


مناقشى لبعض ما 
ذکره أصحاب 
القول الأول 


الجواب عن الناقشت 


مده انقسام الواجب باعتبار وقته سس ۵4 


وإذا كان المعنی متفقًا عليه -وهو: الانقسامٌ إلى الأقسام الثَلانَه-؛ 


فلا مَعْنَْ للمناقَشّةِ في العبارة. 


9 وما نوی أحدٌ من السَّلفِ في الصَّلاةٍ في أوَّلِ الوقت غیر ما نواة في 
آخروه ولم يفرّقُوا أصْلَاء فهو مقطوعٌ به. 

فان قیل: 

٭ قولکم: (إنَّما جار ترکهة بشرط العزم أو الفعل بعدَهُ) باطل؛ فإنَّه لو 
لعف عن العزم وماتّ لم يكن عاصيًا. 

#أولآن الواجب المخیر: ما خر الشارعفیه یین شیتین» وما یر بین 
العزم والفعل. 

* ولأن قوله: «صلْ في هذا الوقت» ليس فيه تَعرّض للعزم أصلا؛ 
فإيجابة زيادةٌ. 

قلنا: 

9 ما لم يكنْ عاصیّا؛ لأنٌ الغافل لا يُكَلّفْ. 

© ناما إذا لم يغفل» 
٥‏ فلا يترك العزم على الفعل الا عازمًا على اليك مطلفّا وهو 

حرامٌ وما لا خلاصٌ عن الحرام إلا به یکودُ واجبًا. 


2 فهذا دلیل وجوبه وان لم ند عليه الصَّيِعَةُ وا أعلم. 
6 جج 


روضة الناظر وجنة المناظر ویک 


٩ س‎ 


حكم تأخير الواجب 1 ۳۹۹ ۱ 
الوسع قبل ضیق 


إذاأخر الواجب الموسّع فمات في أثناء وقتهقبل ضیقه: لم يم عاصيًا؛ 


الدلیل الأول لان فعل ما یی له فعله؛ لکونه حور التأخیر. 
اعتراض فان قیل: إِنّما جور له التأخيرٌ بشرط سلامة العاقبة. 
ارا قلنا: هذا محال؛ 
© فان العاقبة مَسْبُورَةٌ عنة. 


ولو سا فقال: اعليّ صوم يوم» فهل يَجل لي تأخيره إلى غد فما 


الدلیل الثاني 
جَواية؟ 
٠‏ ونا ی وا گے اگ 
© إن قلنا: «تَعَمْك فلم أَثْمَ با بالتآخیر 
* وان قُلْنَا: ل جماع. 
٭ وإن قل: سی شس هه نم یل وال 
فووا ف فقول وما يُدْرِينِي ما في علم اللو؟ 
0 فلا بد من الجزم بِجَوَابٍ. 
شرط تأخیر فاذا: مت الوجو ب وتحقيقة: 9ءء بشزط 


الواجب الموسع چم 
الع ولا را إلى وقتِ یغلب على ظنه البَقَاءٌ إليهء والله أعلم. 


9 2 9 


() قي (ع» ب. زءل): جاز. 


عفد قاعدة ما لا یتم الواجب الابه سس ۱ سب 


الواجب الا به 


ما لاتم الاب الا به ینقسم إلیٰ: 


7 


۷ 00و 

٥‏ كالقدرة وال في الکتابة وخضور الإمام والعَددِنی الجْمُعَةِ 
٭ فلايُوصَف بوجوب. 

[1] والیٰ ما یتعلَقّ باختيار العبد؛ 

0 كَالطهارة للصَلَاقِ والسَّعْيِ إلى الجُمُعَةء وغشل جُرْءِ من 
ارس مع الوجه وإمساك جزء من الیل مَمَ اللهار في 
الصّوم 
* فهو واجب. 

ہا وهذا أؤلى من فلا : لیجبُ التوصّل إلى الواچب بما ليس بواچب؟؛ 
٭ قَوْْنا: «ليجبٌ ما لیس بواجب» مُتَنَاقِض 
٭ لكنّ الأصلّ وجَبَ بالایجاب فَصْدّاء والوسيلة وجَبَتْ بواسطة 
وجوب شود بت یت ماک وان الم عِلَهُ 
اعتراض على القول فان قیل: 


ب(وجوب مقدمت 


3 ا ا 
الواجب) © لو کان واجبًا لأئیب على فعله. وعوقب علی ترکه 


سب ۲ سس روص الناظر وجنة المناظر زک 


* وتارك الوضوء والصّوْم لا يُعَاقَبُ على ما ترك من عسل الرآس 

وصوم ا 1 7 
الجواب عنه قلتا: 

© ومن امن راب القریب إلى البیتِ في الحَجٌ مثل ناب البعيد» 
ون الاب لا يزيد بزيادة العَمَل في الوسیلة؟ 

٭ فأمًا العقَوبَة: فاه يُحَاقَبُ على تَْك الوْضُوءِ والصّومٍ؛ 
٥‏ ولا تتَوَرّعٌ على آجزاء الفغل» 

* فلا معنى لاضافته إلى الفصیل. 
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(۱) قوله: «ال رس وصوم اللیل»» هذه العبارة هي الموجودة في جميع النسخ التي بين أيديناء 
والمثبت في طبعة د.النملة (۱۸۳/۱) بدلا منها: «غسل جزء من الرأس مع الوجه 
وإمساك جزء من اللیل مع النهار»» وهي کالشرح لکلام المؤلف» وهذه العبارة قد 
انفردت بها نسخة متأخرة کتبت بتاریخ ۱۳۰۹ ه.. 


لنیچ حکم اختلاط الحلال بالحرام سس ٩۲‏ س 


حكم اختللاط 2 5 2 ۱ 
الحلال بالحرام 2 


۳ 9 2 عو 7o f‏ کے 3 رە و کے 
وإذا اختلطت أخته باجنبیة» او ميته بمذكاة: 


القول الأول حرم( ؛ 
(اختيار المؤلف) 


٭ اليه بل الموت 
9 والأخرّى بل الاشتباه. 
القول الثاني وقال قوم: المذکَاةٌ حََانٌ لکن يجب الکف عنهما. 
مناقشة القول وهذا مُتَنَاقِض؛ 
0 د لیس الجل والحْرْمَةُ وضمًا ذاتيًا لهماء بل هو مُتَعَلَق بالفعل» 
فإذا عرع فعل الل فیهما ی می لقولن: هي حَكَالٌ؟! 
منشاانقول الثاني ٠‏ وتا وق هذا في الأومَام؛ 
٭ حيثُ ضَامَئْ الوصفٌ «بالحِلٌ والحُرْمَةة الوضف «بالسَوّاد 


۳ 


والبَيّاض». والاأوصاف الحسيّة 


37 
َه و 


© وذلك وَهُمٌّ علئ ما ذکرتات واللة أعلم. 


2 29 


(١)في(ع):‏ حَرَّمُنا. 


الزيادة على أقل 
الواجب الذي لا 


يتقيد بحد 


القول الأول 
(اختيار المؤلف) 


القول الثاني 


دليل القول الثاني 


أدلم القول الأول 


کر با 
الواجبٌ الذي لا یَتَقَید تب محدُود؛ الطتة نیال کرعوالشجوده 
ومد القيام ولقود إذا زاة على أقل الواجب: 
فالڙيادَة دب واختارَة و الطاب“ 
وقال القاضي: الجميعٌ واجبٌّ؛ 
٭ لان نسبة الكل إلى الأمر واحد 
٠‏ سی واجڈ وهو أمرٌ یجاب 
یز دج یا 
O‏ فالکل مال 
ولتا: 
[۱] أن الزيادةَ یجوژ ترکھا ملق من غير شرط ولا بَدَلِ وهذا هو 
النت. 
[] ولان الامر إِنّما ای ایجَاب ما تَنَاوَلَهُ الاشم فیکون هو 
الواجب: والرٌيَادَةٌ تَذْبٌ. 


(۱) أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكَلُوذاني البغدادي» ولد سنة (1۳۲ه)؛ 


وتوفي سنة (١٠0ه»).‏ من كتبه: التمهيد في أصول الفقه والهداية في الفقه. 


(۲) أبو یعلیٰ محمد بن الحسين بن محمد ابن الفرّاء البغدادي ولد سنة (۳۸۰ه). وتوفي 


سنة (49۸ه)» كان شيخ الحنابلة في زمانه» من كتبه: العدة في أصول الفقه. 


”رم الزيادة على أقل الواجب الذي لا يتقيد بحد ٥‏ د 


۴ 2 ہےر 6ا و ۳ 5 ,2 ه2 ۰ ¥ 
مناقشت دليل القول وإن كان لا یتمیز بعضه عن بعض؛ فيعقا کون بعضه واجباء وبعضه 
الثاني ۱ 


دب كما لو دی دینازا عن عِشْرِينَ. 
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لدبب لس روضة الناظر وجنة المناظر ویر ک) 


الندب لخت والتذب في اللغة: الدّعاءٌ إلى الفعل. 
© كمّاقال: 
ره 2 4 و و 7 ر 2۰ و 0 
لا شالون أخاهم حين يندبهم 
فى النَيَنَاتِ على ما قَالَ بزمَان 
وخده في الشرع: 
3 ۱ رعو ي مم" 36 <8 4 2 و : د 
المندوب اصطلاحًا ]١[‏ مَامُورٌ لا یلح بترزکه ذم من حيث ترکه» من غير حاجَةٍ إلى 
بل 
[۲] وقیل: هو مَا في فغله نَوَاتُء ولا عِمَابَ في ترکه. 
© © © 
هل المندوب مأمور به؟ 7 
القول الأول العندون ماف 
اوا 77 
القول الثاني وأنكرٌ قومٌ كوت مَأمُورًا. 
آدلی القول الثاني قالوا: 
[۱] لأن اله -سبحانهٌ- قال # فَلَيْحْدَر الذین ڪالفون عن أمرية أن 
نْصِيبَهُمْ فِثْنَةُ 1 يُصِيبَهُمَ عَذَابٌ 5 # [النور:1۳]» والمندوث لا 


يَحَذْرٌ فيه ذلك. 


(۱) هذا البيت قاله: قربط بن أب العَری» انظر: دیوان الحماسة (ص ۱۱). 


ادلی القول الأول 


0 7 عم القسم الثاني: المندوب یعس ۷" سس 


وھ ولان الب * *- قال: الولا آن ای علین ای لاریم بم ۳-۰" 
عند کل صَلا:»(» وید تدبهم ا أن الأمر لا 
اول المتدوت: 

]او لآن انت افتضَاء جازم لا تخییر مَعَهُ مَعَ"'ء وني الاب تَخِْيرٌ 

ولا تاره عاضا 

ولنا: 

07 او و ا و 
فیدخل في حقيقة َقة حقيقة الأمر. 

و قال الله تعالی: إن له ین باعل وآلاخسن وایتای ذِى 
لْقْرْقَ ٭ [النحل:۰٩]‏ 

Ea‏ ألمَعْرُوفِ * [لقمان:۱۷]» 
* ومن ذلك ماهو مَنْدُوبٌ. 

[۲] ولال شاع في ألْسِنَةٍ الفْقَهَاء: 5 الأمرّ ينقسمٌ إلى أمر ٍیجاب 
وآمر اسْتِحْبَاب. 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۲۵ والبخاري (۸۸۷)» ومسلم (۲۵۲) من حدیث أبي 
هريرة ن 

() في (ب): فيه. 

(۳) قوله: «ولا یسمی تارکه»» مکانها في (ع): «ولم یسم تارکه»» وی (ب): «ولا یسمی 
تارکا». 


مناقشۃ ادلم القول 
الثاني: 
مناقشم الدلیل 
الٹائٹ 


مناکشم الدليل 
الرایع 


سب ٩‏ سس روص الناظر وجنة المناظر ورک 
[۳] ولان فله طَاعة 
ه ,0 
٥‏ ولا لکونه موجُودًا؛ فاته موجُودٌ في غير الطَّاعَاتِ. 
٥‏ ولا لكونه باه فان الیل یکون مُطِيعًا وان لم یب 
وإنّما النُوابُ للترغیب في الطَاعَاتِ. 
وقولهم: (إن الأمرّ ليس فيه نی 
٭ ممنوعٌ. 
٭ وان سَلَّمْنَا: نالمندوت") كذلِكَ؛ لأنَّ التَخبِيرَ عِبَارَةٌ عن الّسویق 
فاذا تجح جهة الفعل: ارتقعت التسوية والتخییز. 
ولم یسم تاره عَاصِيًا؛ 
٭ لاه اسم ذم وقذ اسقط الله -تَعَالَى- المع 
٥‏ لکن‌یسَمی E‏ 
وقول الم نت الا نهم اك E‏ راشای 
قَولهُ -تعالی-: « فَلْيَحْدَرِ E TEE‏ * [النور:٦٣٦]‏ 


o + 


ذل على :1ن کر الث CT‏ 


9 ولا بر بذلكَ عن کونه مالعا ذكزئ في دلیلنا: والله أعلم. 
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9و (ب» 3 س): فالندب. 


ھی القسم الثالث: المباح لس ٩‏ س 


/ القسم الثالث: ا مباح 2 


ر کی کت و کا ما 2ه رے A‏ کک : 
المباح اصطلاخا وحده: ما آذن الله في فعله وترکه» غير مقترن بدم فاعله وتاركه ولا 
هل المباح حكم شرعي؟ 3 
القول الأول وهو من الشرع. 
(اختيار المؤلف) و ہے ۳ 
القول الثاني وانکر بعض المعتزلة دلك؛ 
دلیل القول الثاني ٠‏ إذ معنئ الاباحة: تفي الحَرّج عن الفْعُل والتزكء 
٭ ودلك ثابت قبل ورد السَمُع» 
روز راو ره و > 2 2۱ 
٥‏ فمعتی إباحة الشيء: تركة على ما كان قبل السَمُم. 
۶ 


مناقشۃ دلیل القول ١‏ قلنا: الأفعال ثلاثة أف 
الثاني: بت 


1 می ود بالتخیر بين فعله وتركهء فهذا خطابٌ 
ولامَعْتَئ للم إلا الخِطَابُ. 

]۲[ جو يلات بای نکن دل ال الصتم رن 

نفي الحرج عن فِعْلِهِ وتزکی فقذ عرف بدليل المع ولولا 

هو لعف بدلیل العقل ال نف اا علیه لیل 
لعَقلٍ والسّمْع. 

[۳] وقسمٌ لم يَتَعرّضٍ الشرمٌ له بدليل من أدلَّةِ السّمعء فيُحْتَمَلُ أن 
يقال: 


سب ۷ سس روص الناظر وجنة المناظر مچتت) 
0 قد دل السَّمْعُ على أنَّ ما لم یرد فيه لب فعل ولا ترك 
فالمكَلَّفُ فيه مُخَيزٌ؛ وهذا دلیل علی الْمُوم فیما لا ینمی 
من الأفعال» فلا یی فعل الا مَذلول عليه سَنْعًاء فتکون 
6اخ 
۵ ويُحْتَمَلُ أن يُقَالَ: «لا حُکُمَلَهاء واه أعلم. 
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Dg‏ کی حکم الأفعال قبل ورود الشرع سس ۷۱ س 
حكم الأفعال قبل 2 فصل 
ورود الشرع سط 
واخثلف نی الافعال نی" الاعیان المنتفم ا فا وژود الم" 
لف في سس يال بها قبل ورود السرع 


و 
القول الأول فقال ال و" 98 ال 7 وا وک هی علون الا 


اد القول ااك [۱] إِذْقلْعَلِمَ انتفاعتا بها من غير ضَرّرِ عَليناء ولا علئ غيرناء فلیکن 
ماج 
1 وان ال حشیخانت عای هتم الأول ايند لا نک لا و 
يَجُورٌ أن يكونّ ذلك لتَفْع یج إليه؛ ثبت أنه فعا 
القول الثاني وقال ابن حامد””» والقاضي وبعض المعتزلة: هي على الحظر؛ 
نتشون الشاي [۱] لأن ضرف في مب الغير بغير إذنه قبي وال -سبحَائة- 
الماك ولم یادن 


1 ولاه يُحْتَمَلُ أن في ذلك ضَرَرَاء فالإقْدَامُ عليه حَظة9. 


(۱) نی (ب): «في الأفعال على الأعیان»» والمثبت في طبعة د. النملة (۱/ ۱۹۷): «في الأفعال 
وفي الاعیان» والمثبت هنا من بقية النسخ. 

(۲) آبو الحسن عبد العزیز بن الحارث بن أسد التميمي» ولد سنة (۳۱۷ھ)ء وتوفي سنة 
(۳۷۱ه). من فقهاء الحنابلة. 

(۳) آبو عبد الله الحسن بن حامد بن علي البغدادي الورّاق؛ توفي سنة (407ه)» شيخ 
الحنابلة في زمانه» من كتبه: تہذیب الأجوبة. 

)٤(‏ في (عء ب): خطر وفي (ز) بلا نقط. 


سے ۲۷۲ روص الناظر وجنة لمناظر ون 


انقول الثالث وقال أبُو الحسن الحَرَزي» وطائفة الواقفيّة: لا حکم لهَا؛ 
دلیل القول الثالث ١‏ © إِذْمَعْنَ الحُكم: الخِطَابُ ولا خطاب قبل ورُودٍ السمع» 
٭ والعقل لا یبیج شيا ولا يحرم وإنّما هو مُعَرّفٌ للترچیح 
والاستوای 
مناقشۃ دلیل القول وقبخ تصرف في مك الغير: 
الثاني 
۶ نما یلم بتخرٍیم الشارع ونهيه. 
۰ ولو حُكْمَتْ فيه العَادة تما بح في حى من يَتَصَرَّرُ بالَصَرّفِ في 
ملکه یلد بل یب 99 النار . 
الحنایلن 2 السالن 3 
و و یی 4 
٭ اذ العقل لا مدخل 00 3 والاباخ على ما سنذگرّہ -إن 
شاء الله تال وإِنَّما نت الأحكا م بالسّمع”". 


تن 


)١(‏ في (ع): الحرزي؛ وفي (ب) کتب: (الجرزي) أو نحوهاء ثم ضرب علیها وضحح في 
الهامش ب: (الأشعري)» وفي (ز): الحرری بلا نقطء والمثبت من (ل). 
وهو أبو الحسن الجزري أو الخرزي, اختلفت نسبته في کتب الحنابلة على هذین 
الوجهین؛ ولیس بالمشهورء ویعرف بصحبة آبي علي النجاد (٣٣٦۳ھ)ء‏ وله جزء في 
آصول الفقه ینقل منه أبو يعلى في العدة. 
واختلف في تعيينه» فقیل: هو آبو الحسن عبد العزیز بن أحمد (۳۹۱ھ) أو آبو الحسن 
آحمد بن نصر(۳۸۰ھ) وکلاهما بغدادي یعرف بالخرزي, والله أعلم. 

(۲) أي عند قوله: «اعلّمْ أنَّ الأحكام السّمعيّة لا تدرك بالعقل ...» (ص۲۹۲). 


ده حکم الأفعال قبل ورود الشرع ا م۷ سا 


الاددةعلىاباحة وقد دل السَّمعٌ علئ الإباحَةٍ على المُمُوم: 
الأعيان المنتفع بها ل > ہے 
بعد ورود الشرع 1 بقوله سبحانه: ٭ خَلق لحم ما فى الأرْضٍ جُْمِيعًا ٭ [البقرة:9؟]. 


]١[‏ وبقوله: ٭ فل إِنّمَا حَرَّمَ رق الموج # [الاعراف:۳۳] الآية. 


]٣[‏ وقوله: ٭ تعلرا یل ما حَرّمَ رَبك عَلَيْكُمْ ٭ [الانعام:۱5۱] 


لا 


[] وبقوله: * قل لا اچذ فى ما آوج إِل محرَما © [الأنعام:ه14] 
الآيق ونحو ذَلِكٌ. 


]٥[‏ وقول النه 2 : و ما سكت الله عنه فيو مما عفا غنَ200, 
وقول النبی :لو فهو 


ره رن اعظم المسلمیر ق اسم جرما: من شالع 


1 تی ےو ES‏ و و وک 
شیء لم يحرم فحزم من اجل مسالته"۲. 


ثمرة الخلاف ات الخلا: أل منْ عم شيئًا أو اه : كَفَاهُ فيه استصحَابٌ حال 


© 92 © 


(۱) أخرجه الترمذي (۱۷۲)» وابن ماجه (۳۳۱۷) من حديث سلمان الفارسي يه مرفوعًا. 
أنكره الامام أحمد وابن معين كما في جامع العلوم والحكم (ص١27))»‏ ورجّح إرساله 
أبو حاتم (العلل لابنه س١٥٥۱)ء‏ والعقيلي (۳/ ۳۳ وقال الترمذي: «حدیث غريب 
لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجها» ثم ساقه موقوقاء وقال: «وكأن الحديث الموقوف 
أصح»» وقال: «سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: ما أراه محفوظًا». 

(۲) أخرجه أحمد (۱۷۹/۱)ء والبخاري (۷۲۸۹)» ومسلم (۲۳۵۸) من حديث سعد بن 


آبي وقاص طة. 


ل و روضة الناظر وجنة المناظر مکی 


هل المباح مأمور به؟ 1 فصل 2 


المباخ غيرٌ مأمور به؛ 
۰ 2۳ َه و iG E 11 2 ٩‏ 5 
الدليل على ان الباج ‏ © لان الامر: 0" وطلب والمباح مأذون فيه» ومٌطلق" غير 
غير مأمور به وید 


سس وتشوية مأمورا و 
اعتراض فإنْ قیل: ترك الحرام مأموژ به والسُكوت المبَاح رك به الک 
والكذِبٌ الحَرَامُ فیکون مان 
الجواباعنه ۹ 


© لیکن المباحٌ واجبًا إِدًاء 

٭ وََدْيْْرَكُ الحَرَامُ إلى المندُوب فَلْيَكُنْ وَاجِبّاء 

٭ وقد يرك الحرام بکرم اتر َليَكْنِ الشَّيْءٌ حَرَامًا واجبّاء 
© ولکن الصَّلَاة حَرَامًا إذا تَحَرَّع”" بہا من عليه لا 


0 وهذا باطل. 
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() في (ع۰ س) زيادة: له 

(۲) هكذا ضبطت ف (ز)» وی (س): «إذا یحرمٌ» وفي (ع. ب) لم تضبط بالشكل» وفي 
المستصفئ (۲۰۹/۱): «بل یلزم عليه کون الصلاة حرامًا إذا تحرّم بها من ترك الزكاة 
الواجبة». 


د هل المباح مامور به؟ نت ولا سے 
هل البح مكلت بەہ ‏ فإن قیل: فَهَل الإباحَةٌ تكليفٌ؟ 
0 
قلنا: 
© من قال: الکلیف: «الأمرٌ والتهع» فَلَيْسَتٍِ الإبَاحَةٌ کذلك. 
٭ ومن قَالَ: التكليفُ: «ما کُلْفَ اعتقادُ كونه من الشُرع)ء فهَدًا 


اختيار المؤلف ٥‏ وهذا ضَعِيفٌ إِذ یلزمُ عليه جميمٌ الأحكام. 
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سب ۷ سب روضة الناظر وجنة المناظر ووک 


1 القسم الرابع: المكروه 2 
إطلاقات المكروه وقد يُطْلَقٌ ذلك: 

[۱] على المحظور. 

]٢[‏ وقد يطل علئ ما هي عنة هي تلزیی فلا يتَعَلَقَ بِفِعْلِهِ عَِابٌ. 


2 2 @ 


ادلی ذلك 


9ی الأمر المطلق لا یتناول المکروه لنت بدا ۱۷۷ سب 


٩‏ ان مب 


ع 2 رت و o‏ 
الا لاطا لا اول الم وه 
3 لأن الأمرّ: اسْتِدْعَاءٌ وَطَلَبٌ والمکروهُ غيرٌ مدع ولا 
۰و 


۳ 


لب . 


[۲] ولان الأمر ضد التهي, فیستَحیل أن يكو ن النَّىْءٌ مَأمُورَا ومَنهيًا. 
[۳] وإذا قل: إنَّ المبّاح ليس بمَأمُورء فالمنهش عنة أَؤْلَى. 


QQ 9 


سد ۷۸ س روض الناظر وجنة المناظر مویکو 


20 القسم الخامس:الحرام 7 


انتا یت الحرام ضِدٌ الواجب: فیستحیل أن یکو القّيءالواجدُ واج عَرَامَاء 
والواجب - 2 
طاعَةً مَعصية من وجه واحد» 


أقسام الواحد: الاد 


اواج نسم ی 
٭ واحد بالتوع» 
٭ والی رو ا 
.١‏ الواحد بالنوع؛ والواحذ بالئوع یجوز أن ینقسم إل واجب وحرام» ویکون انقسامٌة 


وجواز انقسامه إلى ل مش 
بالا ضافة؛ 


واجب وحرام 
ا 7 5 و ا کے اج سر2 
© لأن احتلاف الاضافات والصفاتِ توجب المغایَرَقٌ 
و 
انواع المفايرة والمغايرة ت 


]١[‏ تاره بالّوعی 
[۲] وتارةً باحتلاف الوصف؛ 
مثال الواحد بالنوع کالسجود لله -تَعَالیٰ۔ واجبٌء والسجُود للصَتم حرام والسجُود لله 
تَعَالَى- غيرٌ السّجُودٍ لصتم 
اتا لا تق وا ازع را 
يه لی خَلَمَهْنَ # [فصلت:۳۷]. 
٭ فالإجماعٌ منعقدٌ على أن السَاجد للصتم عاص بن بنفس السُُجُودِ 
والقَضْدِ جميعًاء والسَّاجِدَ لله مُطِيعٌ بهما جَمِيعًا. 


۲. الواحد بالعين. 

والخلاف ے4 جواز 

انقسامه إلى واجب 
وحرام 


حکم الصللاة 2 
الدار المغصودم 
القول الأول 


دلیل القول الأول 


القول الثاني 


دلیل القول الثاني 


مه القسم الخامس: الحرام مب ۷ سس 


و الوا بالعين؛ 
٭ کالصّلاة في الذار المغصوبة من عمری فُحَرَکَهُ في الذار واحد 
وت ری نها 
مق مه 20 
فزوي: آنها لا تصح؛ 
٩‏ إذيُوَدّي إلى أن تکون العينٌ الواحدَةٌ من الأفعالِ حَرَامًا واجبّاء 
مر قد 
وهو متنافض؛ 
ا کا ہت 5 0 72 دو و و و 
0 فان فعله في الدار وهو: «الكون في الدار» ورکوعه وسجوده 
ہے او کروی وو وب ا ا ل و رمق کی وا 
وقيامه وقعوده» افعال اختيارية هو معاقب علیها؛ مَنهي 
عنهاء 
" فكيْف يكون مُتقَرّبَا ہما هو مُعَاقَبٌ عليه مُطِيعًا بما هو 


عاص به؟! 


و فر و 
۴ 


وژوي: أن الصلاة تصح؛ 

هلان تل الراحد له وجهان گتاران غر مطلوت من 
أحدهماء مكرُوةٌ من الا خر فليس ذلك مُحالاء ما المکال: أن 
يكون مَطْلُوبَا من الوجه الذي یکره من 


2 و ی مر ود ولو 
که +ھ IMs‏ 2 و 
0 ففعله من حيث انه صلاة ‏ لب 


متالان 4 انفكاك 
الجھت مع اتحاد 
الفعل 


مناکشم القول 
الأول لدليل القول 
الثاني: 


سب ۸۰ سس روضة الناظر وجنة المناظر ومؤئرة::7) 


2 و ا پٹ 
8 والصلاة معقولة''' بدون الغصب. 
2 9 م۶ ۶ کے 
۰ والغصت مَعقول بدون الصلاق 
٭ وقد اجتمعٌ الوجُْھَانِ المتَعَايرَانِ. 


[۱] آن یقول ال لعبده: حط هذا الب ولا تال هذه الات 
فان امْتَتَلْتَ أَعَتَقْتَكَء ون ارْتَكَبْتَ التهي عَافبتك» فخاط 
لوب في الدّار: حَسُنَ مر السَیْدِ عِنْقَهُ وعقوبنه. 


3 ول رَتئ سا إلى گان فَمَرَقَ منه إلى مُسلم: لاسْتحَق 
ورمته ديه المشلم؛ لعَصَمّنٍ الفعل الواحد آمرین 


1 ۳۹ 


© اركاب اي مى أل بشرط العبادة 
0 كما لو ہے الكخوت عن الکلای نتعالت ضا 


فُِسدھا بالإجْمَاع 


کے می 1 1 
© ونية التقرب بالصلاة شرطء 
گج و ا پا ہے و کر2ث و 
© والتقرب بالمعصية مُحال: فکیف يمكن التقرب به؟! 


کر ٹر رہہ ہے وھ و دن ور تس2 ِ 
0 وقيامه وقعوده في الدار فعل هو غاصب به» فكيف یکون 


(۲) في (ز): عاصء والمثبت من بقية النسخ» وهو الأقرب لما في المستصفی (۲۱۸/۱). 


يعم القسم الخامس: الحرام u‏ )۸ سے 


مر انا هر اهيبن لهذا معال: 
ماقشةنقل وقد غَلِطَ من رَعَم: أنَّ في هذه المسألة إجمَاعَا؛ 
اجماع السلف على 
تصحيح الصلاة + 9 لان السَلَفَ لم یکونوا یآمرون من تاب من الظَلَمَةٍ بقضاءِ الصَّلواتِ 
الدار الخصوبۃ : 
في آمّاکن العْصب؛ 
إذْ هذا جُھُل بحقِیفَة الاجماع؛ فان حقيقَتَهُ: الاتفاق من علماء أهل 
اعت 
٭ وعدم 0*0 
© ولو نقل عنهم آنهم سکتواء فَيَحْتَاحُ إلى أله اشْتَهَرَ فیما بيهم 
و2 ۱ ھ و سو و و 
کلهم: القول بنفي وجوب القَضَاءِ فلم ينكروة. 
٥‏ َيون -حینذٍ- فيه اختلاف: هَل هُوإِجمَاعٌ آم ۷؟ عَلیٰ ما 


ر وو 8 
سنذکره في موضعه'". 


0 2 9 


)١(‏ في (ع): الاتفاق. 
(۲) أي في فصل: الاجماع السكوتي (ص ۲۸۳). 


لدبم سس روض الناظر وجنة المناظر ویکترت8) 


ٹج 


و م ۶« و کے۔ ° 4 ها ہے کے و ك کی ہے كه ۱ 
مصححو الصلاة في الدار المغصوبة قسموا النهي ثَلانْة ام 
م9 : 3 مه 7 پوپ کے 
1 الأوّلَ: ما یرجع إلى ذاتٍ المنهی عَنْهُ فیضَاد وَجُوبَة؛ 
٥‏ کقوله تعالی: ۶ لا تَفْرَیْوا اَن » [الاسراء:۲۳۲]. 
٠ ۱‏ رو و 
1 وإلئ ما لا یرچع إلى ذات المنهی عن فلا یْضاد وجوبّه. 
و أ a‏ 7 2 5 
٥‏ مثل فوله: « اقم الصلوٰۃ ٭ [الاسراء:۷۸] مع قول النبي +: 
الا ا اکو یی و عرض ف النهی للصَّلاق 
75 ,292 2 51 
9 فإذا صلیٰ ی ثوب جر ات بالمطلوب والمکروه 
جميعًا. 
5 7 گے و ہہ : کچ سے 
]٣[‏ الم الثالث: أن يعود النهی إلى وصف المنهی عنه دون اصله؛ 
© كقوله: #أقِيمُوا الصَلء + [البقرة:۳ ]» 
2 مع قوله: # لا تَفْرَبُوا آلصّلَوةَ وانشه گی ... ولا جُنبًا إلا 
عابری سَبيل ٭ [النساء:1۳]» 


٭ وقوله :دعي الصلاء یام رانك »۳ 
(۱) آخرجه الامام آحمد (۱/ ۳۷ والبخاري ( ۰0۸۳ ومسلم (۲۰۱۹) من حديث 
عمر بن الخطاب ْ. 
(۲) أخرجه بهذا اللفظ الدارقطني (۸۲۲) من حديث عائشة ©. 
قال الامام أحمد : «کل من روی هذا عن عائشة فقد أخطأاء ذکر ذلك ابن رجب في 
شرح علل الترمذي (۷۹۹/۲). 


یں آأقسام النهي باعتبار ما يعود إلیے .سب ۸۴ سس 


۴ ونبيه عن الصَلاة في المقبرق وقارعة الطریق. والأماكن 


ال۳ 
الاختلاف 2 تسميت ۰ ونجیه عنها ی الأوقات الخمسه؟. 
القسم الثالث: کت 011 2 
القول الأول فأبو حنيفة يُسَمّى المَأَتِیَ به على هذا الوَّجْهِ: فاسدا غَيْرَ باطل. 
۳ عم 13 2 3 1 
القول الثاني عندنا: أن هذا م٠‏ القسم الاول» قول الشافی ؛ 
(اختيار المؤلف) و4 8 ۳ ات اف 


= وأخرج أحمد(7/ 4۲۰ وأبو داود (۲۸۰)ء وابن ماجه (٦٦٦)ء‏ والنسائي (۱۲۱/۱) 
من حديث المنذر بن المغيرة» عن عروة بن الزبير» عن فاطمة بنت أبي حبيش لو مرفوعَاء 
وفيه: «إذا أناك قرؤك فلا تصلي»» وأعلّه النسائي, وانظر البدر المنیر (۳/ ۱۲۵). 
وأخرج أحمد (5/ ۱۹6 والبخاري (۲۲۸)ء ومسلم (۳۳۳) من حديث عائشة #» 
مرفوعا -في حديث فاطمة بنت أبي حبیش-: (فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة). 

(۱) أخرجه الترمذي (۳7) وابن ماجه (1 4 ۷) من حديث ابن عمر #85: «آن رسول الله 
م نہیٰ أن يُصلى في سبعة مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطریق وفي 
الحمام وفي معاطن الابل وفوق ظهر بيت الله». 
ضعّفه أبو حاتم في کتاب العلل لابنه ( س 8۱۲ والترمذي» وابن حبان في کتاب 
المجروحین (۱/ ۳۱۰) وغیرهم. 

(۲) أخرج أحمد (۰)۷/۳ والبخاري (٦۸٢)ء‏ ومسلم (۸۲۷) من حدیث آبي سعید 
الخدري بإ مرفوعا: الا صلاة بعد الفجر حتی تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر 
حتیٰ تغیب الشمس". 
وأخرج أحمد /٤(‏ ۱۵۲ ومسلم (۸۳۱) من حديث عقبة بن عامر ف قال: اثلاث 
ساعات نہانا رسول الله © أن نصلي فيهنّ وأن نقبر فيهنّ موتانا: حين تطلع الشمس 
بازغة حتی ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتئ تزول» وحين تتضیف الشمس 
للغروب حتی تغرب». 


۸٤ |‏ الكت روضة الناظر وجنة المناظر 2-000 


سی م و 


دلیل القول الثاني « فان المکروة الصَّلَاة في زمانِ الحیض» لا الوقوعٌ في الحیض مَع 
بقاء الا مَطْلُوبَة إذْ ليس الوقوحٌ في الوقتِ شین مُنْفَصِلَا عن 
الإيقاع» ولذلك بَطَلّتِ الصَّلَاةُ في هذه المواضع که 


9 2 9 


هل الأمر بالشيء 
نهي عن ضده؟ 


القول الأول 
(اختيار المؤلف) 


تحرير محل النزاع 


القول الثاني 


دليل القول الثاني 


6 سل إلى 


4 32 3 و و 
الامر بالشیء ین عن ضده من حيث المعنی» 
یہ 5 مر سے 
فأکًا الصَّيعَةٌ فلا 

go‏ مه 


۰ فان وله اق غير قوله «لا تَقَعُذ). 


وإنّما ار في المعتی» وہُوَ: أن طَلّبَ القيام هل هو بعينه طَلَبُ ترك 


عو 
القعود؟ 


ےہ و لو 


فقالت المعتزلة : لیس بنهي عن ضلّی لا بمَعْتَى أ أنه عيئة» ولا يضمن 


ولا لازمه؛ 


ور آن با رَ بِالشَّيْءِ ء من هو ذَاهِلٌ عن ضلّی فکیف یکون 
طالبًا لما هو داه عَنْهُ؟ 
© فان لم یکن ذاهلاعنه فلا یکون طالبًا له الا من حیث يَعلَمْ هلا 
یمک فغل المأمُور به الا بترك ضدّی 
٥‏ فیکون ترک ذریعةً بحكم الضُرُورَقِ لا بحُکُم اباط الط 
به حتی لو تصور ان الجَمْعٌ بین الضدین فَفَعَل کان 


* کرت وین ما لا د یم الوَاجبُ الا به واج “غير 


)١(‏ نی (ع): واجبًا. 


القول الثالث 


دليل القول الثالث 


بب الخلاف 


دليل القول الأول 


م سس روضة الناظر وجنة المناظر وز 


وقال قومٌ: فغل الضّدّ: هو عَيْنُ تَرْكِ ده الآخرء 

۰ لكين عين © ترك الحَرَكة ا الجوهر حيرا تفریخه 
لا یز | لمنتقا عنه عَنْه والبُْدُ من المرب هو القَرْبُ من المَشْرِق: 
ہُو بالإضاقة إلى العفرق فرب والی انرب بُعْدہ 
٥‏ فإذًا: طلب السکون بالاضافة إليه أمرّ وإلئ الحركة نب 


وفي الجملة: 
٭ ا لا رفي الامر الإرَاَة بل المأمور: 70 ر امْيثَالّةُ. 
* والامز هي يرك لته شَرُورَة هل بت تن الاميَالُ إلا بى 
فیکون مَأمُورًا هه وله أعلّمُ. 


فهذه أقسامٌ أخكام التكليف. 
ولبیّن -الآنَ- التکلیفت: ما ہُو؟ وشروطه. 


9 2 9 


لمكن التكليف تست ۸۷ سب 


سا هد پا 
تيد فة التکلیف في اللّةِ: لزا ما فيه کل أيْ: مه 
٭ قَالَتِ الحَنْسَاءُ في صَحْرِ: 
یله 2 
وان گان آضمرشم موب 
التكليف اصطلاحًا | وهو لي المرِيَة الخطابٍ بأمر أو نمي 
أنواع شروط وله ثُروط: ۱ 
© وبعضّها یرجم إلى نفس المکلّف به. 
شروط الکلف: ما ما یرجم الی المکَلف؟ فهو أن یکون: 
]١[‏ عاق 
]٢[‏ جم 


.١‏ الصبي والمجنون فأتا اا | ۰ و فغیر مُكَلََيْن؛ 
دليل عدم تكليفهم ٭ لان مت مُقتَضَئ الکلیف: الطاغة والامتثال» 
٭ ولا يمْكن الا بقصْدٍ الامتثالِ 


۰ وشَرْطٌ القصدٍ: العِلْمُ بالمقضود والمَهُمُ للتكليف؛ 


)١(‏ انظر: دیوان الخنساء (ص۰)۳۱ وقد جاء فيه بلفظ «ما عالهم». بدلاً من: اما نامهم». 


سد ۸۸ سس روص الناظر وجنة المناظر ؤ۶ 


0 من لا يفهمٌ کیت يقال لڈ:ہافھم؛؟ ومن لا يسكع لا يقال 
له: «تکلم» وان سمع ولم يه هم كالبَهِيمَةِ) فهو كَمَنْ لا 


مه مر و 


تعديف الصبي غير ومن يهم قَهُما ما كغير المُمَيرٍ فخطابٔة مُمْكِنٌ لکن اقْتِضَاءٌ الامتثال 
منه -مَمَ ال لا يصح منه قَضْدٌّ صحيحٌ- غير ممکن. 

خطاب الوضع ووٌجُوبٌ الرّكاة والعْرَامَاتِ في مال الصبی والمجئون ليس تكليقًا 
والجنون ليس لهمَاء؛ 

٭ إِذْ یستحیل التُكلِيفُ بفعل الغير. 

اّما معناه: أن الاتلاف ومْك الاب سببٌ لثبوتٍ هذه الحُقُوقٍ 
في ذِمَیْھماء 

٭ بِمَعَْئم: أنه سب لخطاب الول بالأدَاءِ في الحَالِء وسَبّبٌ لخطّاب 

الصَّبِيَ بعد البلوغ» 

.)ْمَهْفا١ وِعَذًا مُمْكِنٌ نما المُحَالُ أن يُقَالَ لمن لایفهم:‎ ٥ 
شرط اہلیدثبوت  والّما هل وت الأحْکام فی ال تساه التي بها يُسْتَعَد بو‎ 
۳ الأحكام 2 الذمت ور ره‎ 

وة العقل الذي به يف التکلیف في ثاني الخال 
* والبهيمة ليس لها مهتم الطاب لا با ولا له ٭ لم 
تھا هبوت الحکم في مه 
E e‏ ی 
فتقول: اهو مو جود بالق 


تكليف الصبي 
المميز 


القول الأول 
(اختيار المؤلف) 


دليل القول الأول 


القول الثاني 


٩‏ سب 

© كما أن شَرْط الملكة: الإنسانیّڈ وشرط الإسَانية: الحیاق 

وال 3 یت لها المك مع عدم الحياة التي ي شرط 
الإنسانيّة؛ لوجُودعا بالق 


* فکذا الصَبىٌ مَصٍ ره لی العقل فَصَلّح وت الحم في 
ی ولم لح لیف في الالء 
ہب ہت 
لا هم ذلك 
و ات تین 
© ليظهر حف التدریج"؟ إِذْ لا يُمْكِنُ الوقوف بغتةً على الحَدٌ الذي 


ہے و 


e‏ الشارع» ويَعْلَمُ ال سول نال مات فتصب له 


2 
ں © 
۲ 


2 12 2 


(۱) هكذا في جميع النسخ» والذي في المستصفئ (۱/ ۲۳۲): «لأن العقل خفيٌ» وإنما يظهر 
فيه على التدریج». 


س ,و روخة الناظر وجنة المناظر فز 


تكليف الناسي 1 فصل 
والنائم والسكران 


٢‏ الناسي والتائم والنَّاسِي والنَّاكمُ غیز مُکَلبٍ'''؛ 
٭ لاه لا يَفْهَمُ فكيف يُقَالُ ل: «افهم»؟ 


٣‏ السكران غير وكذا السّكران الذي لا یعقل. 


مكلف 
انجوب‌عن‌تبوت "ویو أحكام أفْعَالِهِمْ: من العَرَامَاتِء ولوذ طلاقِ السّكران: 
الأحكام لأفعالهم 3 1 ۳ 
۰ من قبيل ربط الأحكام بِالأَسْبَاب» وذلك مما لا ينكر. 
الجواب عن اما قوله تال ف لا ریا الصَلو وام شگری + [النساء: 47 ]. 
محاطیی الشارع 


ود ]١[‏ فقد قیل: هذا كان في ابتدَاءِ الإسلام قبل تحریم الخمرء والمراد 
ِنْه: المنمٌ من إفراط الشرب في وقتِ الصّلاو؛ كيلا يأتي علیہ 
وقت الصّلاة وهو سکرانْ. 
0 022 نت وأنت اند لا تشبع 
© وقال الله -تعالی-: #ولا تلوثی إلا وَأَشم مُسْلِنُونَ ۾ 
(آل عمران:۱۰۲] أي: الْرَمُوا الاسلام ولا تَمَارِقُوه حتّیٰ إذا 
جَاءكُمُ الموث أَنَاكُمْ وأنتم مُسَلِمُونَ. 


(۱) في (ب): مكلفين. 


8I‏ ف تكليف الناسي والنائم والسکران سس ٩۱‏ س 


[۳] وقیل: هو خطاث لمن ود من یی فا E‏ 
لعف 


7 ا 2 ۶ 7222 2 0 رت ےم 7 ین 
و ابیز لأنه إذا ظھَر باليْرَحَانِ استِحَالة توجه الخطاب: وجب تأويل الايَة. 


9 6 


لم ۹۸۲ بل روضة الناظر وجنة المناظر 20-7 


تکلیف الکرہ 7 فصل 7 


ںہ ۳۹ 7299۶ وشا 

او فأمًا المُكرّه: فيدخل تحت التکلیف؛ 
آدلۃ القول الأول [۱] لاله يهم ويسمعٌ» 

ااا وقد ة علن تحقیق ما ار به وترکه. 

القول الثاني وقالت المعتزلة: ذلك مُحَال؛ 
دلیل القول الثاني ۰ لاه لا يصح منه فعل غير ما أکرة علیه فلا يَبْقَى لَه خيرةٌ. 
مناقشت دليل القول وهذا غير صحيح؛ 

2007 6 فة قاد على الفعل وتري» 

0 0 نولك التل EE‏ 


التكليف بما هو ويجُورٌ أنْ يكلف ما ہُو على وَفْقٍ الاکراه؛ کاکراه الکافر على 
۳ الاسلام وارك الصََّاةٍ على فغلهاء فإذًا ها قیل: ی ما كُلّفَ» 
ترتبالناب عد ١‏ » لکن ما تکون منه طاعة اکن الانبعاث بباعث الأمرء دون 
باعثِ الإکراو۔ 
٥‏ فإن کان امه للخلاص من سيف المُکرو لم تكن طاعت 
ولايكونُ مجببًا داعي الشَّرْع. 
٥‏ وإِنْ ان يفعلّها مُممَئِلَا لامر الشَّارِع؛ بحيْتُ كان يفعلّها لولا 
الإكراة ليم وقُوعُهَا طاعة وان وُجِدَتْ صُورَةٌ التُخويف. 
346 


ESAD‏ تكليف الكفار بفروع الشريعة دد ٩۳‏ سے 


يا طط 
بفروع الشريعم 
وال الرٌواية: هل الكقار مُحَاطبُونَ بمرُوع الإ سلام؟ 
القول الأول ف َرّوِيَ: آنهم لا يُخَاطَبُونَ منها , بغير التواهي؛ 
دید لشو لاود © إذ لا مَعتی جوا مع اسْتِحَالَة فعلها في الفره وانمَا قَضَائِهًا في 
الإسلام» فكيف يجبُ ما لا يمكرٌ امْيَالُة؟ 
وهذا قول أكثر أصحاب الرّأي. 


ر ےل ور کو وس 2 3 
القول الثاني وروي: آنهم مُحَاطْبُونَ بہاء وهو قول الشافعي؛ 


کے تر 80 25 مه و و 
أدلم القول الثاني انه جائز عقلّا وقد قامَ دلیله شرعا. 
الدليل الأول: ما الجوازٌ العَمَلِيُ: 
الجواز العقلي 


٭ فّه لا يَمْتِمُ أن یقول الشارع: نی الإسلامٌ على خمس» وأنتم 
مأمُوژون بجميعهاء وبتقديم السَّهَادئينِ من جماتها» 
٥‏ فتکون الشَّهَادَانِ مأمورًا بهما لتَفْسِهِمَا؛ِ ولکونهما شرطا 

لغیرهما؛ 
٥‏ کالمخدث يمر بالصّلاة. 
اعتراض چے Sm‏ الها ال فاد توف 
مر بالا 
© اد لا یتصوَر ر لام بالصّلَاةٍ مَمَ الحَدَثِ؛ لِعَجْرِهِ عن الامتثال. 


الحواب عنه 


الدليل الثانی: 


الدليل الشرعي 


مناقشن دليل القول 
الأول 


سب )9 ہد وھ الناظر وجنة المناظر Cirle‏ 


کے 


٭ فاذا لو ترك الصَّلَاةَ طول ُمرو: : لا یاقب علی تَركهَاء وهو خلاف 
الإجماع. 
٭ ويبفي أن لا يَصِحّ مره بالسّلاة بَعْدَ الوَضوی بل بالتكبيرة 
الأولئ؛ لاشتراط تقديمها. 
۳۳ الأليل السرعي: 
]١[‏ فمو م وله تعالی: ٭ لہ عل لتاس جج ایب » [آل عمران:۹۷]» 
[۲] وإِخبَاژ الله -سْبْحَائَهُ- عن المُشركِينَ: # ما سَلَككُمْ فى سََر 
8 قَالْوأ لغ ئك من المْصلينَ ج > [المدثرا ذكرَ هذا في مَعْرضٍِ 
لتَضْدِيقٍ لهم تخذیزا من فِعْلِهِم ولو کان كَذِبًا لم يَحْصُل 
لَخذِيرُ من کیت وقد عَطَفَ عَليه: «رَكنَا سب بیزم 
لدي ٥‏ ٭ [المدئر]» كَيْفتَ یعطف ذلك على ما لا عَذَّابَ عليه؟ 
[۳] وَقَال الله- تعالی-: + وَآلَدِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله لها خُر ... » 
[الفرقان:18] الآية؛ نص في مُضَاحَفَةٍ الاب في حَق مَنْ جَمَعَ بين 
المحظورات. 
© وفائدةٌ الوجوب: أنه لو مات عُوقِبَ عَلیٰ ترکه وإن أسلمَ سَقَطَ 


و 


ا ات کی ل 


ہے 4 


٭ ولا یبِعْدُ التشخ قَبْل بل الکن من الامتثال فَکَیٔف یبعد با وا 
الوجوب بالاسلام؟ 
9 2 0 


شروط الفعل 
المكلف به 


الشرط الأول: آن 
یکون معلوما 


الشرط الثاني: آن 
يكون معدوما 


الشرط الثالث: أن 
يكون ممکنا 
حكم التكليف 
بالحال 


القول الأول 
(اختیار المؤلف) 


القول الثاني 


9D‏ کی شروط الفعل المكلف ہے سس وه 


1 1 
رصم اج 


فأمًا روط المعتبرةٌ للفعل المکلّب به فلا 
أحدها: 
© أن یکون مَعْلُومًا للمَأمُورِ بہ؛ 
5 اھ 1 
وان يكور مكلوقا كول مامووا به من جهة الل ا 
۰ وهذا يَخْنَصٌّ ما يَحِبُ به قَصْدُ الطاعَة والنَمَوْبِ. 
رجہ 
ما الموجود: فلا يمكنٌ إيِجَادُه فيَسْتَحِيلُ الأمر ہو 
ا 
فان كان الا 
© كالجه بين الصّدَيْنِ وَنَحُوو: 
جز الامر به. 


وقال قومٌ: یجوژ ذلك. 


() نی (ب. ز س): منه. 


لدبو سس روص الناظر وجنة المناظر مکتن؟و) 


ادلة القول الثاني: بدليل: 
]١[‏ قوله تعالیٰ: لا 33 ما لا طَاقَةَ تا به © [البقرة:543]» 
والعغال لاال دة 
[۲] ولان الله -تَحَالَ- عَلم أن آبا جَهْل لسن وقد 
وكَلَمَهُ ی 
[۳] ولانْ تکلیف المحال لایَشتجیل: 
٥‏ لصِيعَته؛ إِذْ ليس يستحيل أن یقول: « كوثوأ رده * 
[البقرة:10]» هذ كوتو ججارة ± [الاسراء:6۰]. 
وا وان کر لب الهش سا تلم وی مه دی 
* فن بناء الأمُور على ذلك في حٌَّ الله -َعَالیٰ- مُحال» إذ 
لا یصح منها() شي* ولا يَحِبٌ عليه الَأَصلّح. 
0 الخلاف فيه وفي العباد واج والسَّمّه" من المَخْلُوق 
مکل فلا یستحیل ذلك أيضا©. 


ادلۃ القول الأول ووحه اشتحالته: 


مره بالایمان 


۲۱ قول تعالی: لا کلف النة تا 1 وسعها ٭ [البقرة:۲۸۱]) 


(١)‏ هکذا في جمیع النسخ. والذي في المستصفی (۲۳۸/۱): ولا یقبح منه شيء". 

() في (ع): فالسفه. 

(۳) قوله: 'ثُمٌ الخلاف... ذلك آیضا» ليست في (ز)» وقوله: «فلا یستحیل ذلك أيضًاء 
ليست في (ع). 


Dg‏ کی شروط الفعل المكلف ہے سس ۷ہ لا 


E ۶" 7‏ 
[۲] ولان الم : 
٥‏ اسْتَدْعَاءٌ وطَّلبٌء 
0 والطَّلبُ يسْتَدْعِي موب 
0 ويخي أن یکو هو اتمه 
٭ ولوقَالَ «أبجدهَوَّرٌ) لم يكن ذلك کل لدم عقل مه 
ولو عَلِمَهُ الآمِرٌ دُونَ المأمُور: لم بَگنْ تَکلیفَّا؛ إذ 
التکلیف: الخطاب بما فيه کلم وها لا يَفْهْجْهُ المخَاطت 
لیس بخطاب. 
٥‏ وإِنَّما ارط فَهْمْهُلِيتَصَوَّرَ منه الطَّاعَة؛ إذْ کان الأمْر اسْیِدْعَاءَ 
الطَاعقِء فان لم یکن اسْتِدْعاءً لم یک را 
ه والمحال لایور الطاعة فیه قله ر استذعاهاه كينا 
يستحيلٌ من العاقل طلبُ الخیاطة او 
[] ولا الأشياءَ لھا وجودٌ في الأذهانٍ قبل وَجُودها نی الأعیانِ 
الما وجه إليه الامر يعد حصُوله قالط والمستسی لا 
وجود نی العقل یط ۱ 
[4] ولانتّا طا آن کرت مَغدوما في الأعیانِ لِيِتَصَوَّرَ الطَّاعةٌ 
فيه» فکذلك ی بشترط أن یکون مَوَجُودّا في الأذهان؛ لِيِتَصَوَّرَ 


إِيجَاڈہ على وَفْقَهِ. 


مناقشۃ ادلی القول 
الثاني: 
مناقشم الدليل الأول 


مناقشت الدليل 
الثالث 


مناقشت الدليل 
الثاني 


ل ٩)‏ سس روص الناظر وجنة المناظر ویرت 


[۵] ولأا اشترطنا للکلیف: «کوئّه معلومٌا ومعذومّاه وکو 
المکلّفِ عاقلاً فَهِمَاه؛ لاستحالة الامتثالِ بدونهماء فکون 
الشيءِ مُمْكنًا في نفیه أؤلئ أن یکون شرطا. 

وقوله تعای: < لا محیلتا ما لا اقَة تا به © [البقر:٦۲۸]ء‏ 

© فقد قیل: المرابه: ما یل وَيَشّقّه بحیث یکاد يفضي إلى (فلاک؛ 
ه کفوله تعالی: »الوا انفسصم أن أخزجوا من درم » 

[النساء:11 ]. 
٥‏ وکذلك قال ال © في المماليك: «لا تکلفوهم ما لا 
ا 

وق 7 تام قِرَدَةَّ ٭ [البقرة:٠٠].‏ 

© تَكُوينٌ؛ إظهارًا للقدرة. 

و« کولوا حِجَارَة ٭ [الاسراء:0۰]. 

© تعجيز» 

٥‏ وليس شيءٌ من ذلك أمْرًا. 

وتکلیف أبي جهل الإيمانَ غيرٌ محال؛ 


e‏ فان الأدلَه منصوبة والعقل حاضن وله تام 


(۱) آخرجه أحمد(ه/ ۱ والبخاري (۳۰) ومسلم )١1771(‏ من حديث أبي ذر الغفاري 


وأخرجه بلفظ المصنف: عبد الرزاق (۹/ 58 5) والبزار (۳۹۹۲). 


قد شروط الفعل المکلف ہے سس وو س 
© ولکن علم الله از سال ہت لاحات هه را رتاو 
والعلم یت يتبع المعلومَ ولا یعیڑہ. 
٭ وکذلك نقول: لل قادرٌ على أن يُقِيمَ القيامة في وقتتا وان أخبر أنه 
لا لقیٹھا الان وخلاف حبر محال لکن استحالتہ''' لا ترجع 
إلى نفس الس فلا ور فيه. 


9 چا 9 


(1) في (ع۰ ز» س) زیادة: مخبره» وقد ضرب علیها في (ب)» وهو الموافق لعبارة المستصفی 
(۲۳۸۱). 
۳( ف (ع): استحالیه» ول (ز): استحاله والمثبت من: (ب» س). 


سب ۱.۱ سس روض الناظر وجنة المناظر وموك 


متعلق التكليف 1 فصا 2 
القول الأول والمقتضی بال فعل وگف. 
(اختيار المؤلف) : 
١[‏ فالفعل؛ كالصلاة. 
ھ2 32 2 
[۲] والكف؛ کالصوم وترك الزنئ والسّرقة . 
القول الثاني وقیل: لا يقتضي الکفَ؛ الا أن يتناول التَليّسَ بضدٌ من أضدادی 
فيكَابُ على ذلك لا على التّرك؛ 
یں ےئ ۱ ۳ 7 ۰ ی ۲ 
دلیل القول الثاني © لان «آن لا تفعل)''' ليس بشيء» ولا تتعلق به قدرة؛ اد لا تَتَعلقٌ 
القدرة إلا بشىءٍ. 
دلیل القول الأول والم لصَّحيحٌ: أن الأمرّ فيه سی ی 
۰ 8 کا 03 کرو ام مرو شم 
۰ فان الک في الصّوم مقصُودٌ ولذلك تشترط اليه فيه. 
کے 0 2 o.‏ ۳ 
© والزئی والشرب نهي عن فَعْلِهِمَا؛ 
٥‏ فيعاقبٌ على الفعل» 


° 3 و ۰ 2 وس ۳ ور 5 فنا 
0 ومن لمْ یصدز منه ذلك لا یثاب ولا يُعَاقَبٌ؛ إلا إذا فصد 


(۱) قوله: «الزنی والسرقة» مکانہا في (ع): «الزنی والشرب)؛ وفي (ب): «المحرمات 
والفساد». 

(۲) في (س): «لأن (لا تفعل) ٠...‏ والمثبت من بقية النسخ. 

(۳) في المستصفی (۱/ 14 7): «والصحیح أن الأمر فيه منقسمٌ: آما الصوم فالکف فيه ... 
و آما الزنئ والشرب ...». 


( یی متعلق التکلیف سب .سس 


3 2 
کف الشهوة عنه مع التمک.- فهو مات عل فعله. 
وعبة مع فهو مات لعب 


0 


9 9 2 


سے ۱١‏ سس روض الناظر وجنة المناظر ورز“ 


1 الضرب الثاني من الأحكام: 
ما يُتَلَقَى من خطاب الوضع والاخبار ۷ 


اقسام الحكم الوضعي: ١‏ وهر أقسامٌ أيضًا: 
کر تک لهام ی 
فائدته اعلم أن 4 لما عَسْرَ على الخلتی معرفة خطاب الشارع في کل حال: 
هر حطابه لهم بآمور محسُوسَة جَعَلّها مُقْتَضِيَةَ لأحكايها على مثال 
اقتضاء اليلَّةِ المحسوسة مَعْلُولھا. 
آنواع القتضي وذلك شیتان: 
آحذهما: ال 
وان الت 
معنى کون العلم وتَضْبْهُمَا مُقْتَضِيَيْن لاحکامهما حُكُمٌ من السارع. 
شرعيًا فللّهِ ۔تَعَالیٰ- في الرّانی حكمّان: 
9 ادها وجوت الحا علیه. 
واا ل ا ا 
0 رر لحد لبجل او 
ولذلك يَصِحٌ تعليلهُ فیقال: ما نصب عِلَّةَ لكذًا وگن 


9 2 © 


العلی لغم 


إطلاقات العلت عند 


الفقھاء 


اختيار المؤلف 


۷ ۹۹+ ْ۶ 
© ومنه سمي عِلَهُ المريض؛ لها اقتصث تغبيرٌ الحَالِ في عقه. 
© ومنة العِلّهُ العقليٌّ وهي: عبارَةٌ عمًا يُوجِبُ الحکم لذاته؛ 
2026 رق ردب لوا 
فَاسْتَعَارَ الفقھاء لفط «العِلَّةا من هذاء واستعمَلُوه في اة أَدْيَاءَ: 
٭ آحذها: بازاء مَايُوجِبُ الحکم لا مَحَالَةَ. 
0 فعلئ هذا لا قزق بين المقتّضِي والشَّرْطٍ والمحل والأهل» 
بل ال ابی و«الأهل والمحل» وصفَانِ من 
ر انا العلة العقليّة. 


ولا اعا 9 و تک 
والثاني بازاء المقتض و ِ 


رط أو وُجُود ماع 
© والتالث: اطلقوه باژاء الحکمَة؛ کتولهم: (المسافر E‏ 
المشقَة». 


0 والأوسط ان 
2 12 9 


)١(‏ لعل الصواب: (ركنان من أركانها)» وهذا الذي نبّه عليه الطونی في شرح مختصر الروضة 


(۱/ 6۲۲) حين قال: «قال الشيخ أبو محمد: فلا فرق بين المقتضي والشرط والمحل 
والأهل» بل العلة المجموع» والأهل والمحل وصفان من أوصافها. 

قلت: الأولیٰ أن يقال: هما ركنان من آرکانها؛ لأنه قد ثبت آنهما جزءان من أجزائهاء 
وركن الشيء هو جزژه الداخل في حقیقته». 


سب ».ی روخة الناظر وجنة المناظر ویتت) 
ھت 
الثاني: الس 
8 
ات کف وهو في اللغة: عبارةٌ عا حصل الحکم عنده لا ب 
5 ور 0 کہ جر ری 
© ومنه سَمّی الحَبل والطريق سَببا. 
تو اع و گے ہے 2 2 ممه و ہے 
إطلاقات السبب فاستعار الفقهاء لفظة «السَبَب)» من هذا الموضع وَاسْتَعْمَلُوهُ في آربعة 


عند الفقهاء 000 
أشناء: 


© أحدّها: بإزاء مایقابل المبّاشرة؛ کالحفر مع الَروِيَة: الحافر یسم 
صَاحِبَ مَبّب والمُرْدِي صَاحِبَ عِلَةِ. 

© والثاني: بإِرَاءِ علة العلة؛ کالرٌمٰیء يُسَمَّىْ سببًا. 

* والثالث: بإزاء العلة بدون شرطِهَا؛ كالتصاب بدون الحول. 

٭ والرابع: بإزاء العِلَةِ نفيهاء وإِنَّما شمیت سببًا وهي موجبَڈ؛ لأنّها 
لم تكن مُوجبة لعينهاء بل بجعل الشرع لها موجبّة فأشبهت ما 
يحصّلُ الحُكمٌ عنده لابو 
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نچ الشرط والمائع سس .اس 


سس 8* هل الي 
وممًا یر للحُکُم: الشرط۔ 

اشرط اصطلاخا ‏ وهو: ما لزم من انَفائه انْتِقَاءُ الحكم؛ 
٭ کالإحصانِ مع الرّجِمِء والحَوْلٍ في الرَاة. 

ضرق بین لشرط فالسَّرْطٌ: ما لا يُوجَدُ المشروط مَعَّ عَدَمِه ولا يلزمٌ أن يُوجَدَ عند 
وال یلزمٌ من وجُودها وجُودُ المعلول» ولا يلزمٌ من عدمها عَدَمُهُ 

في الشَّرْعِيَاتٍ. 

أنواع الشرط َالْثرط عَقَليٌ ووي وَشَرْعِيٌ. 
[۱] فالعقليٌ: كالحياةٍ للعلم» والعلم للإرادة. 
]٢[‏ ولو ولد یت 
۲۳ والسَرعن : کالطّهارة لصا ةء والاحصان للرّجم. 

تتبث تمد وشمّی شَرْطَا؛ لاه علامة على المشرّوط 

تی ٭ یقال: أَشْرَط نَفْسَهِ للأمر: إذا جَعَلَهُ علامةً عليه 


۰ >2 خر 2 0 9 3 
e‏ ومنة قوله ۔تعالیٰ۔: # فقد جاء اشراطهاه [محمد:۱۸] أى: 


56 


سے ۱۱١‏ سس روخة الناظر وجنة المناظر ىلاوک 
وعکس الشرط: المانع. 
الانع اصطلاخا وهو: ما یلزمُ من وجوده عدم الحکم. 
الشرط والانع و نصبٌ الشَّىْءِ شرطًا للحکم. أو مانعًا لَهُ: حكمٌ شرعيٌ؛ على ما 
ات تج رہ ں 2 )0 0 
قررناه في | لمقتضو للحکم » والله اعلم. 


2 2 9 


(۱) أي عند قوله لما ذكر العلة والسبب: ١تَضْبّْهُمَا‏ مین لأحكايهمًا حُكُمٌ من 
الشَّارع ...» (ص ۱۰۲). 


القسم الثاني من 
أقسام الحكم 
الوضعي: 


الصحۃ اصطلاخا 


الصحن 2 العبادات 
القول الأول 
(اختیار الولف) 


القول الثاني 


مناقشم القول 
الثاني 


الصحی 2 العقود 


الفرق بين 


الصحیح والباطل 


العلاقۃ بين الفاسد 
والباطل 
القول الأول 
(اختيار المؤلف) 


انقول الثاني 


لفك القسم الثاني: الصحة والفساد 


1 القسم الثانی: الصحة والفساد 


فالضحة هو : اعتباژ الشُرع الشَّىءَ في حقٌّ حكمه. 

ويطلقٌ على العبادات مرَّةٌ وعلی العُقُودٍ أخْرّى. 

فالصحیح من العبادات: 

مَا أَجْرَأ سقط القَضَاءَ. 

والمتكلمونَ یطلقَونَة بإرَّاءِ: ما وَاقَقَ الأمْر وان وجب القضاء؛ 
٭ كصلاة من ظنَ أنه هر 

وهذا يَیْطُل بالحَجٌ القَاسِدِ؛ 


٭ والا: نهر باطل. 

فالباطل: هو الذي لم يكور 

والصَّحِيحٌ: الذي أثمرٌ. 

والفاسد مرادفٌ الباطل» 

ذه سمان لمشگی زاب 

وأبو حنيفة ثبت قَسمًا بین الباطل والصحيح» جعل الفاسد عِبَارَةَ عن 


مناقسَم القول 
الثاني 


سے ,رب روص الناظر وجنة المناظر ورز ک) 
٭ وزعَم أنه عبارة عمّا كانَ مشروعًا بأصْلهء غير مَشْرُوع بوصفه. 
ولو صح له هذا المعنی لم ینار في العبارق لکنه لا يَصِحٌ؛ 


َك و .ی ور مه و ۶ 
© إذكل ممنوع بوصفه فهو ممنوع باصله. 
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القسم التالت 
من آقسام الحکم 
الوضعي 

الاعادة اصطلاخا 
الأداء اصطللاخا 
القضاء اصطلاخا 
مسائل 2 القضاء: 

. تأخیر الواجب 


الوسع لمن ظن 
الهلاك 


۲. تأخير الواجب 


غير المؤقت 


". تأخير القضاء 


ضابط القضاء 


.ما قات لعدر 
القول الأول 
(اختيار المؤلف) 


القول الثاني 


دليل القول الثاني 


O‏ جى القضاء والإعادة والأداء 


۹ سب 


1 فصل فى القضاء والاعادة والأداء ۲ 


الإعادةٌ: فعل الشَّىءِ مره 
وَالْأَدَاءُ: فِعله في وقته. 
والقَضَاء: فِعلَه بعد خروج وق المعينٍ شَرْعًا 
فلو غَلّبَ على ظنه في الواچب الموسّع 
© لم جر له الیل 

* فان ره وعاش لم یک قَضَاءً؛ وفع في الوَْتِ. 

لك واجبةٌ علی الفوره فلو أَحْرَمَا نم فعلَها: لم تَكَنْ قَضَاءَ؛ 
یکین وقتها بتقدير وتیین. 


ومن لزمه ١‏ قَضَاءُ صَلاةٍ على الور فأخر: لم تَقَل: :فضا المَضصَاء. 


فإذًا: اشم «القَضَاءِ؛ مخصوص بما عيّنَ وقَنّهُ شَرْعَاء ثم فات الوقتُ 


يموت قبل آخر الوّفتِ: 


© لانه 


قبل الفعل. 


ولا فرق بينَ فواته لغير غُذْرٍ أو لعذر؛ 
٭ كالنوم» والسَّهُوء والحَيْضٍ في الصٌوْمء والمرض» والسَّمَرِ. 
وقال قومٌ: الصّيامُ بعد رمضان مِنَ الحائض ليس بقضاء؛ 


© لاه لیس بواجب؛ 


مناقشم القول 
الثاني 


سب سس روخة الناظر وجنة المناظر ورز 


٥‏ إِذْ فعلّهُ حرامٌ؛ ولا يجب فعل الحرام, فَكَيْفَ تور ہما 
سے ۱ 
٥‏ ولا خلاف في نها لو مانت لم تکن عَاصِمَ 
وقیل في المريض والمسافر: لا یلزمُهُمَا الوم -أيضًا-ء فلا يكون 
ما يَفْعَلَانِهِ بعد رَمَضَانَ قضاء. 
وهذا فاسد؛ لوجوو تَلَانَةِ: 
© آحذها: ما زوي عن عائشة 5, آنها قالث: «کنّا نحيض على عهد 
رسول الله ب فنزمر بقضاء الصّومء ولا نومر بقضاء الصَلا2»( 
0 والآمرٌ بالقضاء ما هو الب على ما نقرره فيما يأتي. 
© الثانى أن لاخلا ین آهل لمأت اقضاء 
© الثالث: أنَّ العبادةً مت أ با في وقتِ مخصّوص فلم يجب فعلها 
فيه» لا يَحِبُ بعدث ولا يمتَنِمُ وَجُوبُ العبادةٍ فی الدَّمّةِ؛ِ بناء على 
مود السّبَبء مع عدر فطل 
9 كما نی لام والنّايء 
٥‏ وکما نی «المحْدِثِ): گے علیه اکا تقدر فعلها من 
في الحال» 
٥‏ ودیون الادمیین: تَحِبُ على المُعْسِرٍ مع عجزه عن أَدَائِهًا. 
6ج 


)١(‏ أخرجه أحمد /٦(‏ ۲۳۲-۲۳۱)ء ومسلم )۳۳٣(‏ وأخرجه البخاري (۳۲۱) بنحوه. 
(۲) أي عند قوله: « الرتبة الرَابِعَةٌ: أن یقول: «أمِرْنًا بکذا» أو اُھینا؛ ... ٠‏ (ص١17).‏ 


D‏ مد العزيمة والرخصة سس إإإ 


القسم الرابع کہ aS‏ مص 
E‏ 1 فصل فق العزيمة والرخصة 
الوضعي: 
العزیمۃ لخد العزيمة في اللسان: القَصد الم کر 
© ومنة قوله تمالی: ط وَلَمْ جذ لَه عَرْمًا * لطہ:١۱۱]ء‏ « فلا عَرَمْتَ 
رل على اللہ © [آل عمران:۱۵۹]. 
الرخصت لف و اليو له وال 
© ومنة 59 خص السعرً) : إذا تراج وسَهُلَ الشَّرَاءُ. 
فأمًا ام في رف حَمَلَةِ لسع 
العزیمت اصطلاحًا فالعزیمة: 
1 الحکم الاب من غير مخالفة دلیل شرعيٌّ. 
[۲] وقیل: ما رم بایجاب الله تعالیٰ. 
و 0 
الرخصۃ اصطلاخا والر خحصة: 
[۱ استباحَة المحظور مع قیام ۲" الحَاظِر . 
۲1 وقیل: ما بت علی خلا دلیل شُرْعِيٌ لمعارض راجج. 
صور تشتبه فیها ولا يُسَمّئ ما لم یحالف الدلیل رخصّة ون كان فيه سَعَه؛ کاسقاط 
الرخصم بغیرها: 


١.السعت‏ بدون صوم شوال واباحة المباخات. 
مخالفت الدلیل 


00س وتاده: السیتا: 


سے ۱۱١‏ سس روص الناظر وجنة المناظر رتك 
؟.التخفيف مقابل لکن ما حط عتا منّ الإضر الذي کان علیٰ غیریّا یجوز أن يُسَمّى 
الأمم السابقۃ و زر مت 1 ۲ وا 
رُخصّةً مَجَازّا؛ لمّا وَجَبَ على غيرناء فإِذًا فَابَلنَا أنْفْسَنًا به حَسَْ اطلاق 
لك 
٣.إباحة‏ التيمم فأگًا إباحة لیم ۱ 
© إن كان مَم القَدْرَةِ على استعمال الماء لمرض أو زيادة ثمن: 
سمي رخصة. 
٭ وان کان مع عدمه فهو معجُورٌ عن فلا یمک تکلیف اسْتَعْمَاله 
الما مع استحالته فکیف یقال: الب قَائمٌ؟ 
٤‏ اکل الیتن فان 0 فحَْف 007 کین أكل الميتة اارخصّة» مع وجوبه في حال 
و ت و و ےا 5 
۰ يسم ارخحصه) من حیث: 
٥‏ إن فيه سَعَه؛ إِذْ لم يُكَلَفهُ الله -تَعالیٰ- لا تیه 
٥ o 7‏ 2 و و و 7 
0 ولکون سیب التخریم مُوجودا وھو: خبث المحل 
وتجاستة 
۶ ا ہے 2 5 و و 2 ۹ کو۔ 
© ویجوز أن یَسَمّیٰ «عزيمة» من حیث: وجوب العقاب بتركه» فهو 
من قبيل الجهتین. 
of. 500‏ و 7 و ۳ عو 
5.الحكم الثابت فما الحکم الثابت على خلاف المُمُوم: 
على خلاف العموم دعن 9 5 
© فان كان الحكم في بقيّهَ الصور لمعت موجود في الصورة 


عم العزيمة والرخصة ٠ب‏ ی ۱۱۷ سد 


المخصّوصة؛ «كبيع العَرّايَا؛ المخصوص من «المُرَابَنَة؟ المنهی 
)27ا۶۷ فوا رخضة: 

٭ وان كان لمعت غير موجود في الصّورَةٍ المخصّوصّة؛ کإباحَة 
الرّجُوع في الهبة للوالد» المخصوص من قوله #:: «العائد نی هبه 
کالعائد في یه ۲ لیس برخصَة؛ 5 المعتی الذي حرم لأجله 


الرّجُوعٌ في الهبة غيرٌ مََجُودٍ في الوالد. 


2 و 9 


(۱) آخرج أحمد (۲/ »)٥‏ والبخاري (۲۱۷۲)ء ومسلم (۰۱۵۳۹ ۲ ۱۵) من حدیث ابن 
عمر 6 : «أن رسول الله ی عن المزابنة» والمزابنة أن يباع ما في رءوس النخل 
بتمر بكيل مسمئ إن زاد فلي» وإن نقص فعلي» قال ابن عمر رة: «حدئني زيد بن 
ثابت» أن رسول الله 3 رص في بیع العرايا بخرصها؟. 

(۲) آخرجه أحمد (۱/ ۲۸۰)ء والبخاري (٢٢٦۲))ء‏ ومسلم (۱۱۲۲). 


ادلی المتفق عليها 


ادلی المختلف فيها 


الأحكام كلها من 
الله وظهورها عندنا 
بالرسول ©« 


الكتاب الثاني: في أدلَتَ الأحكام بل ب ۱ سس 


1 الكتاب الثاني: فى أدلة الأحكام 0 


الأول اة 
]١[‏ کتات اش 


و 


[۲] وسنه رشوله ہے 


[۳] والاجماع 
[ ودلیل العَقْل المُبْتِي على الى الأَصْلِي. 
واختلف في: 
٭ قول الصحابي 
© وشرع من قبل. 
9 سند کر ذلك عإق شاء ان ال22 : 


وأصل الأحكام كلها من الله سبحَاتئة؛ 


© والإجماعٌ يدل على | 
فإذًا ترا إلى ظهور الحكم عندّنًا: فلا يظهَرٌإِلّا بقول الرّسُولٍ وء 
٭ فَإنَنَا لا نَسْمَعْ الکلاع من الله -تعالی- ولا من جبریل هة وإنّما 


(۱) أي في الکتاب الثالث: في بيان آصول مختلف فیها (ص ۳۰۱). 


سب ار ب س روص الناظر وجنة المناظر ورت 


© والإجماعٌ يذل على أَنَّهُمْ اسْتَتَدُوا إلى قَوْلِه. 
مر 5 0 کی ہے 2 3 
لکن دا لم تُحَرّرِ الط وجمَغتا المدَارِك: صَارَتِ الأَصُولٌ التي 
يجب فيها ار مُنْقَسِمَة إلى ما ذَكَرْنًا. 
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الأصل الأول: 2 فصل 


كاب الله تعالى 
العلاقی بين القرآن 
اوه 2 


a‏ وکتات الله سُبْحَائَه هو کلام وَهُوَ القرآن الذ ي رل به جبرد جب 
(اختیار المؤلف) على ال ۳ 
القول الثاني وقال قومٌ: الكتابُ غیر القرآن 
بيان بطلان القول وهو باطلٌ؛ 
الثاني ا eT‏ 
© قال الله تعالی: ٭ وَإِذ صَرَفِنَا الیْكَ نَقَرَا مد ۳ سیون الان 
لما حضروه ۳۳ اسا [الأحقاف:9؟] إلى قوله: © انا سَمِعَنَا 
كما نز من بَعْدِ موی © [الاحقاف:۳۰] وقالوا: © انا سَمِعْنَا 
رانا عَجَبًا © [الجن:١]؟‏ 
6 قار سو ہے وه قاتا وکتابا. 
© وقال تَعَالَى: « حم ؛ والکتب آلنبین © لا جَعَلْمَهُ فُرْءَنًا 
عَرَبيًا ٭ [الزخرف:۱- ۰۲۳ وقال تعالیٰ: 7 ف د الکتب 
لَدَيْنَا ٭ [الزخرف:٤]ء‏ 
© وقال: ٭ إِنَّهُه لَقْرْءَان كَرِيمٌ نی كب سلون ٭ [الواقعة: ۷۸۰۷۷ 
© بل هو فزهءان جیڈ :8 فى لوج قوط ٭ لبروج:۲۲۰۲۱]» 
© سمّاه قرآنًا وكتابًا. 
© وهذا مما لا خلاف فيه بَيْنَ المسلمين. 


9 2 2 


سے ۱۱۸ سس روضة الناظر وجنة المناظر ووز 
تعريف القرآن وهو: ما تل الا بين دَفتّي | 2 شم مارم از 
دناه بالمصَاحف؛ 
شیر والتقطً؛ كيلا یختلط بغیره» فتَعْلَمَ أنَّ المکتوبَ في 
المصحف هو لقن ومَا حَرَجَ منه فليس منڈ؛ 
۰ إذْيَسْتَحِيلُ في لعف والعاقق مَمَتَوَْرِ الدّوَاعِي عَلئ حفظ | قرآن» 
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الاحتجاج بالقراءه 1 ۵ ۱ ۳ 


الشاده 
الراد بالقراءة فأمّا ما مَل نقلا غير مور 
© كقراءة ابن مسعود يه : «فصيام تلان یام متتابعات»( 


الشادة 


انقول الأول فقد قال قومْ: لیس ب بحجّة؛ 
ع ۔ مسا مر و 
دليل القول الأول © لانه خطا قطعًا؛ نَّهُ واجبٌ على ارس ول تبلیغ القرآ فة من 


الم تقوم الحُجّةُ بقولهم» ولیس له ما جا اجب 
٭ وان لم یله من القرآن: 

٥‏ اخْتَمَلَ أن یکون مَدْعَبَا 

٥‏ واختَمَل أن يكون حبرا 


2 3 
ُ ومع التردد ۷ يَعْمّل يه 
سرداسی ‏ والشمیغ: هب 
(اختیار الق لف) 1 ۰ 
دليل القول الثاني © لاد و کے خب 


٥‏ فانهر سیع الشيءَ 0 قرآنًا. 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۸/ ۰)۵۱۳ وسعيد بن منصور في التفسير (۵ ۰۸۰۱۰۸۰ وابن أبى 
شيبة (۳/ ۸۷ والبيهقي في السنن الكبير (1۰/۱۰) من طرق. 
وليس شيء من تلك الطرق التي روي منها الخبر متصلا عنه ونه قال البيهقي: «وکل 
رهق سم "۰ 


مناقشۃ دليل القول 
الأول 


سے .۱۲ سس روض الناظر وجنة المناظر وز 


ه ورُبّمَا أبْدَلَ لَفْظةٌ بمثلهًا ظنا منه أن ذلك جَايْرٌ كما زو عن 
ابن مَسْعُودٍ ل آنه كان تجوز مثل ذلك وهَذًا يجوز في 
۔ کی ہنم 
الحديث دون القران. 
.۰ ہے کس بت۶ ۰ و ره و تقر ۳ ۳ 
وروي عنف فیکون مه كيف تا 
۔ مھ ۶ بر > زر مه 
وقولهم: (یجوز أن یکون مَذھبا). 
و ور 7 7 
فلا لا يجُورٌ ظَنْ مثل هذا بالصَّحَابَة ب 
9 فن هذا افترا علی الله وكَذْبٌ عَظِيمٌ؛ لد جع جَعَلَ رَأَيَُ ومَذْهَبَهُ الذي 
یس هو عن افو تع ولاعن وشوله و 
٭ والصّحابةٌ 4 لا يجورٌ نِسْبَةٌ الکذب إليهم في حدیثِ الي ي 
یہ 9 7 ی ماه بت 2 
ولا نی غيره» فكيف یکذبُون في جعل مذاهبهم قرانا؟ 
© فهذا باطل یَقینا. 
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(۱) آخرج سعيد بن منصور في التفسير (٤۳)ء‏ وابن أبي شيبة (۸۸/۱۰٦)ء‏ والطبراني 


في الكبير ( )٠‏ عن ابن مسعود پل قال: «(إني سمعت القرّاء فوجدتهم متقاربين» 
فاقرءوا کماغلمتی إياكم والتنطع والاختلاف. فإنما هو كقول أحدكم: هلم وتعال». 


المجازے القرآن 


القول الأول 
(اختيار المؤلف) 


المجاز اصطلاخا 


1 متلنه 2 القران 


القول الثاني 


0# فز 


والقرآن یل على الحقيقة والمجّان 
© وهو: اللفظ لمستعمّل في غير موضوعه الأصلِيّ على وجه يصحٌ؛ 
٭ كقوله: # وَآَخْفِضُ لَهُمَا جََاحَ آلذّلِ» [الإسراء:؟» # وَسْعَلٍ 
لْقَرْيَةَ 4 [یوسف:۸۲]» © جدارا يُرِيدُ أن نمض © [الكهف:۷۷]» 
ها جاء أَحَدٌ منم مَن الفابط 4 مان # ونوا سَبَكَةٍ 
سَيَكَةُ منلها 4 [لشوری:4۰]» # فمن آغتدی عَلَيُْع فاغتذوا 
عَلَيْهِ # [البقرة:194]» © إِنَّ ی نون الله © [الاحزاب: 0۷] آي: 
أولياء الله. 
٥‏ وذلكَ کل مجَاژ لاه استعمال اللفظ في غير موْضُوعِه. 
ومن مَنْمْ ذلك؛ 
© فقد كاير 


ٗ1 و ر 
ومن سلمه وقال: لا آسَمیه مَجَازا؛ 


* فهو نزاعٌ في عبارة لا فائِدَةً في المشاحة فیه والل أعلم. 
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وجود الألفاظ 
الأاعجمیۃ 2 
القرآن 
القول الأول 


دلیل القول الأول 


القول الثاني 


دليل القول الثاني 


سب ۱۲۲ لب روص الناظر وجنة المناظر ورا 


اصن 


ال القَاضِي: لیس في القرآن لفظ بغیر العرَيية؛ 

© لان الله تعالی فال # زار جعلته فرع غجیا قاو آزلا فلت 
یر ءأغجمت وعر + [فصلت:44] ولو كان فيه لغ العجم: لمْ 
يكنْ عرييًا مخضًاء وآیات كثيرةٌ في هَذَا المعتی» 

٭ لان الله سبح تحدّاهُم بالإتيانٍ بسورة من مثله» ولا يتَحَدَّاهُم 


بما لیس من لسَانِهم ولا يحسنوته. 


© قالوا: 8 نَاشِعَةٌ یل © [المزمل:1] بالحبشیے ‏ و« مشکوز © 


(۱) آبو عبد الله عكرمة المدني القرشي مولاهم توفي سنة (١٤۱۰ھ)ء‏ من كبار التابعين في 


المدينة. 


(۲) قال ابن حجر في موافقة الحبْر الَبّر (۱/ ۲۵): الم أرَ التصریح بذلك عن واحد منهما؛ 


وإنما جاء عنهما تفسیر ألفاظ وقعت في القرآن أطلقا آنها بلسان غير العرب...» وانظر: 
ما ذکره السيوطي في الاتقان (۱۳۹/۲) في سرده لما قیل: إنه آعجمي من آلفاظ القرآن. 


(۳) آخرج الطبري في تفسیره (۱/ ۱۳ )١5-‏ والبيهقي (۳/ )١‏ عن عکرمة عن ابن 


عباس ## في تفسير قوله تعالی: © إِنَّ نَاشِعَة َه یل 4 قال: «الناشئة بالحبشية إذا قام 
الرجل قالوا: نشأ». 


© ى وجود الألفاظ الأعجمية في القرآن جا ۱۲۳ ا 


۱۳ یر (۲) فار بن 


هند یه » و # إِسْتَبِرَقٍ © 


مناقشۃ دليل القول ‏ وقال مر تَصَرّ هذا : اشتمال الق رآن على كَلِمََيْنِ ونحوهمًا أعجميّة عجميَّة لا 
الأول 

ُحْرِجَهُ عن ونه عربیّاه وعنْ إطلاقٍ هذا الاسم عليه» ولا یمد للعرب 

حجَةه فان لسع الفَارِسِيَ یسم فارسيًاء وان كان فيه آحَادُ كلماتٍ عَرَييّة. 


الجمع بين القولین ویمکن الجمعٌ بين القَولَيْن: بأن تكونّ هذه الکلمات أصلّها بغير 
العریتق ثم عرَبتها العربٌ واستَمْمَلَهَاء قَصَارَتْ من لسانها بتَعْرِيبها 
7ص لباه وإ 9ئ" 
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(۱) قال السيوطي في الدر المنشور (۱۱/ 1۷): «آخرج عَبْد بن حُمَید عن ابن عباس يله قال: 
المشكاة بلسان الحبشة»» وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره )١5079(‏ عن مجاهد أنه 
قال: «المشكاة: الْكوَّة بلغة الحبشة». 

(۲) في (س) زيادة: وسجيل. 

(۳) أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۲۷۹۲) عن الضَحاك قال: «الإستبرق: الديباج 
الغلیظ وهو بلغة العجم: استبره»» وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۱۳۸/۱۳) 


دون موضع الشاهد منه. 


سب )۱۲ سس روض الناظر وجنة المناظر مخ ؟) 


الحکم والتشابه ب 1 فصل 
القرآن 


وفی کتاب الله سبحائة مُحْكَمٌ ومتشابا 
© کماقال تعالی: ٭ هر آلزی أَنيَلَ عَلَيْكَ آلکتب منه ءات کت 
تفسير الحکم هنم التب وَأَخَز مُتَعَبِيَتٌ © [آل عمران:۷]. 
والتشابه ۳ وی 5 7 7 
ا قالّ القاضي: المُحْكَمُ: المُمَسَرُ والمُتَكَابة: المُجْمَلُ؛ 
© لأن الله سبحانة سى المحْكَمَاتٍ: «أمَّ الكاب»» 
12 3 1 ۶ 1 ر ت 
© وأم الشيء: الأصل الذي لم یََقَدمٰة غيره» 
- 25 7 6 ع ك 
٥‏ فیَجبُ أن يكون المحکم غیرَ محتاج إلى غيره» بل هو أصل 
بتفیه ولیس إلا ما دَكَرْنا. 
القول الثاني و وال ابن عقا |[ اب: هو الذي یه عِلْمُهُ على غير الا 
المحَققين؛ كالآياتٍ التي ظاهزها التعاض؛ 
© کقوله تالی: # هذا يَوْمْ لا یَنطفون ٭ [المرسلات:٠۳]ء‏ وقال في 
سے ۶و ر یں ري 0 7 کو عن 7 
اية اخحری 8 قالوا بلویلتا من بعثتا من مرقدتا ¥ [یس:٥٥]ء‏ ونحو 
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ذلك. 


(۱) أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي» ولد سنة (۱ ۳ ه) وتوفي سنة (0۱۳ه)» 
من كتبه: الواضح في أصول الفقه. 


قد المحکم والمتشابه في القرآن __ ۱۲ ے 
القول الثالث وقال آخژون: المُتَسَابهُ: الحروف المقَطعَةٌ في ول اور 
والمُحكم: ما عداه. 
سر سے و ی 7 
القول الرابع وقال آخرون: المخکم: الوَعد والوَعِيدٌ والحَرَامُ والحلال 
2 ری 4 2 
والمتشابه: القَصص والامثال. 


القول الخامس 
(اختیار المؤلف) والصحیح: آن المتشابه: ما ورد ٤‏ صفات الله سبحانه ی 
وو 


الإيمان به ويَخْرُمٌ الَعَرْض لتأویله؛ 
٭ کقوله تالی: « آَرّحْمَنْ غل لش استوی :7 » [طدنه]» 
© بل یداء مَبْسُوطقَانِ © [المائدة:54]» »الما خَلَقَتْ بِيَدَىّ © 
[ص:٥۷]ء‏ ٭ ویب وَج رب © [الرحمن:۲۷]» # تَجْرِى يعني 0 
[القمر:4١]»‏ ونحوه. 
فا الق المَلَفُ « اد على الإقرارٍ به» وَإِمَرَارِهِ على وجهه وترك 
تأويله. 
]1[ فان الله سبحائَهُ ذم المبتغین") لتأویله وقرنهم تی الدّم- 
بالذين يبتغون له وسَمّاهُمْ آهل زيغ. 
0 ولیس في طلّب تأويل ما ذکروه : من المجمل وغیرو مَا يدم به 
صاحبّه بل يُمدَحٌ عليه؛ ِذْ هو طريقٌ إلى معرفة الأحكام» 
وتمییز لحَلالِ من الحَرَام. 


(1)في (ع» س): المتبعین. 


س ۱۱ سس روتخة الناظر وجنة المناظر وکت؟8) 


NE‏ رَد علئ أنَّ اله سبحانة مق بعلم تأويل 
المتابی وان الوقف الصَّحِيِحَ عِنْدَ قوله تعالی: © وَمَا بَعْلمْ 
تأویله: إلا الله » لَفْظَا ومعتّن 


e o 5‏ ۳۹ رز ار 2 سے وہ م 
© أما اللْففً؛ فلت لو آراد طف «ال اسكَين) لَقَالَ: «وبقولون 


0 وأمًا المعتیٰ؛ 


۳ 


[i]‏ فان ذم مب مبّفي التأويل» ولو كان ذلك للاسخین معلُومًا: 
لكان نة مدو خالا درا 

ٹ0 ولهم: * َامَنَا به * [آل عمران:۷] ل غ نوع 
تفويض وتسليم لشيء لم موا علیٰ معنا میا 
و بقولهم: كل د مَنْ عند رَبَنَا * [آل عمران:7]» 
ل رن مها يس ها وش ند 
جح مود و وی 

[ح] ولأنَّ لفظة ما لتفصیل الكُمَلء فذِکره لها ی: ٭ 
فلوبهم ری 001 اش با 
اماب وابتغاء تأوله يدل على قشم خر يُخَلِمُهُم في 
هذه الصَّمَةِ وهم «الراسخونٌ» ولو کائوا يعلمُونَ تَأويلّه 
لم يُخَالِمُوا القسم الأول في ابتغاء التّأويل. 


)١(‏ في (ع. س): إذا. 


ع المحکم والمتشابه في القرآن سب ۱۲۷ ا 


۱ شی الأو عي فلا يجوز 
حمل على غير ما در لاوا الیو 

يَعلَمُ وله كثيرٌ من التاس. 
و 9 فإن قیل: فکیف یخاطب الله له الخلق كما لا قار َه أم كيف یتر على 

رسو مالاع علئ تأويله؟ 
الجواب عنه قُلنَا: يجورٌ أن يُكَلَمَهُمُ الإيمانَ بما لا يَطَلِمُونَ على تأويله؛ 

© لیخت طاعَتَهُم؛ كما قال تعالى: « الم حى لم 
لْنْجَهِدِينَ منکن والضبرین ٩‏ [محمد:۳۱ # وَمَا جَعلََا قبل 
الى كنت عَلَیْقَا لا لِتعْلم 4 [البقرة:57١]‏ الآية» # وَمَا جَعَلَنا ریا 

لى رىك إلا فة اس © [الإسراء:٠٠].‏ 
٭ وكما اخْتَرَمُمْ بالإيمانٍ بِالحُرُوفٍ المقَطعَةِ مَمَ أنه لا يُعلَم 

مَعْنَاهَاء وال آعلم". 


9 2 6 


)١(‏ في هامش (ز): «آخر الجزء الأول من أجزاء المصتّف». 


النسخ لفمٌ 


النسخ اصطلا حًا: 


القول الأول 
(اختيار المؤلف) 
شرح التعریف 


القول الثاني 


سب ۱۲۸ لل روخة الناظر وجنة المناظر 2-0-6 


۹ باب النسیخ 2 
النسخ في للع 


1 الرّفع والازالك ومتة: ات الشمس الظل»» راتحت 
الرّيحٌ الأَرا. 
[۲] وقد يُطْلَقٌ لارادة: ما يُشْبِهُ لتقل؛ کقولهم: «نَسَخْتٌ الکتّابت». 
٥‏ فأمًا لنسخ في السَرع فَهُوَ بمعتی: الرّفع والازالة لاغيرٌ. 
مہ الحکم الاب بالخطاب الم بخطاب متراخ 0 
مَعْنَى (الرّفع) : إزالة الشَّيءِ علیٰ وجو لو لاہ لبقي ثابتاء علیٰ مثا 
رفع 9 الإجارة بالفسخ؛ 70 .ہم" 
۳ 
© وفیَدتا الخد «بالخطاب المتقد ۱ لمتقم»؛ لن ابتداء العباداتِ في الشرع 
مزیل لحکم العقل من براءة الم ویش 
٠‏ وقتدناة (بالخطاب الثاني»؛ لن دول الخکم بالموت والجنون 
٭ وقولنًا: «معَ تراخيه عَنْهُ)؛ لاه لو کان مصلا به. كان بََانا وإتمامًا 
لمعنی الکلام» وتقديرًالَهُ بمدَّةِ وشَرْط. 
وقال قومْ: النسخ کشف مُدَةٍ العبادة بخطاب ثان. 


يه باب النسخ ص سس ۱۲۹ سب 


د ]وهای ان کون ول را لضي إلى یل ٭ 
۱ [البقرة:۱۸۷] نسحا ولیس فيه معنی الرّفع؛ فان قول“ إذا لم 
یتناول إلا النّهَارَ فهو متقاعد"؟ عن الليل تفه فما مغی 

یفاک یم ما ككل تخت الخطاب الاو 


ی 


[ ۲ ]۲ وما دکرُوہ تخصيص. 
[۳] على أنَّ نس العبادة قبل وقتها والتّمَكَنِ من امتالها جائ 
وزج وین 
القول الثالث وح المعتر 0*8 لخطاب الدّال على أن مثل الحکم الثابت 
لا کو ی 
ےر ہت ولول اه لکان تا 
مناقشم القول لا یصح؛ 
الثالث 1 يصح 
© لأن حقیقَة النّسخ الرَّفعٌ» وقد آخلوا الحد عَنة. 
الاعتراض الأول ا و ۳ 7۹ fe‏ هر 
مرھد وی تحدید النسخ رہ بات لخمسة اوجو: 
© أحدھا: أنه لا یخلو؛ ما أن یکونَ رفعًا لثابتٍء أو ما لا ثبات له؛ 


۰ 4 2 ۰ 
0 فالثابت لا یمک رفعث 


(۱) هكذا في جميع النسخ» وني طبعة ابن بدران (۱۹۱/۱) زيادة: ««إك الیل 4 
[البقرة:۱۸۷]. 

(۲) قوله: «فهو متقاعد» مکانها في (ع): متقاعدّاء وفي (س): «فهو متباعداء والمثبت من 
(ب. زء ل) وهو الموافق لما في المستصفی (۲۸۸/۱). 

(۳) في (ع» بء زه س): وعلی» والمثبت من (ل). 


الجواب عنه 


سب ۱۳۰ سس روضة الناظر وجنة المناظر 


© وما لا ثبات له لا حاجة إلى رفعه. 
٭ الثاني: آن حطاب الله تعالی قدي فلا يمكنٌ رف 
٭ الثَالتُ: أن الله تعالی تما أثبته لحشیه فالتّهی يؤدّي إلئ أن ینقلب 
٭ الرّابعٌ: أن ما مر به: إن آراة وجُودَة كيف ین عن حتّئ يصيرٌ 
غير مُراد؟ 
* الخامش: 4 يدل علی التذاءة فا ۸ 3 ۳ آنه بدا له ممّا كان 


۳ 


حَكَمَ به ودم عَلَيْه وهذا مُحال في حقٌّ الله تعالی. 
ُا 
آما الأول: فَفَاسدٌ؛ فإنّا نقول: کو لحکم ثابتٍ لولاه لبقي 
باه كالكسْر منّ المکشُوره والفسخ في ود ۱ 
٭ ولو" قال قايل: إن الکَسْر ما أن یرد على مَعْدُوم أو مَوْجُودِ؛ 
٥‏ فالمعدّومٌ لا حَاجَةَ إلى اعدامی 
٥‏ والموجود لاینکسن 
* كان غير صحيح؛ لأنَّ معناه: أن لَه من اشیخگام الب ما 
مو لزلا الکست 


() ني (ع» ب. ز): لو والمثبت من (سء ل). 


ھی باب النسخ سس 


۰ پت وین ا ی 
الخَلل فیه كما در تفرقة بین فسخ الإجارة» وبين 
زوال حكوها لانقضاء مُدّتها. 
٠‏ وبا ار التُخصيصٌ اه فان التُخصيصٌ يدل على آله 
باللفظ: البعض. 
واا ان اله إنما یراد بالتُسخ: رتس الخطاب بالمکلّف؛ 
كما یرول تعلق به لطَرَيَانٍ العجز والجُنونِ» ویعود بعود القدرة والعقل» 


۳ 


والخطاب في نفسِهِ لا يتغير ل 


ہو 


ا التّالتُ: EE‏ 
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٭ وقد فیل: إن السيء ۶ یکون خا نی جال وقبيكا نی أخرئ: 
.وگو کے ا E‏ 5 
۶ ۳۳ س 
فیکون قد نهی عما أَمَر به في وقتٍ واحد. 
والرّابعُ: ينبني على أن ار مشروط بالإرادق وهو غيرٌ صحيح. 
ما الخامس: فَفَاسد؛ فاتّهم: 
3 شس قهز 
٭ إن أَرَادُوا أن الله تعالیٰ أباح ما حرم وهی عمًا أَمَر به 
٥‏ فهو جائز ینوا أللّه ما يَشَاءْ ویثبث ٭ [الرعد:۳۹]ء ولا 
تناقض كما أباح الأکل ليلاء وحرَمَه هار 


7 
3 


() في (ب. ل): وندرك وفي (ز) بلا نقط. 
()ف (ب» ل): ندرك رق (ز) بلا نقط. 


سب ۱۳۲ سس روخة الناظر وجنة المناظر میج 
© وان أَرَادُوا: أنّهُ انكشّف له ما لم يكن عَالمًا به 
0 لالم مناخ فإ الله تعالئ يعلمُ أنه يأمرّهم بأمر 
مُطلَّقء ويديمٌ عليهم ا لتکلیفَ إلى وقتٍ معلوم يقطمٌ فيه 
سباع 
الاعتراض الثاني ۸۳ ن به اللہ تعالی | قت | 7 
0 فان قیل: فَهُمْ مُوژو في علم لی إلى و لش و 
أبَدًا؟ 
٥‏ إن قلتم: إلى وقت التشخ: فَهُوَ بيان مد العبَادة. 
٥‏ وان قُلَتُّم: آبداه فقذ تغيّر علمُهُ ومَعْلُومُه. 
الجواب عنه « قُلْنَا: بل هُمْ مأمُورُونَ في عليه إلى وقتِ الخ الذي هو فطع 
للخکم المطُلَقٍ الذي لولاه لداع که 
0 كما يعلّمُ الله 4 البيمَ الم مفيدًا لخکیه إلى أن ينقطِع 
ولا تفت ٤‏ نفسه فاصراه ویعلم 0 الفسخ 
كو ن فينقطمٌ الحكمٌ به» لا لقَصُورِه في فیه. 
الفرق الرئیس بين فان قیل: فمَا الفرق بينَ السخ والتَخْصیص؟ 


النسخ والتخصیص 
9 
قلنا: 
سرد و هاه 
© هما مُشْتَرِكَانِ من حيث: إِنْ کل واحد يُوحِبُ اختصّاصٌ بعض 
تال اللّفْظِ. 


٭ مق من حیث: 


۵ آن التخصیض: بیان أن ال ضرق ف مراد باللفظ. 


00ن باب النسخ __ سس 
٥‏ والنّسحُ: بُخْرِجُ ما أَرِيدَ لفط الدَّلالَةُ عليه؛ 
٭ كَقَْلِهِ: «صم آبدا»» یجوژ نسح ما رید باللفظ في بعض الأزمئة. 
فروی وكذلك افْتَرَقَا في وجوو سِتة: 
آخری بين النسخ 
والتخصیص ٭ آحدها: آن لسع ")یشترط تراخیه والتخصیص يجوز اقيرَانة. 
٭ والثاني: ان الس بحل في الأمر بمَأمُور واحد» بخلاف 
التتخصيص. 
٭ الثالتُ: أن الح لا یکون لا بخطاب. والتّخصيصٌ يجورٌ بأل 
انل والقرائن. 
٭ والرَّابعٌ: أن الخ لا يدل الأخبان والتّخصیص بخلافه 
٭ والخامس: أن اس لا تبقئ مَعَهُ لال لفط على ما تحتف 
والتخصیض لا يتفي مَعَهُ ذلكَ. 
٭ والسَّادسٌ: أن النّسِحَ في المقطوع به لايجورٌ إلا بمثلہء والتّخصیصض 


فيه جائ بالقياس» وخبر الواحد» وسائر الادلة. 


© 2 2 


(۱) في (ب» ل س) الناسخ» والمثبت من (ع. ل). 


إثبات النسخ 


القول بإنكاره 


ادلی ثبوت النسخ: 


الدلیل العقلي 


الدلیل الشرعي 


سب ۱۳ سس روخة الناظر وجنة المناظر وروک 


1 هد ئ 


وقد آنگر قومٌ النسخ. 
وهو فاید؛ 
لأن اس جائرٌ عقا وقد قاع دلیلّه رعا 
٭ أمّا العقل: 
٥‏ فلا یم مِم أن یک ون الشيءُ ء مصلحَة في زمانٍ دون زمّان 
0 جو اس ہو بد 
ملق حتی درا ا و -بسَیّب العزم 
عليه - من مَعَاص وشَّهَرَاتِ ثم یه عنهم. 
© فأمًا دلیله شَدْعَا: 
]١[‏ فقال الله تعالی: وكا تنسخ من بت 
مَنْهَا أو مقلها © [البقرة:١1]»‏ 


["] # وَإِذَا بل ءَايَةَ مَکانَ ءَايَةِ ‏ [النحل:١١٥]ء‏ 


() في (ب. زه س): «ولا يبعد نی أن يعلم الله تعالی"» وی (ل): «ولا بعد في أن يعلم الله 
تعالیٰ٤ء‏ والمثبت من (ع)» وهو الأقرب لما في المستصفی (۲۹۵/۱). 
( مدای جو اق وهی قراءةابن کر رای عجري أي يفت النون والشين ومیز؟ 


ساكنة بين السّين والهاء (نَنْسَأَهَا) وأما بقية القراء فقرأوها بضم النون وکسر السّين من 
غير همزة « نُنْسِهًا 4. انظر: النشر لابن الجزري (8/ 4 .)١151‏ 


د إثبات النسخ سس 


[Y]‏ كد آ غیت مظن ان E‏ ۸ نت تیا 
خَالْمَهًا من سَرَائع الأنبياءِ بل 

]٤[‏ وقد كان يعقوبٌ ہل جمَع بين الْأَحْمَيْنِ وآدمٌ هل كان 
ُرَو باه من بنیه وهو محرَّمٌ في شرائع مَنْ بِعدَهُمْ من 
الانبیاء . ۱ 


9 9 2 


سب ۱۳ سب روص الناظر وجنة المناظر ورک 


أنواع النسخ 2 2 کے 
القرآن وما فيها من فصل 
الاختلاف 


القول الاول يجوز: 
(اختیار الولف) 


]١[‏ نسخ تلاوّة الآية دُونَ حُكْيِهَاء 
1 وخ حُکَيھَا دُونَ تلاو 
اه کا 
a‏ وحال قوم: َس اللّفظِ؛ 
دليل القول الثاني ٭ فان اللّفظ إنّما نرَلَ لیثلی وياب عَلَيْهِه فكيف يُرْقَم؟ 
القول الثالث ومَنعَ م آحرون: د سخ الحکم دون العَلاوَۃ؛ 
دنل انول شا ١‏ © لأنّها دليل عَلَيْهِء فَكَبْفَ رقم المدلُول مَمَ بقاءالدلیل؟ 
ادلۃ القول الأول: قلنا: هو مُتَصَوَّرٌ عق وَوَاقِع ا 
الدلیل الأول: ۳۹۵ 
الجواز العقلي -_ ۱ 
٥‏ فان التَلَاوَة وكتابتها في القرآنء والْعِقَادَ الصلاة بہاء من 
0 وا نها بالمکلّف في الإیجاب وَغَيْرو َو کم -آیشا- 


و ال 2 


)١(‏ زيادة من (س). 


الدليل الثاني: 
الوقوع الشرعي 


مناقشم دليل القول 


الثانى 


مناقشۃ دليل القول 
الثالث 


لدم أنواع النسخ في القرآن ۱۳۷ سب 
0 3 2 
© وأما الدلیل علی وفوعه 
عو ھی و اهر سس و ری شش رهق دو و هت اد 
[ فقد نسخ حکم فوله تعالی: # وغل الذِينَ بُطیقونه, ديه طَعَامْ 
مشکین © [البقرة:184] وت 7 
[۲] وکذلك: # الْوَصِيةُ لین ابیت [البقرة PIA:‏ 
[۳] وقد تظاهرت آلا حبار بن بنشخ آي کنا و حکمها باق۳. 
5 8 ی کر و اي رو 
وقولهم: كيف ترفع التلاوة؟ 


سس ,ص082 يكونّ المفْصُودُ الخکم دُونَ التَلَاوَق لکن أ 


یں 


و : کف یرفع المذلُول معا ء الدّليل؟ 


ی نما یک سلاعد ايعاو ارم رای مل 
لخکمه قلا يَبْقَى دلیلا» وال لله آغلم. 
@ 9 


)١(‏ أخرج البخاري (۰)4۵۰۷ ومسلم (۱۱۵) من حديث سلمة بن الأکوع ول قال: الما 
نزلت: « ول ین يُطِيفُوتهُ ديه طَعَامُ یشکِینِ 4 كان من أراد أن يفطر ويفتدي 
حتیٰ نزلت الآية التي بعدها فنسختها». 

(۲) يأتي لفظ الحديث الذي فيه ذكر النسخ وتخريجه (ص١٥۱).‏ 

(۳) أخرج أحمد »)٥١ /١(‏ والبخاري (۱۸۲۹)ء ومسلم واللفظ له (١۹٦۱))؛‏ من حديث 
عمر بن الخطاب زه قال: «إن الله بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الکتاب فكان مما 
أنزل الله عليه آية الرجم؛ قرأناها ووعیناها وعقلناها؛ فرجم رسول الله چ ورجمنا 
بعده فا خشی إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلُوا 


بترك فريضة آنزلها الله». 


سب ۱۳۸ مس روخة الناظر وجنة المناظر وعؤرة؟2) 


قبل التمکن من فصل 


الامتثال 7 


ا يجوز نسح الأمر قبل التّمَكٌنِ من الامیالء 
© نحو: أن تقول في رمضان: احُجُوا في هذه اس وتقول قبل يوم 
عرفةً: «لاتحجوا». ۱ 
القول الثاني وأنكرّت المعتزلة ذلك؟؛ 
أدلۃ القول الثاني 1 لاه يفضي إلى أن يكو ال الواحدٌ على وجه واحدٍ مأمُورًا 
[1] ولان الأمرّ والنّي کلام الله وهو عندكم قَدِيمٌ فكيف يأمر 
بالسَّيْءِ وينه عنه في وقت واحد؟ 
أدلة القول الأول [۱]وقد ذکرتا وجه جوازه عقلا). 
[۲] ودليلّةُ شرعًا: قصّةٌ إبراهيم 2؛ فإنَّ الله سبحائة نسح ذب 
الود عنهُ قبل فعلوء بقوله تعالی: « وَفَدَيْنَهُ بذج غظیم * 


.]١١ا/:تافاصلا[‎ 


1 0 8 8 کے يه 3 ر2 5 2 0 
اعتراضات على وقد اعتّاصٌ هذا علی القَذَريَة''' حتی تعَسَّفُوا فی تأويله من ستة آوجه: 


الدليل الثاني 


للقول الأول ٭ أحذها: أنَّدُ كان مَنَامًا لا أصل لَه 


(۱) أي عند قوله في بداية الفصل: «نحو: أن تقول في رمضانّ: «خجوا في هذه السَّنةَ) ...۸ 
أو عند قوله (ص 5 ۱۳): «ولا بُعْدَ في أن الله يعلم مصلحَة عباده .٠....‏ 
() المراد بهم: المعتزلت وقد سبق التعريف بهم (ص 07). 


صن حكم النسخ قبل التمكن من الاصتثال ‏ )۱۳ س 
© الثاني: أنه لم يُؤْمَرْ بالذّبحء وإنّما کل العَزْمَ على الفِغْل؛ لامْتِحَانٍ 
سره في بر عليه. 
© الثّالتُ: أله لم ينسح م لكن قَلَبَ الله عنْقَهُ نُحَاسَاء فاْقَطع التكلِیف 
عنه ره لالخ" 


۳ کی 


ب الرابع: ان المأمُورٌ به: الاضجاع وَمُقَدَمَاتَ لب بدليل: ل قد 
صَدَّفْتٌ ألُوْيَآً 4 [الصافات:۱۰۵]. 


© الخامش: أله دب امَْنَالاء فالتا ام الجزح وانْدمَل پدلیل الآية. 


© السَّاوِس: أنه انما أخبر أنه بو ژ به في المنتقیل؛ ؛ فاد هط 
الاسْتِقبَالِ لا لفظ الماضي. 
الجواب عن الی | ا م سے ما من 
دن والجواب من وجهین یت ما دکروه؛ والثاني 
نفرد كل وجه مما ذکروه بجواب 
الجواب الإجمالي نّا | الأول: فلو صح شيءٌ من ذَلِكَ لم يَحْتَخْ مج إلىا ف فدای ۽ ولم کن بلاء 
یا في حَقّهِ 
الجواب التفصيلي والحوات ۱ 1 ی 
الجواب عن 21 ڈو و ما CN‏ 7 
لت © ما : «كان ما لا اصل (. 
© قُلنا: 


6٥‏ مناماث الأنبياءِ 20 وَحْء كانُوا يَعْرفُونَ الله تعالی بها. 


(۱) قوله: الا للتسخ» زيادة من (ل). 


الجواب عن 
الاعتراض الثاني 


الجواب عن 
الاعتراض الثالث 


الجواب عن 
الاعتراض الرابع 
الجواب عن 
الاعتراض الخامس 


الجواب عن 
الاعتراض السادس 


سب :)۱ سس روص الناظر وجنة المناظر میا۶ 


0 ولو کان مَنَامَا لا ضل لَهُ: لم يَجْرْ له قضذ البح وال 
O‏ ونل على فساده: قول ولده : # اَفْعَل ما مر © 
[الصافات:۰۲ ۰ ولو لم يو يُوْمَرْ: کان ذَلِكَ گذبا. 


والثّاني: فاس جهن 


کے 


0 أحدهمما: أله شاه دیسا بقوله: ات ری لاق المتام ان 
اَذَك ٭ [الصافات:۱۰۲ ]۲ والعزمٌ لا يُسَمّى ذَبْحًا. 

0 والآحَرٌ: أن الم لا يَحِبُ ما لم يغتقذ وُجُوبُ المغْرُوم 
عليه ولو لمْ ین المعْرُومٌ علیہ واجّاه كان إبراهيم هلا 
أَحَقٌّ بِمَعْرِقَيهِ مِنَ القَدَريّة. 

© والثَّالتُ: لا يصح عندهم؛ لأنّه لد عَلِمَ الله نه يلب عَنْقَهُ حَدِيدًا 

یکو آيرًا بما يَعْلّمُ امتَِاعَه. 


© والرّابعٌ: فَاسِدٌ؛ لکونه لا يُسَمّىْ ذبخا. 


کے 03 ی ع 3 پا 3 
© والخامس: فَاسِدٌ؛ إِذْ لو صحٌ: لكان من آیاته الظَاهِرَة فلا يك 


ره 9 و و a EO‏ هه 

تقل ولم يُنقل» وانما هو اختراعٌ من القَدَرِيّة. 

٥‏ ومَعْتَ قوله: « قذ صَدَّفْتَ آلرُوْيَآ # [الصافات:۱۰۵] أى: 
یر ٭ تب کے ا 2 5 ھی کر ین 
عملت عمل مُصدق. والتصديق غير التحقيق. 


3 


۔ وهی 


في المشتقبل کیاد كود لق في الکلام, 


٦ 
2 
ب‎ 


ده حکم النسخ قبل التمكن من الامتثال ل دا ۱1۱ سب 


0 وإِنّما عبر بالمشتقبّل عن الماضيء كما 


سَبْعَ بَقَرّتِ # لیوسف:4۳]» ون أرلی آغصر را # 
۳ هه رضم و 


[یوسف:۰]۳۹ آي: قد زرایت. 


۳ 


{ 


٥‏ وقالَ الشاعۂ: 
.2 ۶ ر و 8 و 4 


وَإِذا بحاس الحَيس يُدعَیٰ جندت() 


مناقشۃالدلیل مه كو 2 
الأول للقول الثاني: وقولهم: لد يفضي إلى أن يكون ايء عمو را را منهیاه. 
الوجه الأول من 


0 اَم ان یکوڈ تأٹوژامن وجي مهن نة من وهآ 
0 کمَا يُؤْمَرُ بالصَلاة مع الَهارَة وینهی عَنها مَعَ م الحَدّث. 
٭ کذا هَهُنَا: یجوژ أن یُجْعَل بقاۂ خکمه شَرْطًا في الأئر فیقال: 
«افعل ما آمرك به إن لمْ يرل حکم اه مرا عَنْكَ بالتهي». 
اعتراض على لوج فإنْ قیل: فإذا عَلِمَ الل سبحائة آنه یی عَنْهُ: َمَا مَعْتَئ أَمره بالشَّرْط 
الذ ا 


الناقشی 


الجواب عنه وی : صح إذا کان عاقبة الأمر مل لتس علی العامور؛ 
© لانیخانه بلعم والاشتّال لیخد سْتِعْدَادٍ المانم لَهُ من آنواع له 
والفَسّادِ 


)١(‏ اختلف في قائل هذا البيت» انظر: عيون الأخبار لابن قتيبة (۳/ ٢۲)ء‏ وخزانة الدب 
(۳۸/۲). 


سے ۱)۷ سس روخة الناظر وجنة المناظر ووز 
* ورُبّما یکون فيه لطِيفَةٌ واسْتِضْلاحٌ لحََقه. 
7ء حور ار ارهاظ من العَالم بعاقِية 
الم 
0 يعد ال سا هله الطاعة فواا بضرط 
عدم ما بُحبِطُاء وعلئ المعصية عقَابًا بشرط عدم ما یرم 
من ال وال سبحائة عالمٌ با رو 
الوجه الثاني من خراتٹ ھن ا و أن بكرن الم ا الى 
المناقشہ 1 5 
© ذ لیس الماموژ حَسَئًا في عَيْيهِ لوضف هو عَلَيْهِ قبل مر بوه ولا 
المأخوة شاا اق دلك: 
مناقشت الدليل وقولهم : ناکلام م قدي فیکون را بالَّيْءِ وَنّهِياعَنْهُ في حال واحد). 


الثاني للقول الثاني 


قلتا: ر کو يتَصَوَّرُ الامتِحَانٌ به إذا سمعة المكَلّفُ في وَين 
© ولذلك اشْترَطًا رای فالخ ولو سَمِعَهُما في وقتٍ واحدٍ 
٭ فاا جریل. فیجوژ أن يسْمَعَهُما في وقتٍ واحده ویر بتبليغ 
الأ ف ی یرهم ا الکمار مُطْلَقَا وباسْتفبَالٍ 
بت المقيسء ثم اهم عَنْه بعد ,وف سبحانه أعلم. 
© 2 9 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ» وفي طبعة د.النملة (۳۰/۱) زيادة: الكونه غير داخل تحت 
التكليف». 


00ى الزيادة على النص 


الزيادة على النص 1 ۵ ۱ ۳ 


۳ ,بت 


القول الأول ٹر ےک A‏ + )ںی0 < 
سی والزيادَة عَلَى النصٌ ليسٌّ”" يتتسخ 
اتب الزيادة وما ١‏ لد ا کف ی 
0008 لحني مان سو 
الرتبة الأولى آَحدها: أن لا تعلق الزيادَةٌ بالمزيد عليه؛ 


٭ كَمَاإِذًا أوجَبَ الصَّلَاةَ ثم أوجب الصوْمَ. 
حكمها فلا نعلم فيه خلاقًا؛ 


۰ لا اشح :رفع الحُكم وتبییله» ولم ب یر حکم المزید عليه بل 
بی وجوه وإِجَرَاوةُ. 
الرتبداهنانيد الأب الََُ: أن على الرّيادةٌ بالمزید عليه تا ماه على وَج لا 
یکول شرطًا فيه؛ 
© كزيادَة التغريب عَلَیٰ الجَلْدِ في الخد وعشرین سَوْطًا على الثمَانينَ 
فى حد القذف 
و ہے وج 24 og‏ 
و فذهت بو حتف نی أنه تشخ؛ 
دليل القول الثاني ٭ لا الجَلدَ كان: 


۱1] هو الحدّ كاملاء 


[۲] یجوز الاقْتِصَارٌ عليه 


(۱) هكذافي ‏ جمیع النسخ» والمثبت في طبعة د. النملة (۳۰۵/۱): االيست». 


دليل القول الأول 


مناقشت دليل القول 
الثاني 


سے )۱ مم ے روض الناظر وجنة المناظر وی۶ 


[۳] وعلق به التقسیق ورد الشهادة 


2 


2 وقد ارْتَمَعَتْ هذه الأحكامٌ بالزیاد 


7 


ولنا: 
و آن التسحَ: هو رَفْمُ حُکُم الخطاب. 
٥‏ وحکم الخطاب بالحَدٌ: وجُويّهُ واجرَاوهُ عن تفسه. وهو 
باق» 
٥‏ وإِنَّما انْصَمٌ إِلِيْهِ الأمز بشیء آخر وجب الإتيان به 
* فأشبة الأمْرَ بالصیام بعد الصَّلَاة. 
[۱] فأمّا صفة الكمال» 
۵ فلس هو كما فصوا سزعيّاة بل المقضوة: الوجوت 
والإجزاء وهما باقيّانِء 
ولهذا لو أوجَبَ الشَّرْعُ الاه -فقط- كانث كُلَيّةَ ما 
أوحَبَهُ الله وكَمَالَهُ فاذا أَوْجَبَ لصوم خرجت الصّلَاةٌ 
عن كونها کل الاب ولیس بشخ اقا 
[۲] وأمًا الافتصار عَلَيّْه 
6 منطّوق ظا و الجلد لا 
يَلفي وجوب غَيْرِه تما یستفاڈ من المفهُوم ولا يقولُونَ به. 
٥‏ ثم رفع المفهوم کتخصیص الحُمُوم» فافع بعض مُقتَضَئ 
ال فيَجُورُ بح الوَاحِدِ. 


اعتراض على القول 


الأول 


الجواب عنه 


الرنبي التالتی 


القول الثاني ۶ 
هذه الرتبن 


:عم الزيادة علی النص دد م٤‏ سلسم 


۳7 


0 ۰ هذا: أن لو یت خیم تیر رھ 7 »م 
وَرَد التَغْرِيبُ يَعْدَهُ ولا سبیل إلى معرقَتِه بل لعلّه وَرَدَ بیان 
لاسقاط المفهوم منصلا به أو قربا من 


0 


[۳] وأما سی ورد الشهاقة 
وت لىتاق لابالحَد. 
ف لوقل له وت : فهو تابع غيرٌ مقصودء 
٥‏ فَصَارَ کجل النكاح بعد العِدَّة ثم تصرف الشرع في العدة 
ِرَدُها من حول إلى آربعة أشھُر وعَشْرِ ليس تصرف في جل 
التكاح» بل في نفس العِدَةٍ. 
فإِنقیل: قولَهُتَعَالیٰ: واستشهد وا شهیدین من رَجَالحُمْ 8 [البقرۃ:۲۸۲] 
يقتضي أن لايُحْكَمَ بقل منهُعَاء والحکم يسَاهِدٍ ویوین: نسخ له 
قلتا: هذا تما استفيد من مَفْهُوم اللَفْظء وقد أَجَبنا عَنه. 
لزنب ل أن تعلق لد رید عله تعلق ارط بالمشْرُوط 
بحیث یکون وجود المَزِيدِ علیه بدون الزيادةء وعَدَمُه واجدًا؛ 
© كزيادة اليه في الطََارَ واطهارةي ود وركْعَةٍ في الصْلاة. 
دعب بعض السَافِعية”) ال 9 الرْيَادَةَ مها نسغ؛ 
(۱) قوله: «والطهارة في الطواف» زيادة من (ل). 


(۲) قوله: «فذهب بعض الشافعیة» مکانها في بقية النسخ: «فذهب بعض من وافق في الرتبة 
الثانية»» والمثبت من (ل). 


سب )۱ سس روض الناظر وجنة المناظر ت69 
دلیل القول الثاني ٭ اٍذ كان کم المزید عَلَيْه: الاجزاء والصَّحَة وقد ازتفع. 
ولیس بصحیح؛ 
مناقشة دلیل القول ‏ © لأنَّ النَّسحّ: رفم حکم الخطا مُوعه والخطاب اقتضیٰ: 
7 اسح رفم حكم الخطاب بمجمُوعِهء والخِطابُ افتئ: 
ني 1 
لوب والالجزاة. 
٥‏ والوجوب باق بِحَالِه 
٥‏ وإِنّما ام الاجزای وھُو ؛ 5 ها او اهاز 
کو ہے اہ و و 
5 فهو كرفع المفهوم وتخصيص العموم. 
يح ال بابرا ےت روت توافت 
ولم یثبت ت بل توت الزيادة: 
٥‏ بالقیاس المقارن للّفْظِ 
0 اٹ شيل انكر لبان این 
٭ قلا مَعْتَئ لدَعْوَئ استقَرَارِه بالتحَکم. 
مناقشت بعض تمد اریہ اضعا اكالم 
أصحاب القول و وت و 2 لعي 
الثاني © فنّهُم اشترطا التي للطّهارة» والطَّهَارَةَ للطواف بالسّنَدَه وأصلهما 
ثابت بالكتاب. 
اعتراض علی فان قیل: فالطهَار المنوئة عي الطهار ويلا ريت وإنّما هي نوع 2 
الناقشت 1 1 
فاشیراط ال بُوجبْ رَفْمَ الأولئ بالكلية. 


الحواب عنه 


قُلْمَا: هذا باطل؛ فإنَّها لو كانّث غَيْرَهَا: لَوَجَبَ أن لا صح الا 
موه عند من لا بوجت النية؛ لکونها غير المأمُور( بها. 


9 2 © 


(۱) في (ع): مأمور. 


سب ۱۷۸ سس روخة الناظر وجنة المناظر ور 


نسخ بعض العبادة 1 فصل 
او شرطها 


ود ود ونسخ جُرْءِ العبادة المتّصل باه أو شَرطها: لیس بشخ لجُمْلَيهًا. 


(اختیار المؤلف) 
1 رر او روہ گے 1 
القول الثاني وقال المخالفون فى الرّتبة الالِنة''' من الزيادة: هو نسخ؛ 


0 


«ندالقولاشني ١‏ [١]لأنَ‏ الرَكَعَاتِ الاربع غيرٌالرَكْعتَيْن وزیادته 
0 بدلیل: ما لو أنَئ بصلا الصٌبٔح أَرْبَعَا؛ فإنّها لاتصح. 
[1]ولأنَ اکن كانت لا تجزئ» فصَازت مُجْرِئَهَ وهذا 
عيبر وتبديل. 
دلیل القول الأول ولیس بصحیح؛ 
٭ لأنَّ رقم والإزَالةَ ما ول الجُرْءَ والشرط خاصّة وما وی 
دك باق بحاله» 
٥‏ فهو کالصّلاق کائث إلى بيتٍ المقدس» ثم تيح ذلك إلى 
الكعبةء فلم يكنْ نسحا للصلاة. 


E‏ عو 
مناقشۃ الدلیل 5 :اه غ ها) 
الأول للقول الثاني وقولهم می او ان 


© قد سبق جوابه. 


() في (ع» س): الثانية. 
(۲) أي عند قوله: «فإنْ قیل: فالطَّهَارَةُ المنُويّهُ غير الطّهَارَةِ بلا ية وإِلّما هي نوع نز ...» 
(ص45١).‏ 


ده نسخ بعض العبادة أو شرطها ل ۱64 س 


6ے و 
2 


٭ نما لا تصح الصّبْحُ إذا صلاها أَرْبعَا؛ لاغلاله بالسّلام والتَهُد 
في موضعه. 

یووم دكاتت غير مُجزئ»؛ 

الثاني للقول الثاني ۳ ود رز 7 
© معناه: أن وُجُودّھا كعدّمهاء وهذا كم عَقلِنٌ ليس من الشرع؛ 
والنّسخ: رفع ما تبت بالشزع. 
© وكذلك وَجوبٌ العِبَادَةِ مزيل لحكم العقل في براءة الم ولیس 


2 


9 2 2 


نسخ العبادة إلى 
غير بدل 


القول الأول 
(اختيار المؤلف) 


القول الثاني 


دليل القول الثاني 


ادلہ القول الأول: 


الدليل الأول: 
الجواز العقلي 


الدلیل الثاني: 
الوقوع الشرعي 


٠‏ سے ےم ے روص الناظر وجنة المناظر یخن کی 


5 سا ۱( 


و 2 
یجوژ نسخ العبادة إلى غير بل 
00 7 
وقیل: لا یجوز؛ 
* لقوله تَعَالَى: # ما نسَح من ءَابٍْ أ تناها" تأب بخیر مَنهَا أو 
بنلها ٭ [البقرة:۱۰]. 


ا هه 3 7 


: أنه مُتصور عقلا. وقد قَامَ ليله شرعا؛ 


۰ فان حقیقة النّسخ: الرَفعٌ والإزالڈ ویمکن ارف من غير بَدَلِ. 
© وَلايَمْتَمُ أَنْيَعلَمَ الله تعالی المصلِحه في رفع الحُكم. وَرَدّهِمْ إلى 
مَا كان من الخکم الاضلی. 


وتقديمَ الصّدقةٍ ماع المتاجاة إلى غير بلال. 


(۱) هکذا في جمیع النسخ. وسبق التعلیق على هذه القراءة (ص4 ۱۳). 


عبد الله ©: أن رسول اللہ © نبئ عن أكل لحوم الضحایا بعد ثلاث ثم قال بعد: 
«كلوا وتزوّدوا وادخروا». 
وأخرجه أحمد »)0١/57(‏ ومسلم (۱۹۷۱) من حديث عائشة 9 بنحوه. 


شد نسخ العبادة إلى غير بدل سس ۱۵۱ 
مناقشۃ دليل القول وأمًا الآية؛ 
الثاني 
]١[‏ فإنھا وَرَدَثْ في التلاوّة وليس للحكم فيها ذكرٌ. 
[۲] على أنه يجورٌ أن یکون رفعها خيرًا منها في الوقت الثاني؛ لكونها 


ا ا 
لو وجدت فيه كانت مَفسَدة. 


9 2 9 


التسخ بالأخف 
والاتقل 


القول الأول 
(اختیار المؤلف) 


القول الثاني 


ادلی القول الثاني 


أدلت القول الأول 


۲ سس روض الناظر وجنة المناظر وتو 


05 ص م 


يجوز الخ بالأحَفٌ والأثقل. 

وأنكرٌ بعض أهل الظّاهر: جوارٌ التشخ بالأنقًل؛ 

[۱] لقوله تعالی: # يُرِيد الله بکم الین ولا يُرِيدُ بِخْمْ اسر نم 
[البقرة:٥۱۸]ء‏ وقال: # اکن خَمَفَ اَل عنم 4 [الأفال:٦٦]ء‏ 
# يريد له أن یف عنم © [الساء:۲۸]. 

[۲] ولأن الله تعالی روف فلا یلیق به الیل والتَشْدِیڈ. 

ولتا: 

[۱] أنه لا یمن لذاته. 

1 ولا یَمْتَيْمْ أن تکون المصْلَّحَةٌ في التذريج والرقي من الأخفٌ 
إلى ال كَمَا في ابتداء التُكليفي. ˆ 

[۳] وقد یسخ: 
٥‏ التَخِيرٌ بينَ الفِذيّة والصّيّامء بتعیین الصّیام؛ 
٥‏ وجوازٌ تأخير الصَلاة حالَةً الخوف إلى وجُوب الاتیان بها 
٥‏ وخرع الخمرٌء ونكاح المتعَةء والحَمُرٌ ای 
٥‏ ویر الصَّحَابَةُ بترك القِتَالٍ والاغراض عله ثم لیم بایجاب 

الجهاد. 


جهن النسخ بالأخف والأثقل سے ۔____ے_ےے ۴ 
مناقشة ادددانقول ۰ [١]والآياتٌ‏ الي اختَجُوا بها وَرَدَثْ في صُوَرٍ خاصّة رید بها 
ا افيف ولیس فيه منغ إرادة التّتقيل. 
1] وقولَهُم: نله رَهُوفٌ؛ فلا یمن من التُكليفي بلاق 
٥‏ كم(" في اکلیف ابتدا وتسلیط المرض والفقر وأنواع 
لاب لمصالح يَعْلَمُهًا. 


GQ 9 


() في (ز) زيادة: ورد. 


وس روضة الناظر وجنة المناظر وجرن 22) 


ثبوت حکم النسخ 7 1 ۱ ۳ 
صورة المسألت إذا نزل لاس فھل یکون تسا في > ۲ عن كن لم يلق 


ب حق من لم يبلغه 
القول الأول قال القاضی: ظاهرٌ کلام E‏ هف أله لایکون ا و 
دليل القول الأول ٭ لا أهل اء بلح نس اا إل بيت «المعدس وهم ان 
a TE‏ 
الصلاة. غاعتدوا ہما مضیٰ من صلاتهم 
القول الثاني وقَالَ و الحَطاب: :يحرج : أن یکون تساه بناءٌ على قولِه ني الوکیل: 
ولل المُگل وان لم يَعْلَمْ۷'؛ 
دلیل القول الثاني و لان لس بنزول الاخ لا بالعلم؛ 
٥‏ از العِلْمُ لا تأثيرٌ لَه إلا في في العُذْرِ 
0 ولا يَمْتْمْ وَجُوبُ القَصَاءِ على المَعْذُورٍ كالحائض. والتائم. 
مناقشۃ دليل اقول .واه يط استقبالُها في حَقّ المعذورء َلِهَذَا لم تجبْ على أهل 
الأول ۳ 2 5 5 7 ۳ 
قَبّاءٍ الإعادة. 
مناقشۃ دليل القول قا تصر الأول الست الا ۱ الان 
ےتا وم ول 0 سخ» لکن للم شر 
لاس جِطَابٌء ولا یکون خطابًا في حى َنْ لم ینلغه. 
ج 12 0 


.)۸۲۳ /۳( قارن بما نی العدة لابي يعلى‎ )١( 


(۲) آخرجه أحمد (٢/٦۲)ء‏ والبخاري (4۰۳). ومسلم (077) من حدیث ابن عمر طظ4. 
(۳) انظر: التمهید لأبي الخطاب (۲/ ۳۹۵). 


قن النسخ في الكتاب والسنة تواتر ا وآحاد! س ومو _ دا 


النسخ 4 الکتاب 7 3 ۱ 


والسنت تواتژا 
وآحاذا 
١.النسخ‏ مع الاتفاق - 
2 الجنس والمرتبت يحور 
و ت 5 
٭ نسخ القرآن بالقرآن. 
0 ده 
۲.نسخ السنر والسَنَة بالقزآن, 
عمومًا بالقرآن 0١‏ 1 


9 كَمَّا نِْح النَوّجَهُ إلئ بِيتِ المقدس» وتحرِيمٌ المبَاشَّرَةِ في لَيَالي 
ری می ا E‏ کے ار ها ره غ - 
رمضان" وجواز تأخير الصّلاء حَالَةَ الخوّف" بالقرآن» وهو 
7 07 
فى السنة. 


۳ 3 


۳.نسخ القرآن فأمّا نسخ القرآن بالستة الاو 


بالسنة التواترة 


)۱( آخرج آحمد (4/ ۲۹۵ والبخاري (6۵۰۸) من حدیث البراء بن عازب ولد 
قال: الما نزل صوم رمضان کانوا لا یقربون النساء رمضان كلّهء وکان رجالٌ 
یخونون أنفسهم, فأنزل الله تعالی: «عَلِمَ الہ أن کنشم اون شنم 4 
[البقرة:۱۸۷] الایة». 

(۲) آخرج البخاري (445)» ومسلم (1۳۱) من حديث جابر بن عبد الله طقف قال: «جاء 
عمر یوم الخندق فجعل یسب كمّار قريش» ویقول: يا رسول الله ما صلیت العصر حتیٰ 
کادت الشمس أن تغیب». فقال النبي #: «وأنا والله ما صلیتها بعد». قال: «فنزل إلى 
بطحان فتوضاً وصلی العصر بعد ما غابت الشمس ثم صلی المغرب بعدها». 


و روص الناظر وجنة المناظر وتک 


۳ 


القول الأول فَقَال اا :لا یسح القران ال وان يجىء بعد ۷ قال 


(اختيار المؤلف) 2 


القَاضِي: اهر أنه مَنَم مِنْهُ عقلا و 0 . 


القول الثاني وقال ابو الحَطاب وبَعْض الات فعيه: يجوز ر ذلك؛ 
لت القول الثاني [۱] لا الكُلّ مِنْ عند ای Ss‏ 


علی لسن رشوله ٹل بوخی غیر تظم القرآن, 
© :وإن جوزتا له شخ بالاختهای فالاذن في الاجتهاد مِنَ الله 
تعالیٰ۔ 


ده و 


[؟] وقد نسخت: 


[أ] الوَصِيّةُ للوالدین والأَقرَبِينَ بقوله: الا وَصِيةَ لِوَارثِ)©. 


[۲] والعقل لا یُحیله؛ نلاس -في الحَقِيمَةِ- ہُو الله سبحانۂ 


(۱) نقله أبو يعلى في العدة (۰)۷۸۸/۳ وأبو الخطاب في التمهيد (۳۹۹/۲) من رواية 
الفضل بن زياد وأبي الحارث. 

(۲) في طبعة د.النملة (۳۲۲/۱) زيادة: «وهذا قول الشافعي» وعزاها إلیٰ (ل) ونسخة 
أخرئ. والذي في (ل): «وهذا قول...» بدون «الشافعي» ثم ضرب عليها الناسخ؛ 
والمثبت من جميع النسخ. 
وقارن ما ذكره ابن قدامة عن أبي يعلى بما في العدة (۳/ ١017/8/4‏ 80). 

(۳) أخرجه أحمد /٥(‏ ۷٦۲)ء‏ وأبو داود (۲۸۷۰) والترمذي (۲۱۲۰) من حديث أبي 
أمامة وليه 
حسّنه الترمذي ووافقه ابن الملقن في البدر المنير (۷/ 75715)» وابن حجر في التلخيص 
(25077/4» وذكر الحافظ ابن عبد الهادي له ما یقوّیه في المحرر (4 ۹۷ وتنقيح 
التحقيق (/۲۵۱-۲۵۰). 


كم النسخ في الكتاب والسنة تواتر وآحاد! سس ۱۵۷ 


[ب] ونح |مساله الرانية في البیوت بقوله: «قَدُ جَعَل الله له 
سبیلا: البکر بالبکر جَلد مائة وتغرِیبُ عام زا امت 


الجلد والرجم»۳. 
آدلۃ القول الأول ولنا: 
]١[‏ قَولُ الو تعالیٰ: © مَا تن خْ من ءَايَة أو نها" ناب بِخَیْرِ مها 
ا [البقرة:5١٠١]»‏ 


ه والستة لا تساوي القرآن» ولا تكون یامن 
[۲] وقذ رَو لفط في تیه عن جابرء أن الت سپٹ ال 
الج ینسخ خديیي» وحَديثي ا يَنْسَخْ الق آنّ۳۰. 
[۳] ولا لا يجوز نسخ تلاوة القرآن وآَلْمَاظِهِ بال لس فَكَذَّلِكَ خکمَة. 
مناقشت الدليل 1 واا الوصیّة: نیا مكحت يانه المواریث وال ان عم 


الثالث للقول الثاني 
وابن عبّاسٍ ی 


= وأخرجه آحمد (۱۸۲/4» والترمذي (۲۱۲۱ وابن ماجه (۰۲۷۱۲ والنسائي 

(7/ ۲۷) من حدیث عمرو بن خارجة وف قال الترمذي: «حدیث حسن صحیح». 

(۱) آخرجه آحمد (۵/ ۰0۳۱۳ ومسلم (۱1۹۰) من حدیث عبادة بن الصامت وة. 

(۲) هکذا في جمیع النسخ» وسبق التعلیق على هذه القراءة (ص4 ۱۳). 

(۳) أخرجه الدارقطني (۰)4۲۷۷ ولفظه: «كلامي لا ينسح کلام الله وكلام الله ينس 
کلامي» وكلامٌ الله ینسخ بعضه بعضا». 
قال ابن عدي في الکامل في ترجمة جبرون بن واقد (۳/ ۱۷۸)ء وعبد الحق في الأحكام 
الوسطئ (۱۰۸/۱): «حديث منکراء وقال الذهبي في الميزان (۱/ ۳۵۷): «موضوع». 

-۱۳۱/۳( آما آثر ابن عمر فأخرجه ابن أبي شيبة (۲۰۹/۱۱) وابن جرير في تفسیره‎ )٤( 
۔)٦٦٢‎ /٦( ۲ء والبیهقی‎ 


سب ۱۱۸ سس روض الناظر وجنة المناظر ورو 


٥‏ وقد آشاز ال + إلى هَذَا بقوله: «إنَّ الله قد أغطئ کل ذي 


حق حَقَه فلا وَصِيّةَ لوارث»۳. 


[ب] وأمٌا الك الاحری: فان ان سبحانه مر ااه لین 
وی م 6 2 1 3 ۲ 1 لك م 3 1 ع 1 ا 
غايّة يَجعَل لَهَنْ سیلا» فين اللبی ج أن الله جَعَل لهن 


ا ولس دك بتسخ» والله أعلم. 


2 2 © 


وأما أثر ابن عباس فأخ رجه البخاري (۲۷4۷) وغيره. 
(۱) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي و حسّنه من حديث أبي أمامة هن وتقلّم تخريجه 
(ص۲ ۱۵). 


(۲) أخرجه آحمد ومسلم من حدیث عبادة بن الصامت تلف وتقدّم تخریجه (ص ۱9۷). 


٤.نسخ‏ القرآن 
والسنن التواترة 
بالستم الأحادیی: 


أ- الجواز العقلي 


دلیله 
ب- الجواز الشرعي 
القول الأول 
(اختیار الولف) 
القول الثاني 
القول التالث 


آدلۃ القول الثالث 


دلیل القول الأول 


جره نسخ القرآن والسنة المتواترة بالسنة الآحادية س 4و۱ س 


.مم الى 


فأمّا نسخ القرآنء والمتوَاؾر من ال لسن بأخبارِ الآحَادٍ: 
© یی أن یقول الشارغ: تعبّدناکم بالتّشخ ب یر الوَاحِدٍ. 
وغیر جایر شرعا 


وقل قَوْمٌ من أهل الظهر: يَجُورُ. 

وقالث طائِمَة: يجورٌ في رَمَنِ التب 3 

[1] لأن أهل قُبَاءَ بوا عبر الواجد في نَسْخ الب 

[۲] وكان ال ج يَنِعَتْ آحَادَ الصَّحابَة إلى أطرافٍ دار الإسلام: 
ون ناس والمنشوخ. 

[۳] ولا جور النَخصِيصٌ به فَجَارٌ الخ به کالمتراتر 

ولنا: 


۰ إجماعٌ الصحابة 2 على أن القرآنَ والمتوا: تر لا یُدفع"۳؟ بخبر الوا حده 


© ولا يجوز يَعْدَهُ؛ 


(۱) متفق عليه من حديث ابن عمر» وتقدم تخريجه (ص؛ ۱۵). 
(0) في (س): یرفعء وني (ع» ب. ل) تحتمل: «یدفع» وایرفع)ء والمثبت من (ز). 


۰ سس روص الناظر وجنة المناظر رتا 


۶ رو 


فلا ذَاهِبَ إلى تَجْوِيزِه حتی قال عَمَرٌ: «لا دع كاب ربا وسنة 


75 
2 
۶ ر مه ه 


نیا قول امرأؤ: لا تذري َصَدَقت أمْ کذبَت»۳). 


9 با 9 


(۱) آخرجه آحمد (7/ 4۱5 ومسلم (۱8۸۰ من حدیث الاسود بن یزید قال: قال 
عمررة: «لا نترك کتاب الله وسنة نبینا © لقول امرأة لا ندري لعلّها نسیت»» وعند 
مسلم: العلّها حفظت أو نسیت». 
وهو حدیث فاطمة بنت قيس # في السکنی والنفقة للمطلقة ثلانًا. 


Dg‏ کی نسخ الإجماع والنسخ ہے سس ۱۱ سے 


نسخ الإجماع 2 ف ۱ 


والنسخ به 


١‏ نسخ الإجماع © فلا یسخ؛ 
٥‏ لاه لایکون إلا بعد انْقراض رَمَن النصٌء والنّسحُ لایکون 


؟.النسخ بالاجماع ۰ ولا نسم بالإجماع؛ 


0 لآن الخ اّما یکون لد لص والاجماع لا يعمد علیٰ خلافه 
لکونه مَعْصُومًا عن الط وهَذًا يُقْضِيٍ إلى إِجْمَاعِهِم على 


م مع 


الخطا 


چم 


اعتراض ٥‏ فان قیل: فيجورٌ أن يووا ظَفِرُوا ب 
۶ سی ہہ آو ناس له 

الجواب عنه ٥‏ قُلنَا: قَبْضَافٌ الم إلى النّصّ الذي أَجْمَعُوا عليه لا إلى 
الاجتاع. 


21 


نص کان حَفِيا هو أَقْوَى 


2 2 9 


ہس ۲ روص الناظر وجنة المناظر ورز 


نسخ القیاس نصا 
٣ 0‏ ص 


بت بالقیاس: 
چو ٭ إن كان مَنْضُوصًا علی عليه فهر کالّص, ینسح وینسَخ به. 
۲.القیاس بعلم ٭ وما لم یکن مَنْصُوصًا على عِلَيّه: 
تنبطۃ 
القول الأول 0 لا ينس ولا يُنْسَحْ بوه علیٰ اختلاف مَرَاتِبه. 
القول الثاني 0 9- قَاَنْ: ما جَارَ النّخْصِيصٌ به جار الس به. 
080]) عفر ی بدلیل العقل وبالاجماع وبِحَبّر الوّاحده 
الثاني ة+٭ە+9 ف 
فان التخصيصٌ بجمیع ذلك جایز دون الخ م 
يَسَاوَيَان؟ 
وا الوا e‏ لسا“ 2 316 
والتخصيص: بيان» والنسخ: رفع؛ و 7 ن: تقرین والرفع: 
(ْطال. 


9 2 6 


SAD‏ نسخ مفهوم الڈولی والنسخ ہے سب ۱۲۳ س 


نسخ مفهوم الأولى 1 فہ ۱ 


والنسخ به 2 
۶ 
القول الأول یه و به؟ 
(اختيار المؤلف) و کک ينسح ب 
دليل القول الأول ٭ لاله يهم من اللَفْظِ فَهُوَ كالمَنْطُوقٍ وأُوضَحٌ مِنْه. 
القول الثاني ومنع منه بَعْض السَّافِعِية 


دلیل القول الثاني ٭ وقَالُوا: هو قياس جَلِيٌ . 
مناقشۃ القول ولیس لصح 
5 7 پیٹ 
o00‏ 
اترضخ عع المتطوة وزور يسح الحم في المنطوق: 


على علنه ومفهومه ۲ 

القول الأول طا السك ف الم و فا نت سام أو شا سانش 
ا بطل الحْكُمْ في لمفهُوم وفیما بت ےد سی جص 2 
القول الثاني وأنكرٌ لك بعض الحنفيّة؛ 


02100 


دلیل القول الثاني © لانه نسخ باليقیاس. 
مناقشۃ دليل القول ‏ ولیس بصحیح؛ 
لات سر لیا امن وا عق الاضل: ا نٹ 
2 9 9 


سب وأو سس روخة الناظر وجنة المناظر وز 


فصل فیما یرف به النسخ 2 


2 47 بے ھی ا ی وہر ,ئل ے سس کی یم بی و 22 
مر" ۱ ان ذلك لا یعرف بدلیل العقل» ولا بقیاسء بل بمجرد النقل» 
8 نے 7 4 تر 7 
1 وه . 
وذلك من طرق: 
۳ عر 1 ۰ 7 
الطریق الاول © آحدها: أن یکون في اللفظ؛ 
يه و مر وود نت ٹ لف ده و حور 
© کقوله: «کنت ر هکم عن زَيَارَةِ القبور فَرُورُوهًا» 2 
را و و ہے وا 7 و 0س 0 
0 لاک 2 ر 2 لکم في ۳ دا تة فلا تنتفع گی ہس 
E‏ ا 
الطریق الثاني © الثانی: أن یذکر الراوی تاريخ سماعف 


(۱) آخرجه أحمد (ہ/ ۰ء ومسلم (۹۷۷) من حدیث بريدة طْ. 

(۲) زيادة من (س). 

(۳) آخرجه الطبراني في الأوسط (5 )٠١‏ بهذا اللفظ. 
قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق /١(‏ ۱۰۵): «هو من رواية فضالة بن مفضل بن 
فضالة المصريء قال أبو حاتم الرازي: لم يكن بأهل أن يكتب عنه العلم». 
وأخرجه أحمد (٤/۳۱۱)ء‏ وأبو داود (4۱۲۸ والترمذي (۱۷۲۹))ء وابن ماجه 
(۳۱۱۳) والنسائي (۱۷9/۷) من حديث عبد الله بن عکیم. قال: أتانا كتاب رسول 
اللہ : «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب». 
قال الامام أحمد: سنا جيد»؛ وقال مرّ: «ما أصلح إسناده»» حكاهما ابن عبد الهادي 
في التنقيح (۱/ ۱۰6 وحسّنه الترمذي» وصححه ابن حبان (۱۲۷۷). 
ونقل الترمذي أن الإمام أحمد رجع عن القول به لاضطرابه» وأقره المجد في المنتقیٰ 
(٦٠)ء‏ وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (۱/ :)١ ٠5‏ «هكذا روئ الترمذي عن أحمد 
وهو خلاف المشهور المستفيض عنه». 


الطريق الثالث 


الطريق الرابع 


الطريق الخامس 


الم مايعرف به النسخ شَ ‏ لدىنطة!؛ س 


0 ول شم ہو کی ۳ و تقد 
وت ا : 


© الثايث: أن تَجْمِعَ لام على أن مدا الحکم منسوخ وأ اة 


© الرَابعٌ: أنْيَنْقَلَ الرّاوِي انسح والمنشُوخحَ 
تی لد ان نع 
© الخامش: أن یکون رَاوِي أَحَدٍ الخَبَرَيْنِ أَسْلَمَ في آخر حَياة الب 
ٹل والآخرٌ لم یسب النبي إلا في 0 
٥‏ كَرِوَايَةِ طَلَقٍ بن عَلِيَّ الحَبَيِيَء وأبي هريرة في الوْضُوءٍ من 
مَس الفَرْج”'ء وال ۳ 
GOG‏ 


1 


(۱) أخرجه أحمد (٤٥٥)ء‏ ومسلم )١5105(‏ من حديث سلمة بن الأكوع و بنحوه. 
(۲) آما حدیث طلق بن علي» فأخرجه أحمد (5/ ۲۲) وأبو داود (۱۸۲)ء والترمذي (۸۵)؛ 


وابن ماجه (4۸۳)؛ والنسائي (۱۰۱/۱) من طرق عن قيس بن طلق عن أبيه؛ قال: سأل 
رجل رسول الله ي أيتوضاً أحدنا إذا مس ذكره؟ قال: «إنما هو بضعة منك أو من جسدك). 
قال الترمذي: «هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب». 

صححه ابن حبان (۱۱۱۹)ء وقال ابن عبد الهادي في المحرر (۸۳): «جعله ابن المديني 
أحسن من حديث يُسرة» وقد تكلّم فيه الشافعي وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم وأخطأ 
من حکی الاتفاق علیٰ ضعفه). 


وأما حديث آبي هريرة» فأخرجه أحمد (۲/ ۳۳۳) عنه : ونه مرفوعا: «من أفضئ بيده 


إلى ذکره» ليس دونه ستر؛ فقد وجب عليه الوضوء). 


صححه ابن حبان (۱۱۱۸) والحاكم (۱۳۸/۱))ء ورجح الدارقطني وقفه في العلل 
(سغ ۵ ۱). 


D9‏ کی الأصل الثاني من الددلّة : سن النبی' ب سس ۱۷ س 


1 الأصل الثاني من الأدلة: سُنَهُ الّبی جي ۲ 


وڈ 


حجیۃ السنۃ وقول رسول الله يي حجة؛ 
© لامج على صِدَوهء 
٭ وأمر الله سبحانّه بطاعته» وتحذیره من مُحَالَقَة 
هر يل اطع مان م سیم 
اما مَنْ بَلَعَهُ بالإخبار عنة؛ فَينْقَسِمٌ في حَقَهِ قن مین : 


ام 


TEE 
وآحَادًا.‎ ]١[ 
© 5 2 
بواقاظ ار راون تقل الاخبار خمسة:‎ 0 


نقل الأخبار 


E‏ فا أن يقول: سمعث رشول اللہ جي أو أَخبَرني أو حَدَنَني؛ أو 
۰ مي 7 
حكمها فهذا لا يَتَطَرَقُ إليه الاختمَال» 
الدليل وهو الأصل في الرُوَايَةَ 
)١(‏ في (س): المعجزة. 


(۲) في (ع): الرواية» وفي المستصفی (۱/ ۳۳۷): الصحابة. 


الرتبۃ الثاتیۃ: قال 
النبي 8 


حکمھا 


الدليل 


سس ۱۱۹۸ سس روضة الناظر وجنة المناظر ورک 


بے 4ئ2 الله امرءًا سمع مَقَالَتِي فَوَعَامَا 


فهذا ظاهرٌ ره اَل ولیس نضا صَرِيحًا؛ 
٭ لاخْيِمَالٍ آن یکون قَدْ سَمِعَهُ من غَيْرِهِ عن 


۶ و 


ها فادها کم 


۹۶ ۴۶ 


استکیف. قال: عَدَليي الفَضْلْ بن عباس" 


0 وی ابن عاتن ول ا نما الرّبَا في التي" لا ژوجع 


فَهَذَا حکمهُ حُکُمْ القشم الذي قله 
[۱] لأن :الام أن اکا لا یقول ذلك لا و 


oz 
ا 5ت‎ 


حبر 


)۱( آخرجه أحمد (۵/ ۰۱۸۳ وأبو داود ( )۳٦ ٦٣٣‏ والترمذي وحسّنه ( ۲۱۵ ۰)۲ وابن 


ماجه (۲۳۰) من حدیث زید بن ثابت . وفیه: «فرَبّ حامل فقه إلى من هو أفقه من 


ورب حامل فقو لیس بفقیه». 


وصححه ابن حبان (۰)7۸۰ وروي معناه عن نحو من عشرین صحاب منهم ابن 


مسعود وجبير بن مطعم وأبي سعید الخدري وغيرهم :##. 
(۲) أخرجه أحمد /٦(‏ ۲۰۳)» ومسلم (۱۱۰۹). 
(۳) أخرجه أحمد /٥(‏ ۲۰۰) والبخاري (۲۱۷۸)ء ومسلم .)۱٥۹١(‏ 


جمد الاصل الثاني من الأدلت : سنك النبي” :سس ۱14 سے 
٥‏ لأن قَوْلَهُ دك یوم السّمَاعَ» فلا یم عَلَيْهِ لا عنْ سَمَاء 
بخلاف غير الصَّحَابّي 
yy [۲]‏ أن أَكترَمَا مَكَذًا. 
٥‏ ولو فد ره مُرسل: فَعْرْسَلُ الصحَابي حجّة علی ما سيأټي. 
QO‏ 


تب الثالثة: أمَر پا مہ و ۸ کہم كش أ پر مقر کال أ کے 
النبي 2 او کو الرتبة الثالئة: أن يمول الصحابي: مر سول الله ہل بکذاء أو نهی عن 


گذا. 
2-2 یر (لبه احتمّالان 
© آحدهما: نی سَمَاعِهِء كما في قَوْلِهِ". 
٭ والثّني: في الأَمْرِ؛ إذْ قد ری ما ليس بأمر أمرّا؛ لاحَْلافِ الاس 
القول الأول ۴ حتی قَالَ بعض أهل الظَّاهِرٍ: لا حْجَة حُجَّةَ فيه ما لم یل اللَفْظ. 
سج والصَّحيحٌ: أنه لا ين بالصحابی (طلاق ذَلِكَ إلا دا علم نهر 


مناقشۃ القول الأول وأمًا احْتِمَال العَلّط: 
تفا تا عله اه مر الصحابَة + إِذْ يَجِبُ حمل ظامر قرلهم 
وفعله م على السَلامَة مَهُْمَا أَمْكَنَ. 
(۱) في (ع): الصحابة. 


(۲) أي في فصل الحدیث المرسل (ص4 ۲۳). 
(۳) هکذا في جمیع النسخ؛ وفي المستصفی (۳۳۹/۱): «کما في قوله: (قال)». 


القول الأول 


سب ۱۷۱ سس روضة الناظر وجنة المناظر ھاو 


1 نم هذا نما یستقيمُ أن لو کان الخلاف في الأمر ما 
اختلا الصَّحَابَةِ فيه» ولم یت ذَّلِكَ 
٥‏ والظَامرٌ: أنه لم ین بَيْتهُمْ فيه احتلاف؛ ِد لو گان مل ما قل 
اختلافهٌم في الا خکام. وأقوالّهُمْ في الحلال والحرام. 
٥‏ ولیس من ضَرورة الاختلاف في رَمَاننَا أن یکون مب على 
اخلافهم کا نهم الوا في لول وني كثبر مِنَ الرُوع 
مَعَ عم اختلاف الصَّحَابَة فیه. ۲ 


+4 


َِذًا: قول الصٌحابي: «أَمَرَ رل الله 


ع 


ستاعه ما مر آم حَقِيفَة 


7 ۶ مه 
) أو «نهُیْ» لا يكون إلا بعد 


G4 @‏ 
ا ر کے ےب سات ع 2 
الرتبة الرابعة: أن يَقول: «آمرنا یکذا» أو «تهينا». 
طرق إليه من الاحتعالات: 
٭ مامضین. 
* چپ و | 
© واحتمال آخر: وهو آن یکون الامر غ غير الب 4 مِنَ الأَِمّةٍ 


مده الاصل الثاني من الذدلة : سنك النبي" ف بد ۱۷۱ ہس 


دلیل القول الأول « لهذا الاحْیمَالِ. 


بہار وت 7 e‏ و 9 سے رم اهم . 03 
القول الثاني ودھب الاکٹڑون اه أنه لا يَحمّل إلا علئ امر الله وأمْر رسُوله؛ 
0 دك ھ كه کی و فس ےر کھم ره 
دلیل القول الثاني © لائه يريد به بات شر »و حجة فلا يُحَمَل على قول مَنْ لا 
و م 9 
ها ° 
لبح و 


7 


مایلحق بهده الرتبت ‏ وفي مَعْنَاه: قولة: e‏ 
٭ فالظًاهر: أنه لا یریڈ إلا سن ول الہ # دون سُنة غیروه مك 
لا تَجبُ طاعته. 
و و 
بألفاظ هذه الرتبن 50 5 
الصحابی ۲ آظهر. 
٭ ۵ © 
س سر ,سين الرُّْبَة الكَامِسَةُ: أن بقول: «كنا تفْعَل4 أو «كَانُوا يَفْعَلُونَ. 
E‏ 
الحالۃ الأولى فمتی أضيف إلى رَّمّن رَسُول الله ي: 
5 
حكمها فهو دليل عل جوازه؛ 
۹ پر ا ۰ ۰ کی 0 e‏ ۳ 5 30 
الدليل © لان ذکره ذلك في مَعْرِضٍ الحجة يدل على أنه أراد ما عَلِمَهُ لني 
)١(‏ في (ع): جائزة. 


)٢(‏ هكذا في ج جميع النسخ» وفي المستصفئ (۱/ )۳٣۱‏ : الکن لا يليق بالعالم أن يطلق ذلك إلا 
وهو يريد من تجب طاعته» ولكن الاحتمال في قول التابعي أظهر منه في قول الصحابي». 


الحالۃ الثاني 
حكمها 
القول الأول 


سب ۱۲ سس روخة الناظر وجنة المناظر ویکتت) 


٥‏ مثل قول ابن عُمَرٌ: «کنا نُقَاضِل علی عَهْدِ سول اه فتقول: 
أبو بكر ثم عُمَرُ نم مان فَل ذلك سول الله بی فلا 
ت 


© وقالت عائشة 4 دكاثوا لا یط في اش التافه»". 
فان ما الصَّحَايتٌ: كانُوا يَفَعَلُونَ 
فقال أد انخطاتت ن نع للاجما 
بو 1 ج 


.)۱۳۱۳۲( آخرجه بهذا اللفظ أحمد في فضائل الصحابة (/851)» والطبراني في الكبير‎ )١( 
دون قوله: «فيبلغ ذلك النبي‎ )۳٦۹۷( وأخرجه أحمد في المسند (۲/ ۱6 والبخاري‎ 
فلا ينكره».‎ © 

(۲) آخرج أحمد (۳/ 40۳) واللفظ له» ومسلم (۱۵۷) عن ابن عمر © قال: اکنا نخابر» 
ولا نری بذلك بأسا حتئ زعم رافع بن خديج أن رسول الله © نہیٰ عنه فتركناه». 
وأخرج أحمد (1/۲) والبخاري (۰)۲۳۳ ومسلم (۱۵۷) من حديث نافع: «آن 
ابن عمر 4 كان يُكري مَرَارِعَهُ على عهد رسول الله د وأبي بكرء وعمر وعثمان؛ 
وصدرًا من إمارة معاوية». 

(۳) لم نجده بهذا اللفظ عن عائشة #ه» وأخرجه ابن أبي شيبة (۹/ ۷۰ -4۷۷) بلفظ: الم 
يكن يقطع على عهد النبي في الشيء التافه». 
وروي عن عروة مرسلاء أخ رجه عبد الرزاق ( ۰ وار بن أبي شيبة (9/ 4۷۵ 
وإسحاق بن راهويه في مسنده (9 ۰0۷۳ وأبو عوانة في مستخرجه (1۲۲۰). 
وروي عنه من قوله فأدرخ أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (۷۳۸) والبيهقي 
(۸/ ۲۵۱-۲۵۵) ورجحه. 


0D‏ ی الاصل الثاني من الاحلد : سنك النبي* © لبا ۱۷۳ س 

« اول اللفظ إيَاه. 
القول الثاني وقال بعض آصحاب الشافعي: لا يدل ذَلِكَ على فعل الجَمیم؛ مَالم 
او ۔ ب٥‏ : 1 1 


يضر بتقله عن أهل الإجْمَاع. 
© © 9 


قول الصحابي 15 1 9+472 ہہ 
ل قال ابو الخطاب: وإذا قال الصحابئٌ: (هذا الخبر مَنسُوخ)ا؛ وَجَبَ 
تفسيره 


بول قوب 


ولو سره بتفسير؛ وَجَبَ الرّجوعٌ إلى تفسيرو”". 


OQ 


(۱) قارن بما في التمهيد لأبي الخطاب (۱۸۹/۳ء ۱۹۲-۱۹۰)۔ 


سب ۱۷ سس روضة الناظر وجنة المناظر ویکتت؟8) 


۴ اهل جع 


عو 4 ۳ دم 0 7 
الخبر اصطلا خا وحد الحَبر: هو الذي يرق إليه التصديق أو" التكذيبٌ. 


]٢[‏ واحادٌ 
9 2 9 
إفادة الخبر المتواتر ا ا و و ر و۔, 2و وك شی و 
لكل فالمتواتر يفيد العِلم ویجب تصدِیقه وإن لم يّدل عليه دليل اخر. 
القول الأول 
ون 0 ج اه 4 7 .۰ 2 2 01 کے سس و 
یت * ولیس في الأخبار مَا يعْلمُ صدقه بمجرّدِہ إلا المتوايِر وما عداه 


نما يلم ذه ڈلیل رل عليه یو نفس الخبر. 
القول الثاني خلافا سم( 70007 للم في الحَاسٍ. ۱ 
بيان بطلانه وهو باطل 
1 فا نعلّمُ استحالة کون الألف أقل منّ الواجد» واستحالة 
اجتماع الضدين. 


)١(‏ في (ز» س): و. 
(۲) هم فرقة من أهل الهند يقولون بتناسخ الأرواح وقدم العالم» وزعموا ألا معلوم إلا من 
جهة الحواس الخمس. قيل: إنها تنسب إلى بلد اسمه «سومنا»» وقيل: نسبة إلى صنم 


یعبدونه اسمه «سومنات». 


اعتراض على القول 
الأول 


الجواب عنه 


يعي الأخبار ۷ 


1 بل امم -عَلَى رَعْمِهم - مَعْلُومٌ ی 
ای ی ال E‏ ستاف ولد 
سا وھ سس 
اا کت ولك 
فإن قیل: لو کان مَعْلَومَا ضَرُورَةً لما عَالفَاكُم؟ 
« إِنّما یحالف في هذا: 
0 معاد يُخَالِفَ بلسازہء مع معرفيه فساد قول 
© أو مَنْ في عقله خبط. 


* ولا يصدُرٌ إنكارٌ هَذًا من عَدَدٍ کثیر يَسْتَحِيلٌ عِنَادُهُم. 


© ثم لو ترکنا مَا علمناه ہ لمحَالفَيَكُم: رما یش 
رو ا کا 


2 2 9 


)١(‏ هم القائلون بإبطال الحقاتق وإنكارهاء وهم ثلاث فرق: فرقة نفت الحقائق جملة» 


وفرقة شکت فيهاء وفرقة جعلت حقائق الأشياء تابعة للاعتقاد» أي: هي حق عند من 


هي عنده حقء وهي باطل عند من هي عنده باطل. 


سے ۱۷ سس روص الناظر وجنة المناظر متا 


نوع العلم الحاصل ۳ فصل 7 


بالتواتر 
القول الأول E‏ اا ف 
سا قالّ القاضي: العلم الحاصل بالتواتر: صرُوري. 
یں م 
وهو صحیح؛ 


ہم و ۶ 


آدلت القول الأول 11[ فإنتا تجد أنفسنا مُضطرٌينَ إليهء کالیلم بوْجُودٍ مك 
[۲] ولانْ «العلع النَطريّ» هُوَ الذي يجورٌ أن يَعْرِضَ فيه النَّكْ 
وتختلف فيه الأخوال فَعْلَمْهُ بعص الاس دون بعضء ولا 

يَعْلَمُهُ الا والصّبيان» ولا مَنْ تَرَكَ النظر قَضُدًا. 


u ضا‎ 
N 


القول الثاني وقال یو الحَطاب: هو تَظَرِيٌ؛ 
دليل القول الثاني ٠‏ ان لا یفید العم بنفسه ما لم ينتظِمْ في التفس متا 
٥‏ إحداهما”": أن هؤلاء -معّ اختلافٍ أحوالهم وكثرتهم- لا 
يجمعْهُم عل الكَذِبٍ جَامِعٌ ولا يَتَقِقُونَ عليه. 
ه الثانية©: أنّهم قد اتَمَهُوا على الاخبار عن الَاقعة. 
" ينبي العلم بالصَّدْقٍ على المقدمَتیْن 
* ولابدٌ من إشعَار لس بهمَاء وان لم کل فا بط نظو 
(۱) في (عء ب): آحدهما. 


نیچ نوع العلم الحاصل بالتواتر ۷۷| س 


٥‏ ورب واسطة حَاضِرَةٍ في الذَهْن لا مَنْعْرُ الإنسان بتوسّطِهَا؛ 
کقولنا: «الاثنانٍ نف الأّربعةا؛ فإنَّهُ لايُعلَمُ ذَلِكَ إلا بواسطة: 
أن الصف أحدٌ جُرْئي الجُمْلَةِ المُسَاوِي للا والالانُ 
کذلت. نهد حمل اعت باط كلها جه وان ولهذا 


لو قیل: سه تاتون نِضْفُ اثنينٍ وسَبْعِينَ افمُقِرَ فيه إلى نامل 
: : 


۰ و«الصَرُورِيً» عبارة عن: الأول الذي تسا بغیر واسطة؛ 


2 
31 


كقولنا: «القديمٌ ليس محدًَا)» «والمعدُومُ لیس مَوْجودًا, لاعمًا 
تقد اضعا ھی ا وهو فاص دود شك سط 
نی الذَّهْنِ؛ كالعُلُوم المحسوسّة والعِلّم بالتَجْربَة؛ کقولنا: (الماء 
مر وا الع ششک*». ١‏ 


۳ ۳ و 
سور ہے الصحیخ الاوّل؛ 
0 واج بل 
مه ے ر اه 
© فان اللفظ يدل عليه؛ لاشتقاقه منه. 
14 ای 
مناقشۃ القول والقول الآخر: 
الثاني 


۰ مجرّدُ اختيار» لا دَلیل عَلَيّْه. 
2 ۵ 2 


)١(‏ مکذا فی جمیع النسخ» والمثبت في طبعة د.النملة (۱/ :)۳٥٣‏ شعرت. وهو الأقرب 
لما نی المستصفی (۳۶۱/۱). 


تفاوت حصول 
العلم 2 الوقائع 
والأشخاص 


القول الأول 


القول الثاني 
(اختيار المؤلف) 


دليل القول الثاني 


القرائن وكيفية 
دلالتها 


کت ۱۷۸ سس روضھ الناظر وجنة المناظر 2-0-6 


م 
ذهب قومٌ الی: أنَّ ما حضّل العِلْمَ في واقعَةِ له في کل واقعةء وما 
حصّلَهُ تشخص یحصّله لکل شَخْصٍ بشارگه في السُمَاع؛ وا تا 
وهذا ما يَصِحٌ: 
9 إذا تجرد الخبر عن القَرَائْنِ. 
* فان افْتَرَنَتْ به قرائنْ: جار أن تَخْتَلْفَ به الوقائمٌ والأشخاص؛ 
٥‏ لان القَرَائنَ قد تورث العلمَ وان لم يكن فيه با فلا ينعد 
أن تنم القَرَاِن إلى الأخبار» فتقومٌ بعض القرائن مقامَ بعض 
العدّدِ” المخبرين. 
ولا ينكشِففُ هذا إلا بمعرفة القَرَاِن» یه لها فتَقُولُ: 


تن 


2 


جک 3 3 5 7 2 
لاك ل لا ف 


‌ 


ل اد خرف من غيرًا: حبّه لإنسان: وب بغضه یا وخوفه منه وت 20 
٥‏ وهذه أحوالٌ في لس لا تعلق بها الحسشٌ» 
0 5 0 < 0 0 
ید عليها دلالاتٌ آحاذها لیسثْ قطعيّةٌ لک تمیل النفس بها 


)١(‏ هكذا في جمیع النسخ» والمثبت في طبعة د.النملة (۱/ ۳۵۳) زيادة: من» وهو الموافق 
لما فی المستصفیٰ (۳۵۱/۱). 


0D‏ کی تفاوت حصول العلم في الوقائع والأشخاص س ۱۷۹ سب 
إلى اعتقادِ ضعيفيء ثم الثاني والثالث بوذ إلى أن يَمْصلَ 
اطع بِاجتمَاعِها؛ 
* كما أنَّ قول کل واحدٍ من عدَد الوا محتمل منفردا 
ویحصّل الق بالاجتماع. 
© فا نعرف محبّة الشخص لصاحبه بأفعالٍ المحبّينَ: 
0 من خدمته» 
٥‏ وبذل ماله لَه 
© وحضور مَجَالِسِهِ لمشاهدته 
٥‏ ومْلارْمته في تردداټی مور من هذا الجنس» 
. وکل واحدٍ منها إذا انفرد یل أن يکود لكَرَض یور 
لاالمحبّيهء لكن تنتهي كَثْرَةٌ هذه الّلالات إلى حد يُحَصّلُ 
وكذلك نهد الب برضم مره بعد أخرّئء فَيَحْصُلُ لتا عم 
بوْصُولٍ اللَبّنِ إلى جَوْفهِ وان لم تُشامد لین 
٥‏ لكنّ حَرَكَةَ الصَّبِيٌ في الامْتِصَاصٍ» 
٥‏ وحَرّكّة حلقه. 
٥‏ وسکونَهُ عن بكائهء معٌ كونه لم يتناوّل طَعَامًا خر 
٥‏ وكَوْنَ نَذي المرة اساب لايَحْلُو من لب 


۰ ۸ ل روضة الناظر وجنة المناظر 92 


٥‏ والصَّبِيٌ لا يخلُو عن طبع باع على الامتصاص, ونحو ذَّلكَ 
من القَرَائنِ: 
و جو سی بقول عد ناف مع ان 
تنْضَمٌ إليوء لو تجرد عن القَرَائِنِ لم فد ال والتجربة 
0+0۳0( 
© وكذلِكَ العَدَدُ الكثيرٌ ریما يخبرونَ عن أمر تقتضِي” إيالة المُلّكِ 
وسِيّاسَئّه(" إِظَهَارَه والمخبرُونَ منْ جنود المَلِكِء فیصَوَر 
اجتِمَاعُهُمْ تحت ضَبّط الإيالة بالاتمَاتی عَلَئْ الکذب 
٥‏ ولو كاثوا مُتََرَقِينَ حَارِجِينَ عن صَبْطٍ الملِكِ لم یتطرّق إليهم 
هذا الوه 
٭ فا يور في النمُوس تأثيرًا لاینگر. 


9 2 2 


(۱) في (عء به س) بلا نقط» والمثبت من (ز). 
(۲) نف (ع ب): وسياسة. 


2 شروط التواتر د ۱۸۱ سب 


ے ا س 


ے ھ مر رو و 
وللتواتر ثلائة شروط: 
١.الإخبار‏ عن علم 


2 .وو ا 
22 الاول: ان يخبروا عن: 


0 إذْلوْ أَخبَرَنَا الجمٌ الغفیز عن حدث العالم أوعن صدق الأنبیاء 
و 5 م2 ۰ 
لع يعمل نت عم روم 
2 0 ۳ و ہو > 
؟.استواء طرفيه الغاز : أن ست > ط فا ال< سطه فی هذه الصفة وو العدد؛ 
سس اي ن يستوي طر لخبر وو ی كمال 1 
شرف تلحر کل عصر مسقل بفيوء فلاب من لوط یه 
٭ ولأجل ذلك لم يحصّل لنا العلمٌ بصدق البهود مع کثرتہمْ في 
ہت ۱ م ل وك 
نقلهم عن موسی © تکذیب كل ناسخ لشريعته. 
».كمال هد الشرط الثالث: في العدد الذي يحصّلٌ به الوا 


القول الأول: و و 
التخصيص بالأعداد واختلف الناس فيه: 


اختلاف القائلین به ۰ فمنهُمْ من قَالَ: يحصّل باثنين. 
و 
© ومنهم من قال: يحصل بأربَعَةٍ. 


سے 


© وقال قومٌ: بخمسّة. 
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القول الثاني 
(اختیار المؤلف) 


دليل القول الثاني 


مناقشۃ القول الأول 


سب ۱۸۲ سس روضة الناظر وجنة المناظر ویر 


٭ وقال قومٌ: بعشرین. 

© وقال آخرون: بسَبعین. 

© وقيل غيرٌ ذَلِكَ. 

والصٌحیخ: أنه ليس له عددٌ محصُور؛ 

۰ فا لا ندري مَتّیٰ حص علمتا وج مک ووجُود الأنبياء عليهمُ 
السام ولا سبي إلى مَعرفته؛ 
٥‏ نه لول رَجُلْ في السوق» وانصرف جماعَة انوا بقل 


وماك و و 


فان قول الأول 2 الط والثاني والثالث یو کده» ولا یرال 


رايد حتی يَصِيرٌ ضَرُوريًا لا یمکننا شيك أنفستا فيه. 
© فلز تور افو على اللحظة التي حَصَل فيها الم شور 
وط حسَاب المخْبرِيْنَ» وعددهم: لامک الوفوف علیه ولکن 
ورك تلك اللحظة غ 
٥‏ فان يتزايد تزايدًا حََفِيَ ایح كََرَايْدِ عقل الصَّبِيٌ إلى أن بل 
د التُكليفيه وراد ضوء الصّبح إلى أن هي لت 


عَلَى الق الَسَريّةِ اراک 


ےہ 


4 


فاا ما دعب إليه المحصَصون بِالْأَعْدَانِ 
ب َتَحَكُمٌ فاس لا یتناس الغرض؛ ولأيدل عليه 


* وَعَارْض آقرالهم يدل على تَُاوقا: 


OD‏ وا ر 


اعتراض على القول ١‏ فِن قیل: فكيف تَعْلَمُونَ حُصُول العلم بالواثره وأنتم لا تَعلَمُونَ أكلّ 


الثاني 
عدده؟ 


۳ 


الجواب عنه قلنا: 
»تائم ل يشيع وال زي راد کا لا 
يحضلٌ به ذَِكَ 
5 تسیل بُحُصُول العلم سور علیٰ گمال اعدو لا أنَاتَسْتدِلُ 
بکمال ال على حُسُولِ الهلم. 


١ 
9 


قل مقدار 


9 2 2 


سب ۱۸ سس روصم الناظر وجنة المناظر من 


فصل سر 
لیس من فرط الوا 


1 أن یکون المُخْبرُونَ مُسلِمِين» ولا عدولا؛ 

ه لان إفضاءة إلئ الم من حيث همع کٹرتوم لا یتصور 
اجْتِمَاعَهُم على الكَذِبٍ وتَوَاطُوّهُم عَلیه ويمكنٌ ذَّلكَ في 
الكُمَا كإمْكَانِهِ في المسْلِمِينَ. 

1 ولا بُنْتَرَط -أَيضَا- آلا يَحْضْرَمُمْ عَدَد ولايحويهم باد 

ه فان الحجیج ادا ار وا بواقعة صلم عن عن الحجٌ وأهل 
الجْمُعَةٍ دا أخبَرٌوا عن نائبة في الجَمعة منت من الصّلاق علم 
صِدْفُهُم مع مُحولِهم تخت الحَضر وقد حَوَاهُم مَسْجِدٌ فَضْلَا 


GG © 


فيحن إمكان تواطق أهل التواتر على كتمان ... 


إمكان تواطؤ اهل i‏ 
التواتر على كتمان فصل 


القول الأول لا يجورٌ على أهل التّواتر كتمان ما یت إلى قله ومعرفته 
(اختیار المؤلف) و یجور : 8 Ce‏ رر 


صر اھ 2 
القول الثاني وأنكرّت ذلك الامامیة. 


۵ سس 


ولیس بصحیح؛ 
1 05 سو جه 5 ۰ 2ه ٥‏ 7 
دليل القول الأول ٭ لان كتمان ذلك يَجْرِي -في القبح- مَجْرَئ الاخبار عنهُ بخلافٍ 
وہ ہك وہ وگ E‏ 7 او ا 
ماهو بهء فلم یجز وقوع ذلك منهم وتواطؤهم عليه. 
اعتراض علی القول فان قیل: قد ترک التَصَارَئ تقل كلام عیسیٰ ۴ المَهد؟ 
الأول 0 ١‏ 


ا قلتا: لأن كَلَامَُ في المهد قبل ظھُورِہ واَبَاعِهمْ له 


0 12 6 


)١(‏ هي فرقة من فرق الشب لشيعةء وهم القائلون بإمامة علي نه وأنها بتوقيف من النبي ي 


ويقولون بوجوب الإمامة وبعصمة الأئمة. 


سم سس روص الناظر وجنة المناظر وی75 


القسم الثانى: آخبار الآحاد ۲ 


المراد بأخبار الآحاد وهي : ما عدا التواتر. 
د الم الرّوَايَةٌ عن إِمَامِنًا د 8 في حُصُولٍ العلم ب ِحَبّر الوَاحِدٍ: 
الروایۃ الأولى فَرُوِيَ :هلا یخصل بء وَهْوَ قول الأَكْترِينَ والمتَأَحْرِينَ من أصْحَابَا؛ 
دلیذ الروایة الاو [۱] لا تَعْلَع -َضَدورَة آنا لا تصدق کل خبر تسمعٌة. 
[۲] ولو كان مفيدًا للعلم؛ 
لا صح ززية عبر ہی لاسْتِحَالَةٍ اجتماع الصّدَيْنِ؛ 
ار نسخ القَرْآنٍ والخبار المتوا ِرَةِ به+ لِکونه بمنزلتها في 
إفادةٍ اللي 
ه ولَوّجَبَ الحکم بالشاهد الواجدِء 
٥‏ ولاشتّی في ذَلِكَ العَدْلُ والفّاسق, كَمَا في المتَواتر 


الروایۃ الثاني وروی عن أحمد أنه قال -فى آخا آخبار ال بطم على الیلم 


2 


۰ ہے و 
توجیه هذه الروایت: وهدا یحتمل: 
التوجیه الأول 6 آن يكون ق آخبار الو راع كرت رون وله 


(۱) نقله آبو یعلی في العدة (۳/ ۹۰۰) من رواية حنبل بلفظ: «نؤمن بها ونعلم آنها حق». 


النوجيه الثاني 


التوحیه الثالث 


دليل التوجيه 
الثالث 


مناقشم ادلی 
الروايت الأولی 


قن القسم الثاني: آخبار الآحاد سس ۱۸۷ سس 


ل 


لام بالقبُولِء ودلّث القَرَائِنُ على صذق تاقلب 

۵ فیکون ادا م مِنَ المُتوَاتِرِ؛ ٍذ ليس للمُتَوَاتر عدد محصور. 
© ويُحْتَمَلُ أن يكن خبر الواجد عِنْدَهُ: مفيدًا للعلم. 

٥‏ وھُو قول جماعة من أصحاب الحَدِیثِ وأهل الظَاهِرٍ. 
9۳و9 


1 


هتفه الم الذين حَصَلٌ الاتَمَاقُ على عدالتهم وثقد 
واتقانهم 
ه وثقل من طرّق مساوق 
٥‏ وله الاه َه بالقبُول» ولم يكز منهم مُْکِر؛ 
[۱] فن الصّدَّيقَ والفاروق © لو رويا شينًا سَمعاء أو رَأَيَاهُ لم 
ری إلئ سَامِعِهِما شك ولا ريبٌ» مع کا تََرَرَ في نفس 
لهماء وتَّبَتَ عنده من ثقتهما وأمانتهما. 
[۲] ولذلك انمق اسف على تقل آخبار الصَّفَاتِ ولیس فیها 
عَمَلٌ» وم َادئه: وجُوبُ تصديقهاء وق ما فِيها. 
[۳] ولان فاق لام على قَبُولها: إجماعٌ منهم على صحتَه 
والاجماغ حجة حَجَة قاطعة. 
٭ فأمًا التَعَارْضُ -فیما هَذَا سبیله-: 


٥‏ قلا يَسُوعٌ الا کما یسوغ في الأخبَارٍ المتوَايرَةِ وآي الکتاب. 


س ۱۸۸ س روخة الناظر وجنة المناظر CHK its‏ 


۳ 


٭ وقولهُم: لا نصدّق کل خبر نسمکُڈا؛ 

٥‏ فلالتا نما جَعَلْنَاهُ مُفیدا لین لما اقتَرَنَ به من قرائن زيادة 
الثقة» وِتَلقي الأمّةِ لَهُ بالقبُولِء ولذلك اخْتَلَفَ حبر العدل 
والقایسق. 

٭ وأمًا الحکم بشاهدٍ وّاحد: 
٥‏ فَمَيْرُ لازم؛ فان الحاکم لا يحكّمٌ بعِلمِهء وإنّما يحكُمُ بابي 


2 
و 


التي هي مَظِنةُ الصَذْق وال أَعْلَّمْ. 


GQ @ 


ل کی التعبد بخبر الواحد عقلا من حيث الجواز وعدمه = ۱۸۹ س 


التعبد بخير الواحد / ٠‏ 9 
عقلا من حيث فصل 
الحواز وعدمه 
ال مدان وانکر قوم جَوَارٌ لتعبد بخبر الواحد عقلا؛ 
دليله 17 9پ ۶ء۶۷ 
الجهلء ف مقر قبح الحَوَالَةُ على الجَهل» ٠‏ بل إِذَا مرن لشارغ بابر 
فتاه و ی تصیرت كا كتلود وم لرن 
مناقشۃ الدلیل والخوات 
أن هَذَا: 
رر سه 
ا نکم اناد وال ل تاجن نکب 
بالاجتهاد عند الاشتبای ۳ 1 الظنٌّ 
و كما تعد بالعَمل بالمتوات واو جه إل الکعبة عند تقايقها؛ 
E‏ ا ق غ اه کت f‏ 
٭ فلع جيل" أن يُلْحَىَ المظنون بالمغلوم؟! 
0+ 5 1 رعو 
٭ وان صَدَرٌ من منک للشرع فيقال له: 
ه أي استحَالَة في أن یجعل الله تعالی ال علامة للوجوب 
(۱) في (س): یعتد. والمثبت من بقية النسخ» وهو المناسب للسیاق. والموافق لما في 


المستصفی (۲۷6/۱). 
(۲) ني (ع» ب.ز): یستحل. والمثبت من (س)» وهو الموافق لما فی المستصفی (۳۹۹/۱). 


سب |4١‏ س روط الناظر وجنة المناظر وم 


ال كدر له الست فكرن ال نصا رها 
* فیقال لَهُ: إذا ظدَنْتَ صدق الشَّاهِدٍ والرسُولٍ والحَالفي: 
فاخکم به ولشت معدا بمعرفة صذْقِهء بل بالعمّل به عند 
طن دق وائت متيل مُصِيبٌه صَدَقَ ام رب 
٥‏ كمَايَجُورُ أن بُقال: إذا طار طائر موه رابا: أوجَبْتُ عَلَيْکُمْ 
7 ۹ گما جَعلث زوالا امس عاو 
على وجوب الصلاة. 


2 2 © 


نك التعبد بخبر الواحد عقلًا من حيث الوجوب وعدمه - ۱۹۱ ل 


التعبد يخبر الواحد 1 17 2 
الوجوب وعدمه 
3 


القول الأول وقال أبُو الخَطاب: العقل یقتضی وجوب قول خبر الواحد؛ 
و مس 
ادلۃ القول الأول لامور ثلاثة: 
© آخذها: آنا لو قَصَرْنا العَمَلَ على القَطع: تَعَطْلّتِ الاحکام؛ لنْدَرَةٍ 
القواطع وق مَدَاِكِ اليقين. 
© الثّان: ان ال 4 مَبْعُوثٌ إلى الکَافق ولا که مُسَافَهَةُ 
5 بي © مَبعوث | ته ولا یمکنه مُشافهة 
ہے ٥‏ 0 ۰ 2 3 
جميعهم) ولا إبلاعهُمْ بالات 


oe 


© الثَالتُ: أنَا | إذا تمدق لژري فيه تجح وجوه أمر الله تعالیٰ 
وآمر رَشولِہ هد فالاحتِيّاط: العمل بالراجح 
انقول الثاني وقال الأكتَرُونَ: لا يجبُ التعَبد بر الواحد عقلاه ولا يَسْتَحِيلُ 
دلك. 
منافشة ادل تول [۱] ولا يلرم من عم لعب به تعطیل الأحکام؛ لامکان البَقَاءِ على 
یراع الأضْلِيّةِ والاسْتِضْحَابٍ. 
١[‏ وال هه کلف بل مَنْ أَمْكَنَهُ تبليفُك دون من لا يمكنة؛ 
مَنْ في الجَرایر ونحوها. 
QO‏ 


التعبد بخبر الواحد 
القول الأول 
(اختيار المؤلف) 
القول الثاني 
ادلی القول الأول 


الدليل الأول: 
الإجماع 


سے ۱۱۹۲۷ سس روخة الناظر وجنة المناظر ورز55 


5 5 م 

فأمًا اتب بر الواحد سَمْعَا؛ هو قَوْلُ الجَمْهُورٍ. 

خلافا لأكثر القَدَرِيّة و, بعض أهل الظّاهِرٍ. 

ولنا دلیلان قاطعان: 

آحذهما: (جماغ الصحَابة غ على قَبُولِهِ؛ فقد اشتهر ذلك عنهُمْ في 

وقائع لا تحص إن لم یتواتز آحادُمًا حَصَل العلم بمجمُوعهًا. 

ها ۰۰ الج لدت سای الا ؛ 
«مَنْ يعلّمُ فضَاء رَسُولٍ الله جت؟2. فشهد له محمّد بن مَسْلمَ 
والمغيرةٌ بن سُعِبَةَ أن ال ب أَعْطَامَا السّدُسَء فَرَجَمَ إلى 
َولِهماء وعمل به عَمَرُ بَعدَة). 


٠‏ وروي عَنْ عَمَرَ في وقانع م کثیرة: 


(۱) أخرجه أحمد (4/ ۲۲۵ وأبو داود (٤۲۸۹)ء‏ والترمذي (۲۱۰۱)ء وابن ما 
(717/75)» من حديث قبيصة بن ذؤیب قال: «جاءت الجدةٌ أبا بكر ...» الحديث. 
أعلّه بالإرسال: البخاري في التاریخ الكبير (٦/۲۱۳)ء‏ وابن حزم في المحلئ 
(۹/ ۲۷۳)ء وابن عبدالبر في التمهيد (۱۳/ ٣۳۹)؛‏ وذلك لأن قبيصة لم يسمع من 
ا 
وصححه الترمذي (۲۱۰۱) وابن حبان (1۰۳۱) والحاكم /٤(‏ ۳۳۸)ء وأجاب عن 
عله ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (5/ 117-/111). 


وق التعبد بخبر الواحد سم ضا سس م۱۹ س 


2" قِضَّهُ الجنير کر" ات رر 
ھ0 ریت إحدامما لا بمشطح تم 
وجَِينهَاء فص الي نخد في الجَنِینِ بِعُروْاء ال عمرٌ: «لو لم 


ما رم 


نَسْمَعْ ۾ هذا لمَضنا بغیرو»۳). 


٥‏ وکان کی تالا من دیة زوجهاه - حتی 

أن سول الله ميك كب إليه 0 
دِیَة زوجها»۳. 

0 ور جع إلئ: دیع جو عوفٍ عن الب م في 
وس ناو بهم سنه أل الکتّاب»۳. 


ا 
خبَرّه الضحَاك: 


ذا 


)١(‏ أخرجه أحمد .)775/١(‏ وأبو داود (٤۷٥٥)ء‏ وابن ماجه (251141)» والنسائي 
(۲۲-۲۱/۸) من حديث ابن عباس به دون قول عمر. 
وأخرجه أبو داود (40۷۳) بقول عمر ميق 
وصححه البخاري (انظر: العلل الكبير ۰)۳۹۸ وابن حبان (1۰۲۱) والبيهقي 
(1۳/۸). 

(۲) آخرجه أحمد (۳/ ٤٥٥)ء‏ وآبو داود (۲۹۲۷). والترمذي وصححه (۱۱۵)» وابن 
ماجه )۲٦٢٢(‏ من حدیث سعید بن المسیب عن عمر به. 

(۳) آخرجه مالك (٢٥۷))ء‏ وعبد الرزاق (7/ 1۹-71۸ وابن ¿ آبي شیبة (۳/ )۲٢٢‏ من 
حدیث جعفر بن محمد بن علي» عن أبيه» أن عمر.. وذکره. 
وهو منقطع» قاله الشافعي (انظر: معرفة السنن والآثار ۱۳/ ۰۳6 والبزار في مسنده 
(١٥۱۰)ء‏ والخليلي في الارشاد (۱/ ۳۱۷ برقم 6۵۲ وابن عبدالیر في التمهید (انظر: 
موسوعة شروح الموطاً ۸/ ۵۱۶). 


سب ۱۹ سس روص الناظر وجنة المناظر ورک 


> > و سيره مب ۲ 2 ود وہ 3 
٭ واخذ عثمان بخبر فریعه بنتِ مالك في السکنی بعد أن ارسّل الیها 
ا 


SS A EE‏ 0 ا 

© وعليٌ كان یِقول: كنت ادا سَمعت من النيى ي حدیثا نقعنى 
5 ع و بی اھ کہ ابو یھو ا کو 

اله بما شَاءَ من وإذا حدثنى عنة غیره اسْتَحَلفتة؛ فإذا حلف لى 


۳ ۳ 
7 2 


ا ا کے e‏ مر مه + ا و 
صَدذقتف وحدننی أبو بكر -وصدی ابو بكر -: ان ال ند قال: 


2 


اما من عَبْدِ یدنب فيتَوضأء نم يصلي ركعتين ويستغفرٌ الله إلا 


عقر الله لْ(. 
9 ولمّا اختلف المهاجژون والأنصاژ في الغشل من المُجَامَعَة: 


أرْسَلُوا أبا مُوسَئ إلئ عَائْشَة فَرَوَثْ لهم عن ال : إذا مَس 


وأخرجه أحمد (۱/ ۱۹۱-۰)ء والبخاري (۳۱6۷) من حديث بجالةَ ولفظه: «ولم 
يكن عمر أخذ الجزیة من المجوس حتئ شهد عبد الرحمن بن عوف: أن رسول الله 
أخذها من مجوس هّجّرا. 

)١(‏ أخرجه أحمد (770/7)» وأبو داود (۰)۲۳۰۰ والترمذي (١٤۱۲۰)ء‏ وابن ماجه 
(۲۰۳۱) والنسائي (۲۰۰-۱۹۹/۲) عن فريعة بنت مالك بن سنان الخدرية به. 
صححه الترمذي» وابن حبان (٤۹٢٦)ء‏ والحاكم (۲۰۸/۲). 

(۲) آخرجه أحمد (۱/ ۲ وأبو داود (۱۵۲۱) والترمذي (1 4۰ وابن ماجه (۱۳۹۵) 
من حديث آسماء بن الحکم؛ عن علي به. 

۳ البخاري في التاریخ الکبیر (7/ 04)» وقال: «لم یتابع -أي أسماء- عليه» وقد 
روی أصحاب النبي © بعضهم عن بعض: فلم یحلّف بعضهم بعضا؟. 
وحسّنه الترمذي» وصححه ابن حبان (۰)1۲۳ وقال ابن عدي في الکامل (۳۷۸/۲): 


احدیث حسن» وأرجو أن یکون صحیحا». 


یی ان ركز اواك ةا تبت و 


الختان الان و جت ال ف فر جوا إل ر 

٭ واشْتَهر رُجُوعٌ أهل قَبَاء إلى خر الوَاجد في التّحوّل إلى الكعبة". 
۰ وروی آنس قال: بے ل ل 

9 8)٣ 12 ا‎ 


او طلحة: نا أتسن!. قم الی هذه الجزار سره قمر هاه 


رو + با 


757٤ 01‏ ل 


کر 


ان کر فان بو لس" الجا ج ترت تقال 


له ابن عباس و جج ل لك ۲ 
رت فَرَجَعَ زیڈ يضحكء وقال لابن عَبّاس: اما را 


صَدَقَتَ00. 


)١(‏ أخرجه أحمد (٦/۷٦)ء‏ ومسلم (۳4۹) من حديث أبي موسیٰ الأشعري» عن 
عائشة . 

(۲) متفق عليه من حديث ابن عمر وتقدَّم تخريجه (ص4 ۱۵). 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ ۱۸۲-۱۸۱ والبخاري (٢٥۷۲)ء‏ ومسلم (۱۹۸۰) واللفظ لهما. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۳/٥٢)ء‏ وابن ماجه (۲۲۵۸۰۲۲۵۷) من حديث أبي الجوزاء بالقصة. 
وأخرجه مسلم )۱٥۹١(‏ من حديث أبي نضرةه وفيه أن ابن عباس كان لا یری به بأسّاء 
ثم كرهه بعد ذلك. 

.)۱۷۲ متفق عليه من حديث نافع عن ابن عمرہ وتقدم تخريجه (ص‎ )٥( 

.)۱۳۲۸( أخرجه أحمد (۲۲/۱)؛ ومسلم‎ )٦( 


بر س روخ الناظر وجنة المناظر GSK yas‏ 


والأخبارٌ في هذا آکٹژ من أن تخصّئ. 
واتفق النَابعونَ عليه أَيْضَاء وإنّما حَدَتَ الاختلاف بَعْدَهُمْ. 
اعتراض على فإِنْ قیل: 
الدلیل السابق میت 
00 .۵ 5 کہہے ° 0 از 2 
۰ لعلهم عملوا باسباب قارّنت هذه الاخبارٌ لا بمجردهاء 
ر 3 ۹1 و ۶ کے 3 04 3 ۲ 
٩‏ كما أنهم أخذوا بالعموم وعیلوا بصيغة الأمر والنهي» ولم يكن 
ذلك نضا صریحا فيهما. 
الجواب عن ٣٤ء‏ 
الاعتراض قلنا: 
© قد صرّحُوا بأن العَمَل بالأخبار؛ 
ه لقول غير «لولا هذا عضا بغیرها» 
٥‏ ورَجَع الصَّحابَةٌ إِلَى حَدِيثِ عَائِسَّةَ في الغسلء 
٥‏ وابن عَمَرٌ إل حَدِيثِ رَافِع . 


مر مر اا 


٭ وتقدیز فَرينَةِ وسبّب هَاهُنَا کتقدیر قَرَائِنَ مَمَ نص الکتاب 
5 مر 1 می ہے رز رم 9 
والاخبار المتوَابرَة وذلك يبطل جمیع الادلة. 
11 کنا 0 
© وأما العْمُومٌُ وصيغة الأمر والنهي» 
و ل ہر ہر ۳1 رک رن وص ووه تر 
© فإنها ثابتة يجب الاخذ اء ولها دلالة ظاهرة» تعبدنا بالعمل 
روا مرس ۳ 7772-2-0 که 7 
بمقتضاهاء وعَمَلَهُمْ بها دلیل على صصح دلالتها فهي كَمَسْالينا. 


1 چا هر م 5 ٹل ےو 0 03 وس مرو 
٥‏ وانما آنکرها مَن لا عتد بخلافه واعتذروا بأنه لم ينقل عنهه 
ف مر يعبك پار و و اندرو | ینفل عنهم 


)١(‏ قوله: اورجع الصحابة... حديث رافع» زيادة من (ل). 


اعتراض آخر على 
الدليل السابق 


تق التعبد بخبر الواحد سمکا سب 


في صِيعَة الأَمْرِ والعْمُوم تصریخ. 
فان قیل: ققد ترکوا العمل بأخبار یر 
* فلم یل الي :عبر زي اليَدَين©. 
9 5 5 الج 
۱ 0 یھ مم" 
۲ ولا عبر فَاطِمَةَ بنتٍ قيس في دم السکنی والَة0 
1 وعلييٌ كان لا یقبل حتیٰ بَستَخْلف ٥ء‏ 


3 2 


٭ ورد عَلِیٌ خر مَعْقِل بن ستان الأشجعي في بَرْوَع©. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۲/ ٣٣٣۲-۔٥٣۳٣)ک‏ والبخاري (4۸۲) ومسلم () من حديث 
آبي هريرة وة. 

(۲) أخرجه الخمسة إلا النسائى من حديث قبیصة بن ذؤيب» وفيه أنه لما شهد المغيرة: 
باعطاء النبى © للجدة السدس» قال له أبو بکر: «هل معك غيرك؟)» وتقدَّم تخريجه 


(ص ۹ 
(۳) آخرجه أحمد(5/ ۰۰ 6 والبخاري (۰)۷۳۵۳ ومسلم (۲۱۵۳) من حدیث أبي سعید 
الخدري وة. 


(4) آخرجه أحمد ومسلم وتقدم تخریجه (ص ۱۰). 

)٥(‏ آخرجه أحمدء وأبو داود والترمذي وابن ماجه» وتقدم تخریجه (ص۱۹4). 

وقوله: «ولا خبر فاطمة... حت بستحلف» زيادة من (ل). 

)٦(‏ آخرجه سعید بن منصور ۰٩۳۱(‏ ومن طريقه البيهقي (۷/ ۲1۷) من حدیث أبي 
إسحاق الکوفی» عن مزيدة بن جابرء أن عليّا ية قال: «لا نقبل قول آعرابي من آشجع 
علی کتاب الله ويك . 


سب ۱۹۸ سس روخة الناظر وجنة المناظر وین 


© ورَدْت عائشة حَبَرَ ابن عُمَرَ في تعذیب الميّتِ ببکاء أهله عَلَيه”". 


الجواب عنه ۹ الجَوَّابٌ من 0 
7 0 أنَّ ما مه ات م ذ قبلُوا الا التي توقفوا 


عنها بموافقة غير الرَّاوِي لَه 0 يبلغ بذلِكَ رتب ارات ولا خر عن 
۲ کے تبَة الآحَادٍ إلى رتبة 1 تبة التواتر. 


الجواب المفصّل والتاني: 3 تح جح 
تو 07 


یھ" لمغيرة» وإِنّما طلبَ الاسْیِظهَارَ 
فول أن ۹۹۶۹۶ ہ۵٠"‏ 

© اما عُمَرٌ چ فإنّهُ كان یفعل ذلك سياد سء لت الاس في رواية 
الحدیث» وقد صرح ی4 فقَال: ای لم ہت ولکنی حت 


= وأبو إسحاق الكوفي هو: عبد الله بن ميسرة» قال ابن معين كما سژالات ابن الجنید 
(4۸6): اليس بشيء» ولیس حدیثه بشيء2. 
وأخرجه عبد الرزاق /٦(‏ ۲۹۳) من حديث الحكم بن عتيبة» عن علي به» والحَكَمٌ لم 
يدرك عليًا. 
(۱) أخرجه أحمد (۱/ 4۲-1۱ والبخاري (۰)۱۲۸۸-۱۲۸ ومسلم (۹۲۹-۹۲۷)ء 
وفيه أنها قالت: لا والله ما قاله رسول الله © أنَّ المیّت یعذّب ببکاء أحداء وقالت: 
«إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين ولا مُكذَبَیْن ولکن السمع بخطى». 


الدليل الثاني: 
السنۃ المتواترة 


الدليل الثالث: 
القياس على وجوب 
العمل بفتيا الواحد 


اعتراض على 
الدليل الثالث 


EAD‏ التعبد بخبر الواحد سما د ۱۹4٩‏ سس 


0 


٭ وعائسَّةٌ لم تر بر ابن عَمَرَ وم ره 

الذليل الان ما تال من انفاذ سول اللو 4 أمراءة ورسلة وقضائة 
وسُعَاتَهُ إلى الأطراف؛ لتبليغ الأخکام» والقضای وَأحْذِ الصَدَقَاتِ 
وتبلیغ الرّسَالَةِ. ۱ ۱ 

ومِنَ المعلوم: أله كانَ یجب علیهم تَلقي ذلك بالقبُول؛ ليكو ن هیده 
وال ٹچ مأمُودٌ بتبلیغ سل ولم يكن لا بمن لا یکی به. 

دليلٌ نَالِتُ: ان الإِجْمَاعَ انعَقَدَ على وجُوبٍ قَبُولٍ قَولٍ المفتي فيما 
يُخْبِرُ بو عن طن فما يُخيرُ به عن السَمَاع الذي لا يسك فيه أؤلئ؛ فَإنَ 
قالط إلى المفتي كتَطرقٍ الخلط إلى الرَّاوِي؛ فان کل مُحتَهِدٍ -وإن 
كان مُصيبًا- فإنّما یکون مصیبًا إذا لم قرط وربّما ظنّ انه لم يفرّط 
ویکون قد قرط 


٠‏ 7 وھ 2ے وگ 1 گے ہہ 
وهذا عند من يَجَوَرْ تقلید مقلد بعض الائمَة 


0 


[۱] هذا قیاس لایفید إلا الط وعبر الواحد اس لاست اط 
e‏ ۰ 2 لا ےگ 0 ۸ ۳۳ 7ج سے و 

[۲] ثم الفرق بینهما: أن هذا خال ضرورة فإنا لو کلفنا كل أَحَدٍ 
الاجتهاد تعذرَ. 


(۱) أخرجه مالك (۸٦۲۷)ء‏ ومن طريقه أبو داود (۵۱۸6). 


الجواب عنه 


٢٠٠.‏ سح روص الناظر وجنة المناظر مک ؟) 


]١[‏ لا تسم أنه آنه م2 نون بل هو مقطوغ بان في معتاه؛ 

٥‏ فا إذا فطع خر الوَاجد في البیْم» قَطَعْنَا به في التكاح» ولم 
یختلف باختلاف المزوي فيه ولم یختلف مه المروي 
عَنْه فإنَ هَذَا يروي عن ظنّه وهَذًَا يَرْوِي عَنْ غیره. 

]٢[‏ وقولهم: إنَّهيْفْضِي إلى تَعذر الا خکام» ليس كَذَلكَ؛ 

ه فإن العَامّييَرجِمٌ إلى البراءة الأصليّة واستصحاب الحال» كما 

نّم في المجتهد إذا لم یجد قَاطِعًا. 


QQ 


سے ۰۱ ۲ ہے 


4 


القول باشتراط ‏ ودَّهَبَ اجان" لی: أن خبرٌ الواجد إِنّما بقل إذا روا عن ال 
0 اثنانِء نموه عن کل واجد مِنْهُمَا ان إلى أن يَصِيرٌ في رما إلى 
خد کر کناٹ سرت امل 
دليله e‏ وقَاسَهُ على الشّهادة. 
بیان بطلان القول 0< وهذا باطل بما درا منَ الیل على قَبُولٍ بر الواحد. 
ان ولايَصِحٌ قاس على الشَّهَادَة؛ 
٭ فان الرّواية تخالف الشَّهَادَةَ في أشياء كثيرق 


٥‏ ولذلكٌ”" لا يعتبر”” في الرواية في الزنا أربعة» كما بُعتبرٌ ذلك في 
السّهَادَة فيه. 


2 2 2 


(۱) أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبّائي البصري ولد سنة (۲۳۵ه). توفي 
سنة (۳۰۳ھ) من كبار أئمة المعتزلة. 

(۲) في (ع): وكذلك. وفي (س): فكذلك. 

(۳) في (ع» بء زء ل) بلا نقط والمثبت (س). 


سے ۱.۲ روض الناظر وجنة المناظر مؤرتا(۸) 


7 ۱ 
ويعتبرٌ في الرَاوي المقبول روايئة أربعة شُرُوطِ: 
[۱] الإسلام. 
[۲] والتكليف. 
[۳] والعدالة. 
لخي 
9 2 9 


الشرط الأول: 2 ۳ 


اعتراض فان قیل: 


٥‏ إذْ لا يليقٌ بالسَیاسَة تحكيمٌة في دين لا يعتقد تعظيمَه. 


الجواب عنه 


تخريج قول الإمام 
احمد ے روایہ 
المبتدع 


مستند القبول 


مستند عدم القبول 


© کی شروط الراوي المقبول الرواية سس ۲١۳‏ س 


وه 


2 


٭ کل كافر مر فاليهوديٌ -أيضًا- مار 
٥‏ فان المعاند: هو الذي یعرف الح قلي ود ه بِلِسَانِه 
ومَدایندر 
٭ بل تَورُعْ دا من الكَذِب كَتَوَرّع اليهوديٌّء یت إلى هَذَاء ولا 
اذا المنصب َي الإسلام. 
وقال بو الحطاب -في الکافر وَالفَاسِقٍ المَولَيْن-: 
© إن كان داعية فلا يقل عبر 
0 فاه لايُؤْمَنُ أن يَضَمَ حديثًا على مُوَاففَةِ هَوَاهُ. 
٭ وان لم يكن دَاعِية؛ فکلام أحمد هه يَحْتَِلُ الأمرین: القبول 
وعدمّه؛ 
ه فان قد قال: (احتَملُوا الحدیث من المر چیه 
٥‏ وقال: «يُكتّبٌ عن القَدَرِيٌ إِذَا لم کر دَاعِيةً) 7 


٥‏ واسْتَعْظم الوؤوايه عنْ سعد العوفی۳ وقال: اهو جهمی 


(۱) رواه عنه آبو داود في سوالاته (ص۱۹۸) بلفظ: «احتملوا المرجثة في الحدیث» ونقله 


آبو يعلى في العدة (۳/ ۸٢۹)ء‏ وأبو الخطاب في التمهید (۳/ ۱۱۳). 


(۲) رواه عنه أبو داود في سوالاته (ص۱۹۸)ء ونقله آبو يعلى في العدة (۳/ ۹4۸ آبو 


الخطاب في التمهید (۳/ ۱۱۳). 


(۳) سعد بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي الكوفي» توفي في أوائل القرن 


الثالث الهجري. 


دليل من قبل روايم 
الفاسق التاول 


الشرط الثانى: 
التکلیف 


خبر الصبي 
والجنون 


سب )۲۰ سس روص الناظر وجنة المناظر وبدرك 


امتح فأجَات»). 
ا الحطاب: بول رواية القَاسق الما 
[1] لما درت 
٥‏ وأن توَمُم الكَذِبٍ منه كَتَوَهّمهِ من + لتعظیمه المخصِية 
وامتناعه منها. 
وهو مدب الشافعع. 
[Y]‏ ولذلك كان السّلَفْ يروي بعضهٌم عن بعض, مع اختلافهم في 
المذاهب والأهواء. 
29 9 
والثاني: التکلیف. 
فلایقبل خبر الب والمجنون» 
]١[‏ لکونه لا یعرف الله تعالی ولا يَحَافُ ولا یلح منم الب 


أ ۳۹ ۳ 6 ع موه و 5 رو 

أذ من الثقة بقول الفاسِقٍ؛ لکونه يعرف الله تعالی ويّخافة 
رركو ۳4 

2 المائم به 


[5] ولا بلق يما حبر به عن نفیه -وهو الإقرارٌ- قَفِيما 


۔- 


روا فی خی 
یخیر به عن غیره اولی. 


(۱) نقله عنه آبو يعلى في العدة (۳/ ۹4۸ وأبو الخطاب في التمهید (۱۱۳/۳). 
(۲) قارن بما في التمهید لأبى الخطاب (۳/ ۱۱۳-۱۱۲). 
(۳) أي عند قوله في بداية هذا الفصل: «أمّا الکافر المَأولُ؛ فإِنُّ مُعَظّعٌ للدّين ...۱ (ص ۲۰۲). 


أداء الصبي ما 
تحمله قبل البلوغ 


الشرط الثالث: 
الضبط 


الشرط الرابع: 
العدالہ 


ع شروط الراوي المقبول الروایة سس ٠١٢‏ س 


ما ما سوه صَِیراء ورَوَاه بعد لوغ فهر ول 

]١[‏ هلال في سعاعه ولا آنه. 

]١[‏ ولذَّلِكَ ام ی السَلَف على بو آخبار آصاغر الصُحابةء کابن 
عبّاسٍ» وعبد الله بن جعفرء وعبد الله بن از والحسنء 
والحمّین والنعمَانِ بن بشیره ونظرَائِهم 

[۳] وعلی ذلك دَرَجَ السَّلّفَ والخْلف في !حضارهم الصّبیان 
مَجَالِسَ السمَاع وقبولهم لشهادتهم فيما سَمِعُوه بل لوغ 

2 2 
وَالثَالِتُ: الط 


فن لم يكن حالة الماع ممن يضبطً؛ دی في الآخرة عَلَیٰ الوجهء 


لم تَخصّل الثقة بل بقوله. 


4 5 9 
الرٌابع : العَدَالَة. 
فلا قبل خبر الفایق 
]١[‏ لن اللہ لله تعالی قال: م بتابها لین ۳ إن جَاءَكُمْ فاسق بن 
واه [الحجرات:1]» ومَذا جر عن الاعتمّاد عَلَى ول 


الفاسق. 


۳ 


(۱) في (ع): قبول. 


سب ۲۱۲ u‏ روضة الناظر وجنة المناظر متا 
1 ولأن من لا یخاف الله سبحانة فا یره" عن الکَذب لا 


تحضا ا مراد 


9 2 9 


)١(‏ في (س): يردعه. 


القول الأول 
(اختيار المؤلف) 


القول الثاني 


ادلۃ القول الثاني 


© کی خبر مجصول الحال سس ۷۷ س 


ولا یقبل خب مجهول الحال في هذه روط في إحدی رین 


وهو مذهت الشافعیت. 


4 و 2 عر کا ا و و ہہ 7 
والرواية الأخرئ: يقبل خبر مجهول الحال في العَدَالَةِ خاصَتَ دون 


رت 
بقيّة الشروط وهو مذهت آبی حنيفة. 


© أحزرما: أ أن الى جد + قبل شَّهَادَةَ الأعرابي بِرُؤْيَة الهلال» > ولم 
یعرف منه إلا الاسلاع. 
© الثاني أن ال کات به كانُوا يَقْبَنُونَ رِوَايَة الأَعْرَاب والعبیده والنسَاء؛ 


لاهم لم وم پفست. 


(۱) آخرجه أبو داود (۰)۲۳۶۰ والترمذي (۰)۹۱ وابن ماجه (١١٦۱)ء‏ والنسائي 


(۱۳۱/6) من حدیث سماك» عن عکرمة عن ابن عباس, قال: جاء آعرابي إلى النبي 
© فقال: إني ریت ت الهلال -يعني رمضان- - فقال: «أتشهد أن لا اله إلا اللہ؟)ء قال: 
نعم. قال: «أتشهد أن محمداً رسول الّه؟» قال: نعم. قال: لیا بلال» ادن في الناس 
فلیصوموا غداً». 

صححه ابن جرير الطبري في تہذیب الاثار (۲/ ۰۷۵۷ وابن خزيمة (۱۹۲۳)ء وابن 
حبان (1 44 ۳)» والحاکم (4۲4/۱). 

وروي عن سماك عن عکرمة مرساك آخر جه آبو داود (۲۳4۱) والنسائي (4/ ۰4۱۳۲ 
ورجّح النسائيٌ إرساله؛ انظر: تحفة الأشراف ٤(‏ 1۱۰). 


ادلی القول الأول 


سب ۲:۸ سس روخة الناظر وجنة المناظر ویرک 


© الثَالِتُ: أنه لو سل ثم رَوَئ أو شهد؛ 
٥‏ فان تم الا تقبل)ء فَبَعِيدٌ. 
٥‏ ون ثم : «تقیل »۰ قلا مُسْتَئدَ رل دك إلا إسلامة مَم عَدَم هو 
الفِسْقٍ من ۱ 
٭ فاذا مَضَئْ لذلك رَمَانْء فلا يَجُورٌ أن يُجْعَلَ ذَلِكَ مُستتَدَا 
رد روّايته. 
وت أنه لو بر بطَهَارَةٍ المای أو نَجَاسَتهِ أو أنه على طَهَارة 
بل ذلك حتَّى يَصِمَّ الاثتمامٌ به. 
ا رو ملک رت 
فب وله حتّى بني عَلیٰ ذَلِكَ جل الوَطءِ. 
ووجه الرواية الأولی ن مور 
© أحَدهَا: أن مُسْتَتَدَ بو خبر الواجد الاجماغ؛ والمجمعٌ علیه: 
25 رھ اتال ر رھ تارق 
٥‏ والمجهولٌ الحال ليس بِعَذلِء ولا ہُو في تَعَْیٰ العَدْلِ في 
٭ الثاني: أن الفِسْقٌ مان كالصّبا والکفی فالشَّكُ فيه كالسَّكٌ في الصا 
والکفر من غير فرق. 
٭ الثالث: أنَّ شَهَادَ هلا تقبل فکذلك روايئة. 


٥‏ وان مَتَعُوا ف المال فقد سَلَّمُوا في العقوباتِ. 


مناقتی أدلي القول 
الثاني 


۲: ھی خبر مجھول الحال‎ Dg 


٭ وطری الثقة في الرواية والشَّهَادَةِ واحدةٌ وان اما في بقيّة 
الشرُوط. 
e‏ یج ۰ 0 ۰ 7 ۰ ۰ 5 0 
٭ الرابع: أن المقلد إذا شك في بلوغ المفتي درجة الاجْتِهَادٍ لم جز 
تقليڈه بل قَدْ سَلَمُوا أنّهُ لو سك في عَدَالَيهِ وفشقه لم جز تفه 
٥‏ وي فرق بين حكايته عن تیه اجْتِهَادَةُ؛ وبينَ حكاتته حبرا عن 
غيره؟ 
© الخامش: أله لا تقبل شَهادَة”"" الفرع ما لم يُعيّنْ شام الأضل» 
لم يَجِبُ تیه إن كان قول المجهول مَقْبُولّا؟ 
فا تا ا ا تی اج 1 الحا و کو 2 ےو 
٥‏ فان لوا: يجب تعيينه. لعل | کم یعرفه بفسق فیرد شهادته. 
ه قلنا: إذا كانت العَدَالَةٌ هي: الإسلامُ من غير ظُھُور فسق» فقد 
عرف ذلك فلع يجب التَبّم؟ 
۶ے ۶۶ 1 فی مایب 0 5 2 موم ر 2 و 
1 وأمًا قبول النبؿ #۶ قول الأعراب؛ فان كوتة آعرابیا لا يملع 
كَْنَهُ مَعْلُومَ العَدَالَةِ عنده اما بخبر عند أو تزكية من عَرَفَ 
حال وإمّا بوحيء فَمَنْ سلم أنه كانَ مجهُولًا؟ 
]وما الا 
f ff‏ ہی کی هه ۔> 2 وي 
[] فإنما قبلوا قول آزواج النبيّ ##» وقول من عرّفوا حالهٌ ممّن 
هو مشهورٌ العدالة عندَهُمْ وحیث جهلوا: رَدُوا. 


)١(‏ في (عء ب. زء س): رواية» والمثبت من (ل). 


اعتراض من 
أصحاب القول 
الثاني 


الجواب عنم 


تکملہ مناقشم ادلی 
القول الثاني 


سب ,اس روص الناظر وجنة المناظر یروک 


[ب] جوابٌ ثان: أن الصَّحابةَ نه لا عبر مَعرِفَةُ ذلك فیهم؛ لاله 
مجمع على عَدَالَتِهم بتزكية ان لهم» بخلافٍ غيرِهِم. 
[۳] وأمًا الحديث العَهْدِ بالإسلام؛ 
[أ] لالم بو قَوْلِه؛ له قد یسم الکاذب ویبقیٰ على طَبْعه. 
[ب] وان سَلَّمنا قبُول روایته فَدَلِكَ لطَرَاوَةِ إسْلَاِه وفزب عهده 
بالاشلام» وشتان بينَ مَنْ هو في طَرَاوَة البداية یی من تا 
عليه بطول الا 
فان قِيلَ: دا كَانتِ العَدَالَهُ لأمر بَاطِنِ وأصله الحَوفُ ولا یُتاهد بل 
نا ل متها كلت قلق ات نام ذلك الحَوْفٍ: الایمان فان يدل 
على الخوف دلالةَ ظاهرت فلنکتفی به. 
قلنا: 


٩‏ المشامدهٌ والتحرية ولث علی أن فاق المسلمین آکن من 
عُدُولِهم فلا نُشَكُكُ سنا فيما عرفه ین 

٭ ثمّ هلا اي به في شَهَادَةِ العُقُوبَاتِء وشامد الأصل. وحال 
المفتي وساثر ماو ۱ 

]٤[‏ وأمّا قول العَاقد» فهو مقبول رُخصة مع ور فِسْقِه؛ لمییس 
الحَاجَة إلى المعامّلات. 
رگا ال ر عن نجاسة الماء وقلته» قلا اة 

با 9 9 


رتك هالا يشترط في الراوي ولا يقدح في الرواية ل ۲۱۱ سب 


ما لا یشترط 2ے 1 فد ۱ 
درو 8 


الراوي ولا يقدح .2 
ما لا یشترط .2 لا بت طف ال ایة: 
تر اليد 
وي: 
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٭ فان الصَّحَابَة لوا قَوْلَ عائشة وغیرها من النّسَاءِ. 
۲.البصر ولا البصر؛ 
٭ فان الصَّحَابَةَ کاوا یرون عن عائِشَةً چ اعْتِمَادًا عَلَى صَوْيَهَا 
وهُمْ کالصَرير في عَقَهَا. 
٣۔الفقه‏ ولا بشترط کول الراوي فقیها؛ 
9 لقوله عليه الصَلَاةَ والسلام: «رُبّ خامل فقه غير فقیه ورب 
خامل ل فقه الی من ١‏ هو مه م9 ١‏ 
٭ وكانتٍ الصحابة تقبل خبر الأعرایع الذي لا يروي الا حدب 
واحدا. 


© 2 2 


ما لا یقدح 2 و وه . 2 ۰ 
جع ولا یقدح في الرواية: 
١العداوۃ‏ والقرابة ‏ العداوةٌ والقرابةٌ؛ 


(۱) روي من حدیث جمع من الصحابةء وتقدم تخريجه (ص۸٦۱)‏ من حدیث زيد بن 


سب ۲۱۲ سس روحة الناظر وجنة المناظر وگن 6 


٭ لان كييًا عات لا رخ خم ف فه ذلك 
ن حكمهًا م يحتصن بشحصن فور فيداد : 


7 


"الجهل باشب ولا يشرط معرفة تسب الرَّاوِي؛ 
٭ فان حديئّه بل ولو لّم یکن لهُ نسب فالجهل بالنّسب آولی أن 
ات 
إذا ذكر الراوي ولو کر اسم شخص متردد بين مجروح وعذل( فاد 1 حديثة 


اسمًا متردّدًا بين 
مجروح وعدل المتردد(. 


2 2 2 


(۱) في (ل): ومعدل» والمثبت من بقية النسخ» وهو الموافق لما في المستصفئ (۱/ 1۱۳). 
(۲) هكذا في جميع النسخء وفي طبعة د.النملة (۳۹/۱): للترددء وهو الأقرب لما في 
المستصفیٰ .)517/1١(‏ 


gD‏ ی التزكية والج رح ٢٣۲‏ س 


1 فصل ف التزكية والجرح ۶7 


الجر والتعديل اعلم هنم الجر الیل من واحل في الاي 
٭ لن العداكة التي تَنْبْتٌ بها الرُوَايَةُ لا تزيدٌ على نفس الرٌوایة 
بخلاف الشَّهَادَةٍ. 
لجع ہل وكذلكَ تقبل تزكية لب والمرأة؛ 
کت را چنا 
29 © 
الج نج واختلقَتٍ رین قَبُولٍ الجَرْح إذا لم ين میب 
القول الأول فروي: أنه با ؛ 
دليل القول الأول © لأنَّ آسبات الجَرح موه فتاه ا لا حم 
القول الثاني وژوي: َه لا بقل 
دلیل القول الثاني ۰ لاختلاف لاس فيمًا تم به الجر من فِسّق الاعتقاد 
وَالتَدلِيسِء وغيره فیجب بیانه للم 
القول الثالت وقیل: مَذا يَخْتَلِفُ باختلاف المُرّكي؛ 
٭ فمن حَصَلَتِ الثقَة بَصِيرَتِهِ وصبطه یکتنی باطلاقی 
٭ ومن غرفث عََاله دُونَ بَصِيرَيهِ فنسْتَفْصِلَةُ. 
4 12 9 


وس روضة الناظر وجنة المناظر وىقتتا۶) 


و ریت ما إذا تَعَارَصَ الجرخ والتعديل: 
القول الأول دم الجَرَحَ؛ 

© فا اطّلاعٌ على زيادة حَفِيَتْ على المعَدّلٍ. 
القول الثاني فان زاد عَدَدُ المعدّلٍ عَلَىْ الجَارِح؛ فاب قیل: عدم لتَيل. 


الله 
وهو ضعيف؛ 


٭ لأن سبب التقديم زيادة العلم فلا ينتفي ذَلِكَ بِکَثرَة العَدَدِ. 


9 ۵ 2 


عم التو د ل _____ و۷ س 


طرق التعديل وذلك: 


١.القول‏ الصریح وآغلاها: صریح القول. 


۶ وقد 7 دك 0 
وتمامّة: أن يقول: «هو عدل» رضا( ويين السّبَبَ. 


".الرواية عنه الثانی: أن يَروئ عنة. 
٠ 31 5 ۹ 8‏ امن ۶ مره 
اد قرب اعبار وهل ذلك تعديل له؟ على روایتین 
هذا الطريق 2 72 
72 7 8 0 ع e‏ و 
اختيار المؤلف ہی أنه إن عرقت من سے أو بصریح"" ول أنه لا تخیر 


الرّوَاية الا عن العَدْلِء کانتِ الرّوَايَةَعْدِيلَا لَه ولا قلا؛ 
دلیلاختیا لوف ١‏ © اد من عَادَةٍ آکثرهم الرّوَايَةُ عَمَنْ لو كُلَُّوا الثَاءَ عليه سكسو 
تھے ےه ف لاه 
)١(‏ هكذا ضبطت في (ع)ء وهو الموافق لما في المستصفئ .)٦٦٤/١(‏ 


(0) في (ع. س): أو تصریح؛ وني (ل): أو صریحء وی (ز) بلا نقط. والمثبت من (ب)» 
وهوالموافق لما في المستصفئ (۱/ 1۱۷). 


اعتراض على فان فا لو و ئا قاسی کان عاشاق الد 
00-7 إن قيل: لو رَویٰ عن فاسق کان س 
و 


الجواب عنه فلتا: 
,"رر وه تل قل ی فلا 
وقذ صَدَقٌ فيه. 
٭ ثم لعلُّ لم یعرف بفنق ولا ال قرَوَئ عَنه وَوَكَلَ لبحت إلى 
مَنْ أَرَاد القَبُولَ. 
العمل بخیدہ الثَالتُ: العمل بلح 
٭ نکن له علی الاختاط والعَمل" بدليل آَحَرَ وا لحر 
٭ وان عَرَفَْا قيا أنه عَمِلَ بالحَبر فهو تعدیل؛ 
© إذْ لو عمل بِحَبَرِ غير اذل قَسَقّ. 
ويكونٌ حكمٌ ذلكَ: حکم الیل بالقوْلِ من غير ذكر السَبّب. 
»الحكم بتهادته | الرّابِعٌ: أن يحكُمَ بِشَهَادَتِه. 
وذَلِكَ أَفوَئ من تزکیته بالمَول"*. 
)١(‏ هكذا في جميع النسخ» وی طبعة د.النملة (۲/ ٠٠‏ 5): «أو العمل)ء وهو الموافق لمافي 
المستصفی (۱/ ۱۷ ۶). 
(۲) هكذا وقعت العبارة آیضا في المستصفی (۱/ 4۱۷ يقول الطوفي في شرح مختصر 
الروضة (0۷۱/۲): ہنی کلام الشیخ آبي محمد ههنا تناقض؛ لأنه ذکر طرق التعديل» 


وقال: (آعلاها صریح القول» ثم قال: (والحکم بشهادته آقوی من تزکیته بالقول)»؛ 
وقد یکون مراد ابن قدامة ما بيّنه الآمدي بقوله في الاحکام (۸۸/۲) عن الحکم = 


وك التعديل سس-__۔۔9۔ستے۔/ٴ سس 


عت سم و 


ترك الحکم ما ترکه الحكم بشهادته فلیس بجَرح؛ 


بشهادته 
6ض کا رھ ا سم میں ا 2 5 


646 


< بشهادة الراوي: «هذه الطريق أعلئ من التزكية بالقول من غير ذكر سبب؛ لتفاوتهما في 
الاتفاق والاختلاف ... وأما بالنسبة إلى التزكية مع ذكر السببء فالأشبه التعادل بينهما 
لاستوائهما في الاتفاق عليهما». 


سب ۲۱ علب روص الناظر وجنة المناظر وور 


0 


۰ 2 14 3 اس 2 
القول بعدالتهم والذي عليه سل الم ة وجمهور الخَلَفِ: أن ی فا مَعلومَة 


عدَالَتهُم بتعديل الله واه عَلَيْهِمْ. 
أدلت عدالت ]١[‏ قال ال تعالیٰ: # وَآَلسَّبِقُونَ لاو © [الویة:۱۰۰]» 
الصحابت 
[۲] وقال: # لد رضی الله غن أَلْمْؤْمِنِينَ © [الفتح:۱۸» 
[۳] وقال: * مَحَمَدُ ول الله والذین مَعَدْدَ أَشِدَاءْ عَل آلکفار * 
[الفتح:۲۹ ٩]‏ 
[:] وقال البق ” ہے اف الا 91 


997 


[5] وقال: إن اللہ 4 اا“ ربي» واختاز لي أَصحَابا ۲+ ۴ 
وَأَنْصَارا؛“ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳۷۸/۱))ء والبخاري (٢٢٦۲)ء‏ ومسلم (۲۵۳۳) من حديث ابن 
مسعود وله. 
ورُوي من حديث عمران بن حصين 4 بنحوه متفق عليه أيضًا. 

(۲) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۰)۱۰۰۰ والخلال في السنة (5 ۰۸۳ والطبرانی في 
الكبير (۱۷/ ۱۶۰ برقم ۹٤۳)ء‏ والأوسط (٤٥٥)ء‏ والبيهقي في المدخل (۱۱۵۱) من 
حديث محمد بن طلحة التيْمِيّ» عن عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم؛ عن أبيه» 
عن جده مرفوعًا: «إن الله اختارني واختار لي أصحاباء فجعل منهم أصهاراً وأنصاراً». 
قال البخاري في التاريخ الکبیر /٦(‏ ۵۲۲) في ترجمة عتبة بن عويم: الم يصح حدیثه!» 
وقال الطبراني والبيهقي: «تفرد به محمد بن طلحة». 


لمن عدالة الصحاية سس ۲۱٩‏ 


ول رن لكك سر جاه 
تعالی» وَطاعَة رسُوله ی 17 المهج » مأ د 


5 


5 5 وڈ رص ند ساس 
القصود بالصحابي وا يَتَتَاوَلُ: من یم عليه اسم الصحابي ويحصّل ذ لك بصحبته 


سَاعف ورؤيته مَع الإيمانٍ به. 


۰ یرورم رو ہب کس ہو۔2 
مضع فز یی قله شاد نی کات من 


الطريقة المتقدمت 
۱ ۶2ے 0 ے‫ سه مه 5 06 7 
الجواب عنه قلتا: إنما هو خبر عن تفسه ہما يَتَرَتبٌ عليه حكم شرع يُوحِبٌ 
ره ؟ * رارع .مه و ہے کو 733 
العمل لا یلجق غیره مضرّة» ولا يُوحِبٌ تهمّة؛ فهر كروايّة الصحابي عن 


9 2 2 


سے ٢٢,‏ بل روضة الناظر وجنة المناظر CK‏ 


کر ايهو 6ح 


القذف 
المحدود في القذف: 
بكر ٠‏ إن كان بلفظ السْهاد فلا یرد خبرة؛ 
٥‏ لأن نُقْصَانَ العدّد لیس من فغله 
٥‏ ولهدًا رَوَى انس عن آبي بَكْرَة وَاتَمّقَوا عَلیٰ ذلك وهُوَ 
محدود في القَذْفيِ9' 


107 ۲ سے 00 یت 7ے 9ر2 کر د 
e‏ © وان كان بغیر لفظ الشْهَادَة فلا تقبل روايتة حتی يَتوب. 
شهادة 


با 9 


(۱) رویت أخبارٌ في حد أبي بكرة في القذف منها ما خرجه عبد الرزاق (۷/ ۰6۳۸4 ومن 
طريقه الطبراني في الکبیر (۰)۷۲۲۷ وابن أبي شيبة (۱۰/ ٩۱‏ ومن طريقه البيهقي 
(۸/ ۰۲۳۹-۲۳ وصححها ابن کثیر في مسند الفاروق .)۵٥۱۹/۲(‏ 


كين كيفية الروار ے سس ۲۲۱ س 


اڈ ا“ 71 )۱( ۰ ۰ 
مراتب روايي 58 اتب: 
ا وهي علی ربنع مرابب 


ماع أَعَلَاهَا: قراءة الشيخ عليه في مَعْرِضٍ الاخبار لِيَروِيَ عنه. 


۲ ۲ کے اب 2 على ان > ر ¢ مر مر ور 
صیغ الأداء بالسّماع وذلك يُسَلط الرّاوی أن یقول: «حدئنی». و( أَخبْرنی)ء و«فال فلان»» 


فصل فى كيفية الروایة 2 


واس تقو ۹ 
ری 
٢العَرزُض‏ الثانية: أ 1 وا يقرا على لین فيَقولٌ: 8 نعما» أو کا 


القول الأول کو و 

(اختيار المؤلف) جور الروَاية ب 00 

القول الثاني خلافا لع ض أهل الظاهر. 
دلیل القول الأول ولنا: 


« أنه لولم یکن صحیحا لم ی یکت 
مايستث: ن هذه ۲ 7 ان ۰۶۶ 
Hg‏ نعم لو ل دم 

٭ مَخْيلَهُ إكْرَاق 


« أو غفلة 


٥‏ لا یکی بشکوته. 


صيفة الأداء 


بالعغزض 


حكم الأداء 2 
العرض ب(اخبرنا) 
أو (حدثنا) بلا قيد 

القول الأول 
دليل القول الأول 

القول الثاني 


دليل القول الثاني 


الایدال بین 
(أخبرنا) و(حدثنا) 


من روى بهده 
الکیفیۃ قهل له أن 
يقول: سمعت؟ 


سب ۲۲۲ روضل الناظر وجنة المناظر وروک 


۰ 2 چ ۶ م 5 مر فاص 5 
9 تقلط ال او علا ان لاع و فلان ا 


وهل جوز أن یقول: «آخبرنا»۱ أو حَدَََاة؟ 
على روایتین 
احداهما: لا يجوز 
Af Fz‏ ہے کے ه2 2270 
© كما لا جوز أن يقول: سمعت من فلانٍ. 
کے ان 4 =< af f‏ رہہ 
والا خری: یجوز. وهو قول اکثر الفقهاء؛ 


e‏ لاله إذا أقرّ به؛ كان کقوله: «نعم»؛ 


2 


اکا 


٭ والجوابٌ بِنَحَمْ كالحَبرِ بدلیل توت أخكام الافرار بهه ولهذا 
و ۳۹ 7 7 . 
يقول: أشهدني على نفسه. 


IE‏ ای سے 2 و عد بر م 2 ر تج سے و سے 
وكذلك ادا قال الشيخ: «أخبَرَنَا» أو «حدتا»» هَل یَجُور للراوي عَنْهُ 


و و 2 3 o‏ 4 
ال خی اللفظیّن بالأخرى؟ 


علی روایتین 
و راب ا م ۶ AJ‏ 
ٹب جو 
ور 03 


(۱) فی (ب): یناه وني (زء ل): «اسا» مهملة النقط وهي اختصار لأخبرناء والمثبت من 


(ع س)» وهو الموافق لما في المستصفئ (4۲۲/۱). 


(۲) في (ب» ز): ابا وفي (ز): «اسا» مهملة النقط وهی اختصار لأخبرناء والمثبت من 


2 س۰٠‏ ل). 


۳ اجازة 


صفہت الاجازة 


العتبرة 


يلوانملا.٤‎ 


صفه المتاولي 
العتبرة 


حکم الروایہ 
بالاجازة وا لمناولہ 
القول الأول 
(اختیار المؤلف) 


الخلاف 4 صیغت 
الأداء بالإجازة 


۵یئ كيفية الروابة سس ۷۷۲ 


۰ لئ لی وذلك گذت. 


لا إذاعَلِمَ بصريح قوله أو بقرينة هرید القراءةً على الشّيخْ. 


6 0" 
الثالغة: الإجَارةٌ. 


بے ہک و و یہ 


عندك من مس مَسْمُوعاتی). 


الرٌابعة'': المَاولة. 
9 0 4 گ مه > جم مهو 
وهو آن يقول: «خذ هذا الکتات فازوه عنى»» 
فهو كالإجازة؛ 
7 23 - 0 3 20 8 
© لان مجِّد المناولة دون اللفظ لا یغنی» واللفظ وحذه يكفى. 


)١(‏ نی ج جمیع النسخ: الثالث» ولعل المثبت هو الصواب. 
(۲) في جميع النسخ: الرابع» ولعل المثبت هو الصواب. 


سب )۲۲ سس روخة الناظر وجنة المناظر ورز 


اگ وی و سی و هم ند 
٭ لانه يشعر بسماعه من وهو کذت. 


القول الثاني وحکي عن أبي حنيفة وأبي یوسفت": الات الوا بالاو 
والإجازة. 


دليل القول الأول ولیس بصحیح؛ 
4٦‏ 5 وی ۹ب 52 ۳-۹ عو 1 
© لأن المقصود: مَعغرفة صحة الخبرء لا عَينْ الطريق. 
۳ و ۰ سه ٠زهة‏ 7 ۳ 2 
© وقوله: «هذا الكتاث مَسْمُوعِي) فازوه عني» -في التعريفي- 
کقراءته والقراءة عليه 


TT‏ فأمًا إن قال: «سَمَاعِي»» ولم یقل: «ازوه عَنّي»: لا تجوز الرَوَاَۃُ 
بالروایہ عه 
٭ لاله لم ید له لا يُجَور الروَايَة يه لخلل يعرف 
٠‏ ولذلك و تال: «عندي شها5ه لا بها تا لم يقل : «أَؤْنْتٌ لَكَ 
آن تَسْهَدَ علی شَهَادتِي». 
© فَالَوَايَةٌ هادف والانسان قد اهل في الكلام» لکن عند الجَزْم 
بها يتوقّف. 
022 ول لو وَجَدَ شیا مکتوبا بخطه: 
ڪه الايَزوِيه عن لکن يَجُورُ أن یقول: «وَجَدْتُ بخط لاه 


)١(‏ آبو يوسف>يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي» ولد سنة (7١١ه)»‏ وتوفي 
سنة (۱۸۲ھ) صاحب الإمام أبي حنيفة» من كتبه: الخراجء والآثار. 
(۲) المثبت في طبعة د.النملة (۲/ :)5٠١‏ 9فلا٤ء‏ والمثبت هنا من ج جميع النسخ. 


ف کیفیف الرزواية سس :۲۲ 


سورس ھا مازقا كال الال تسه ص مود صحیح البخاري»؛ لیس 
النسخ الصحيحة ‏ ّ رو 
والعمل بها لَه أن يروي عنه. 


وهل يلزمٌ العمل به؟ 
القول الأول فقیل: 
© إن کان مُفَلَدَاء فليس له العمل به؛ 
NRE‏ 
٭ وان كان مجتهدًاء لزمه؛ 
ه لان آصحاب رسول اف كارا یمن صحف الصدقات 
إلى البلای وکان الاس يعتمدُونَ علیها بشهادة حاملها 
بصحَتهاء دون أن يسمه“ کل واحد من فان ذَلِكَ یفید 


القول الثاني وقیل: لا جوز العمل بما لم يسمَعْة. 
9 2 © 
() المثبت في طبعة د.النملة (4۱۱/۲): يسمعهاء والمثبت هنا من جميع النسخ» وهو 


الموافق لما في المستصفی (۱/ )٦٢٤‏ حيث قال: «وكان الخلق يعتمدون تلك الصحف 
بشهادة حامل الصحف بصحته دون أن يسمعه كل واحد منه». 


سب ۲۲۹ روضة الناظر وجنة المناظر 2-7 


روایی الراوي 1 00 
لسماعه عن خط فصل 
بثق به 


تاه ال یس 


5 0 ار اي ارو 7 ۶ و ر 0 ی و عق لے 72 
القول الأول جَارَ أن يروي وان لم يذ کر سَمَاعَه إذا غلب علئ ظنه أنه سَوِحَه وبه 
(اختيار المؤلف) 5 20 1 1 2 
قال الشافعيٌ. 
5 ۲ ےک £ یت 7 
القول الثاني وقال أبو حنیفة: لا يجوز؛ 


دليل القول الثاني © قياسًا علیٰ السَّهَادَة. 


ادلی القول الأول ولنا: 


[۱] ما ذکرتا من اعتماد الصحابة على کثب ال . 
11 ولأ مب الا علیٰ من ال باعل ليلء وقد 
زجد لِك 

ی 3 ۵ رز رو 

مناقمة ديل اقول والشهادة: 
۰ لا لها علی إحدى الرُوَايتير 
© وعلی الأخرئ: الشَّهادةٌ آكدٌ؛ لما عُلِمَ بینهُما من الفُرُوقٍ. 


ب 2 9 


ين التباس السماع سس سس ۷۲۲۷ سے 


۳ 00 


54 


علا سس اله بج 
؟.إذا شك ے2 حدیث ولو مك ف حدیث من سَماعه والتبسن عليه “لم يجزأ 


من سماعه من غير 


تعيينله | منهامَع الشلكٌ؛ 


ن يروي سيا 


۳ غلب عل‌ظنه ,فان غل علی طوق حدیث او 


سماع حدیث بعينه 


وا م فد 
القول الأول فقال فوم: یجوز؛ 
دليل القول الأول © اعتمادا على غلبة الظر. 
- 3 و 
القول الثاني وقيل: لا یجوز؛ 


هليل القول الثاني ۰۰۰ ٩‏ لاه يمكنٌ اعتبارٌ العلم بما يَرْوِيه فلا يجوز أن يرويه”"' مَمَ السك 
كالسْهَادَة. 


2 2 2 


)١(‏ قوله: «أن يرويه» زيادة من (ل). 


سب ۲۲۸ لب روض الناظر وجنة المناظر وخت؟8) 


إنكار الشيخ 1 ۳ 
للحدیث الروي فصل ۳ 


f 2 of 1 3 ۳ 4 ع ا کا رم‎ “° E 
الخلاف 2 إنكار إذا أنكرٌ الشيخ الحَدِيث» وقال: «لسشت أدکره)»‎ 


النسیان 
القول الأول لم يَقْدَحْ ذلك في الحْبره في قول مامتا ومالك والشافعي وأکثر 
(اختیار المؤلف) مج و RR‏ ۱ دی 2 


ر 
۱ 1 


القول الثاني ومَنَعَ من الكَرْخِيٌ ۾ 
دليل القول الثاني © تیاس على 5 
ادلت القول الأول ولیس بصحيح؛ 
]١[‏ لا الدّاوي عَدُلُ پت ےہ تصدیقه. 
1 والشیخ لا یب به بل قَالَ: الس آذکره» فد یمن الجمع بين 
قَوْلَيهِمَا؛ بان يكونّ نی فان لیا غالبٌ على الإنسانِء وأي 
٥‏ فیَچبُ العَعَل به جمعًا بَيْنَ قَوْلَيْهمًا. 
و و ةني أمور گییرةه منها : أنه لا تسمَع شَهَا هاده القع 
1 مدرو علی شهادة الأصلء وال واه بخلافه؛ 


(۱) أبو الحسن عبيد الله بن الحسن بن دلال الکرخی البغدادي» ولد سنة (770ه)» وتوفي 
سنة (٣٣۳ھ)ء‏ شيخ الحنفية في وقته. من مؤلفاته: رسالة في الأصول التي عليها مدار 


© کی إنكار الشیخ للحديث المروي عنه سس ۲۲ س 


20 ہیں و و یں کے و 2 
© فان الصَّحَابَةَ كان بَعْضْهُم يَرْوِي عن بعض مع القدرة على مراجعة 
رل کرت ل قول له وَسْعَاتِهِ من غير مُرَاجَعَةٍ اجعة. 


0 


سے ےت 
کت 


520006 اناما + وء 3 ۳0( عدم )٤‏ ي(۵) 
دلاخ قول وقد رَوَئ ربيعة بن أبي عبد الرحمن" عن هل" عن آبیوعن 


52 


و "جوا یک او مت و ا 2 و و 

ابي هريرة: ور ہیں بالیمین دو و سی و 

اه رف : احدّننِي ربيعة عتّي: آني دنه" ولا ينره أَحَدٌ مِنَ التابعین. 
© %4 


(۱) متفق عليه من حدیث ابن عمر 4# وتقدَّم تخريجه (ص۱۵4). 

(۲) متفق عليه من حديث أنس بن مالك يه وتقدَّم تخريجه (ص۱۹۵). 

(۳) ربيعة بن أبي عبد الرحمن قرُوخ المدني التيمي مولاهم» توفي سنة (177ه)» وهو الذي 
يقال له: ربيعة الرأي» من کبار فقھاء التابعين» ومن شیوخ مالك بن أنس الذين تفقّه بہم. 

)٤(‏ أبو يزيد سهيل بن أبي صالح ذَكُوان السَّمَّانَ المدني العَطفاني مولاهم توفي سنة 
(40١ه).‏ من الحْفاظ الثقات بالمدینة ممن عاصر صغار التابعين. 

)٥(‏ أبو صالح ذَكُوان السَّمّان المدني العَطّفاني مولاهم» توفي سنة (۱۰۱ھ) من حَمَاظ 
التابعين الثقات بالمدينة. 

)٦(‏ أخرج الحديث مع القصة أبو داود ,571١(‏ ۳۱۱۱ والحديث المرفوع أخرجه 
أيضًا: الترمذي وحسَّنه (۱۳۳). وابن ماجه (۲۳۹۸). 
وصححه أبو زرعة وأبو حاتم» ذکر ذلك ابن أبي حاتم في العلل (۱4۰۹). 
وأخرجه أحمد (۲۸/۱) ومسلم (۱۷۱۲) من حديث ابن عباس . 


سب ,۲ روض الناظر وجنة المناظر رز 


ہس * ند ع 


زيادة الثقة مقبونۃ ‏ انفرا الثقة بزيادة في الحديث: مقبولٌ» سوام کات لفط أو مَعْنَ؛ 
دلیل قبوٹھا 1 لاه لو ار بحديثٍ لقب فَكَدَلِكَ إذا انقرَة بِزِیادق. 
1 وغيرٌ مُمْتَنِع أن تفرد بحفظ الرَيَاكَوِ؛ 

٥‏ إِذْ من المُحتَّمَل أن يكُونَ ال # دَكر ذلك في مَحِلسَيْنِ ودک 
ارا ق آخیهماء ولم تحشر الا اراح 

٥‏ ویحتمل أن يكون رَاوِي الناقصٍ دخل في أثناءَ المجلس» 

٥‏ أو عرص له -في أثتائه- ما يُرْعِجُهُ أو يُدْهِشْهُ عن الاصغاء أو 
يُوجِبُ قِيَامَهُ قبل التمام» 

٥‏ أو سَمِعَ الکل و یی اراد 
* والرّاوِي للتّمام عَذل وقد جَرّم بالرَوَایَة فلا کب مم 


إمكانٍ تصوبقه 
رات فان ن علم أن جو تس ی 


a‏ فقال أ بُو الطاب : ید قول الأکثرینَ” 


)١(‏ في (ل): «ولم يحضرها الناقص)» والمثبت من بقیة النسخ» وهو الموافق لما في 
المستصفیٰ (8۲۹/۱). 

(۲) هكذا في جميع النسخ» والمثبت في طبعة د.النملة /١(‏ 8۲۰) زيادة: «وذوي الضبط»» 
وعزاها إلى (ل)ء وهي في (ل) مضروب عليها. 


۷م زيادة الثقة ۲۳ 
۰ ۷ حفظ والصّبْط: 
٥‏ قُدُمَ قول المُمْبتِ. 


© وقال القاضى: إذا تَسَاوَيَاء فعلیٰ روایتّی(. 


2 12 2 


قال أبو الخطاب في التمهيد (۳/ ۱5۳): «إن رويا ذلك عن مجلس واحد فهو خبر 
واحد؛ فإن كان الذي نقل الزيادة واحدا والذي نقل الخ جماعة لا يجوز عليهم 
الوهم» سقطت الزيادة ... وان كان ناقل الزيادة جماعة كثيرة» فالزيادة مقبولة والواحد 
قد وهم» وان كان راوي الزيادة واحدا وراوي النقصان واحدا: قم آشهزهما بالحفظ 
والضبط والثقة» ون کانا سواء في جميع ذلك فذكر شيخنا عن أحمد روایتین ٠...‏ ثم 
رجح رواية قبول الزيادة. 

.)۱۰۰/۳( قارن بما نی العدة لأبي يعلى‎ )١( 


سب ۲۳۲ سس روص الناظر وجنة المناظر ورک8 


0 وی / 5 ۱ ۲ 


بر وتجورٌ روايةً الحديث بالمعتی للعالم المُمَرّقٍ بِينَ المحتیل وغير 
المحتمل» والظاهر والأظھر؛ والعامٌ والأعَمٌء عند الجمهور. 
و يبدل لَفْظَا مَكَانَ لفظ فیما لا يختلف الاس فیه؛ 
٥‏ كالألفاظ المترَاوِفة؛ كالقَعُودٍ والجُنُوسِء والّبٌ والراقت 
والظر والتخریم» والعلم والمعرفت 
٥‏ وسائر ما لا يشك فیه ولا یطوق إليه الاستنباط وله 
٭ ولا یجوژ الا فيما فَهِمَهُ فَطمَاء دُونَ ما فَهِمَهُ بنوع اسْتنبَاط 
© ولايجورٌ -أيضًا- للجَاهل بمواقع الخطاب ودقَاتق الألفاظ. 
القول الثاني وَمَنع منه عن أصحاب ات ۳۳ 
دلیل القول الثاني ۰ لقول الي نچ انضرٌ اللَهُ امرءًا سَ سَمِع مَقَالَتي اا كما سمعها 
رب ملم من من م۰0 
أدلمّ القول الأول ولنا: ۱ ۱ 
تھے ڑل علی جواز و لمع للعجم ِلِسَانِهم فإدا جار 
إبدالٌ العربيّة بعجَويّة تُرَاهكّهَاء قبِعرَية أؤلى. 


)١(‏ روي من حديث جمع من الصحابة» وتقدم تخريجه (ص۸٦۱)‏ من حديث زيد بن 


مناقشم دلیل القول 
الثاني 


لا يبدل اللفظ 
بأظهر منه 


N‏ رواية الحديث بالمعنی -نا- د ۲٣‏ سس 


[۲] وكذلك سَمَرَاء الب # ونم أوامره بلتم 

[۳ وهذً لا له لا تعد نیلف وم المقصودٌقَهُمُ المغْتى» 
وإِيصَالَهُ إلى الحَلقٍ. 

0۳1 : أن الخْطَبَ المتَّحِدةَ والوَقَائِمَ رَوَامَا الصَّحَابَةُ 
قاط مُحْمَلِفَةِ 

3 ولأن السهَادة آكذ من لوق ولو سمع الشَّاهدَيَمْهَدُ بالعجمية: 
ی ھ2 رب 

اد ولانه جر لاعت غير الب # چ بالمعنیم» فَكَذَّلِكَ عنه؛ 
0 

والحديث: 


چٹ 


تہ تی 


کي 2 ۔ ووو 


وروی 
)۲ وت ر: أن 3 سے ولهذا 


قال أبُو لطاب ولا يجوز أن يبدل لظا باظطهر مِنْهُ؛ 
٠‏ لان الشاںع ریما قَصَدَ ٍیصَال الحکم بالط الجليّ تاره وبالخفی 
أ ہی 


خریٰ 
OQ‏ 


(۱) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (۳/ .)١١١‏ 


س ٢۴۳)‏ س روف الناظر وجنة المناظر CK‏ 


الحديث الرسل 3 فصل 7 


١.مراسيل‏ ا الصحابة طفد: 
الصحایۃ 
جا مقبُولة عند الجَمْهورٍ. 
القول الثاني وش قوم فَعَالُوا: لا یقبل مرسل الصَّحَابيَ إلا دا غرف بصريح حبرو 
أو بعَادَيْهِألّهُ لا يروي الا عن صَحابي وال فلا ۱؛ 
دید ود تم ھ لالہ تذيزوي عَمَنْ لم یت لتا خی 
وهذا لیس بصحیح؛ 
داد ...9 ون الأة اق على قَبُول رواية اب عبّاس ونظرانه من آصاغر 
الصَّحَابَِ مع اکتاره وأكثر روایتهم عن الب ر 
٥‏ قال ارب عازب: «ما کل ما حَدَّنتاكم عن رَسُولٍ افو 4 
متا غ آنا لانکذت». 


3 
۰ 
7 


٭ وكثيرٌ مِنْهُمْ كان سل الحدیت. فدا استکشف قَالَ: حدتبي به 


(۱) قوله: «وإلاً لاه ليست في (ز» س). 

(۲) أخرجه أحمد كما في العلل برواية عبد الله (۳۲۸۳۵) والفسوي في المعرفة والتاریخ 
(۲/ ۱۳4 والفريابي في الفوائد »)۳٤(‏ وفيه: «ولکن سمعناه وحدّثنا أصحابناء ولكنًا 
لا تكذب». 
وأخرجه أحمد في المسند /٤(‏ ۲۸۳) بنحوه» وصححه الحاكم (۱/ ۹۵). 


مناقش دليل القول 
الثاني 


۲.مراسیل غير 
الصحایی 


الراد بها 


القول الأول 


المول الثاني 


یی الحدیث المرسل سس ووو سس 


ےوہ ئ 


فلان کا بي هُرَيْرَةَ وابن عباس وغير هما“ . 
والظَامر هم 
٭ لايَزْوونَ إلا عن صحابي والصَّحَابَة مَعْلُومَةُ عم 
© فان رَوَوْا عن غير صَحابي فلا يَرْوونَ إلا عَمَّنْ عَلِمُوا دا 
٥‏ فلا یلت إلى هذا الوم" 
9 6 © 
فأمًا مرامیل غير الب 
وهُوّ: أن یقول: قَال ال » من لم يُحَاصِرْه أو یقول: «قال أب 


رر تن لم يُعَاصِْه. 


إحداهما: قبل اختازها القَاضِيء وهو مذھبُ مالك وأبي حنيفة 
وجماعة مر الا 

والأخرَئ: لا تفیل وهو قول السافعن» وبعض ٍ آهل الحديث. وآهل 
الظّاهر. 


ے‫ 


)١(‏ أما حديث أبي هريرة فأخرجه أحمد ومسلم في الذي يصبح وهو جنب» وأما حديث ابن 
عباس فمتفق عليه» من حدیثه عن أسامة مرفوعًا: «لا ربا إلا النسيئة»» وكلاهما تقدّم 
تخريجه (ص ۱۱۸). 

(۲) قوله: «فلا یلتفت إلى هذا الوهم» مكانها في (ل): «والرواية عن غير عدل وهم بعيد لا 
یت إليه ولا يعوّل عليه»» والمثبت من بقية النسخ. 


سب ۲۳ لم مد روخة الناظر وجنة المناظر ما 


أدلتّ القول الثاني ولهم دلیلان: 


۶و 


© أحدمما: و e‏ 
قبل فإذا لم يسمه فالجهل أَتمٌ؛ دمن لا تُعرَفُ عیه كيف تعرٌ 


سا سك 


عدالته؟! 
© الثاني: أنَّ شَهَادَةَ الفرع لا بل ما لم يُعيّنْ شاهد الأصلء فَكَذَا 
رای 


٥‏ وافتراق الشهادة والرّواية في بعض العبّدات لايُوجِبُ فرقاني‌هذا 
المعنیل» كما لايُوجِبُ فرقًا في قبول رواية المجروح والمجهول. 
دلیل القول الاول ووجه الرواية الأولئ: 
© أن الظَاهر من العذل ال أله لا يَسْتَجِيرٌ أن يُخْبرَ عن ال 8# 
بقولیہ ويجزم يو إلا بعد أن بعلم اه تا 
© ولا يَحِلٌ له إلزام الاس عبادةٌ أو تحلیل حرام أو تحريمٌ مباح» 
بأمر مشکولٍ فیه ۱ ۱ 
٥‏ فَيَظهيٌ أن عَدَالَئَهُ مستق ة عنده» فهو بمنزلة قوله: ۱ 
وهو ةغدل 
ولو شك في الحديث: ذَكَرَ من حَدَّتَهُ؛ لتَكونَ العهدةٌ 
عليه دوه ولهذا قَالَ إبراهيمُ النّخَيُ": «إذا رَوَبْتُ عن 


ا م۳ 


(۳) آبو عمران» إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفيء ولد سنة (47ه) تقريبّاء وتوفي 
سنة (٦۹ھ)‏ من كبار فقھاء التابعين بالكوفة. 


۹D‏ یئ الحدیث المرسل سس ۲۳۷ سس 
عبد الله وأشتت فقد حدَتَتِي واحد واذا أَرْسَلْتُ فد 
حَدَنَيِي جماعة ع 20 
نے بی AEN‏ 
٥ ۱‏ فا الراب عن ليس بتعديلٍ له -في ای رای - 
موق الأخری: تکون تنديلا عل ما م مضا(" ولا كذلك مَھتا. 
د [۲] والروايه يه تقَارقُ الشََّادَةَ في مور كَثِيرَةِ؟ منها: 
و اف 
٥‏ والمجلش. 
0 والعدده 
ولد وريه 
٥‏ والحْرِّيةٌ -عندهمت 
٥‏ والعجز عن شهود الأصل. 
ه وآنه لا جوز لشُھود الفرع السهادةٌ ۶ ج مود 
الأصل؛ يعُونُوا: «شهذوا عَلَى شَهادتته. 
٭ والرواية يه بخلاف هَذَاء فَجَارَ اهما في هذا الخکم أيضًا. 
۵ 9 9 
)١(‏ آخرجه الطحاوي في معاني الاثار (۲۲۷-۲۲/۱). 


وصححه ابن حجر في النکت على ابن الصلاح (۲/ ۸۰ 
(۲) أي عند قوله: «الثّاني: أن يرو عنة... » (ص ۲۱۵). 


سب ۲۳۸ سس روخة الناظر وجنة المناظر وجت؟8) 


خبر الواحد فیما 7 فصل 72 


تعمٌ به البلوی 


رج 0 9 9 9 عم به البلوَى؛ کرفع الِيدَيْنٍ في الصلاوه ومس 
الب وتخوه في قول الجمهُور. 
القول الثاني وقال أكثرٌ الحنفيّة: لا يُقبل؛ 


سد تی لال مات ہ لو خوج جا من الیل 
7 2 
٥‏ فلا يحل للم 4 أن لا بد يُشِيمَ خکمه؛ إذ يؤدّي إلى |خفاء 
الشرع وابطال صلاة الخلقٍ, فتَجب الإِشَّاعَةٌ فيه 
ه ثم تور دواعي على نقله» 
* فَكَيْفَ يَحْفَى کم وتقف رِوَايتَهُ على الواحد؟! 
ادلی القول الأول ولنا: 
3 أن الصحَابة هه قبوا عبر ای نی العْسْلٍ من الجاع بدون 
الانزال! ۱ وخ رافع بن تيج في المُخَابرة"". ۱ 


[۲] ولان الرّاويَ عَدْلُ جَازِمٌ لتاق تنَا ا ۷ 
تَكَذِيب مَعَ إمكان تَصْدِيقِهِ. 


(۱) أخرجه أحمد ومسلم وتقدَّم تخريجه (ص١۱۹).‏ 


(۲) متفق علیه. وتقدّم تخريجه (ص ۱۷۲). 


مناقشۃ دليل القول 
الثاني 


هده خبر الواحد فیما تعم؛ به البلوی ‏ ۲۳ سم 


1 ولا ما َعم به البو يتبث بلس 7 متي فد 
الخَبَر وفرغ له قَلاَن یت بالحَبَر الذي َو ضل آزلی. 

وما ذکروه: 

[۱] بط بالو لوتر والَهَهة وخژوج النّجَاسَةٍ من غير لبیل وتثنية 
الاقامت فإلَهُ همم تم بو البلوئء وقد اتوه بخبر الواجد. 

1 ولم کلب الله 4 تعالیٰ ر وله 4# إِشَاعَةَ جمیع الأخگام» بل 
کلم اعة البعض» ورد الحْلَق ۶2 س9 
0 إن و سس ات کت 


٦ 


6ور أن یکین کان تَعُمّ به بل من جُُمْلَةِ ما تَقَتَضِي 
مصلحَه الخَّلقٍ: أن ن یرد فيه إلى خبر الوَاحِدٍ. 


9 2 6 


(۱) هكذا فی جميع النسخ» وني المستصفئ (۱/ ۳۲۳): ما. 


خبر الواحد 2 
الحدود 


القول الأول 
(اختيار المؤلف) 


القول الثاني 


دليل القول الثاني 


ادلی القول الأول 


مناقشۂہ دليل القول 
الثاني 


سب ۲۴۰۱ سس روخة الناظر وجنة المناظر (Kas‏ 


38 حت اق 

ویقبل بر الواجد في الحُدُودٍء وما یط لها 

وخکی عن الكرخي: أنه لا يُقبل؛ 

٭ له مظئون کون ذلك ا فلا 1 لِقَوّلِه چد: «اذْرَؤٌوا 
الحدود بالشهّات». 

وهذا غير صحیح؛ 

و 

لاح کَسَائر الأحْکام. 

E EEN ا۵ك‎ ]٢[ 
بر الوَاحِدٍ أؤلئ.‎ 

وماذَكَرُوهيبطل بِالشَّهَادَةٍ والقيّاسء فإنَهُما مَظْنُونَانِ ويُقبََانِ في الحدود. 

0 9 © 


(۱) أخرجه الترمذي )١574(‏ من حديث عائشة پچ ء ولفظه: «ادرءوا الحدود عن 


المسلمين ما استطعتم». 

وروي عنها موقوفاء أخرجه الترمذي (475١م)؛‏ وصحح الوقف. وكذلك قال البيهقي 
(۲۳۸/۸). 

وأخرج ابن أبي شيبة (۹/ ۵71۷ والبيهقي (۲۳۸/۸) بإسناد متصل عن ابن مسعود 
له موقوفا: «ادرءوا الجلد والقتل عن المسلمین ما استطعتم»» وأخرجه عبد الرزاق 
(۷ ۲ ) والطيراني في الکبیر (۸۹۶۷) من حدیث القاسم بن عبد الرحمن» عن ابن 
مسعود بمثله. 


رده خبر الواحد إذا خالف القیاس ٢٤١‏ س 


خبر الواحد إذا 2 فصل 


خالف القیاس 2 

القول الأول کر 

ا وتقیل خبر لواحن فيما عالت القيّاس 

القول الثاني وخکي عن مالك: اس بقع موق ریق نت 
امرك أو مت لاصو لم بُحْتَمٌ به. 

ادلی القول الأول وهو فَاسِدٌ؛ 


]١[‏ فان مُعَاذَاقَدَمَ الکتاب والمَنة على الاجتهاد فَصرَبَة ال لل 


(۱) آخرجه آحمد (ہ/ ۵۳1۱ وآبو داود (۹۲٥۳)ء‏ والترمذي (۱۳۲۷) من حدیث 
الحارث بن عمروء عن رجال من أصحاب معاذ» أن رسول الله بعت معاذاً إل 
اليمن» فقال: «كيف تقضي؟» فقال: أقضي بما في كتاب اف قال: «فإن لم يكن في 
كتاب اللہ؟)ء قال: فبستّة رسول الله ##» قال: «فإن لم يكن في سنه رسول الله؟)» قال: 
أجتهد رأيي» قال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول اللہ٤.‏ 
قال البخاري في التاریخ الکبیر (۲/ ۲۷۷): «لا يصح» ولا یعرف -أي الحارث- إلا 
بہذاء مرسل»» وکذا ضعفه الترمذي» والعقيلي (۱/ ۰۵718 والدارقطني في العلل 
(س۱۰۰۱) وغیرهم. 
وقال الخطیب البغدادي في الفقیه والمتفقه (4۷۱/۱) بعد أن ذکر بعض الکلام في 
ثبوته: «علی أن أهل العلم قد تقبّلُوه واحتجُوا به؛ فوقفنا بذلك على صحته عندهم» 
كما وقفنا على صحة قول رسول الله ##: (لا وصية لوارث)» وقوله في البحر: (هو 
الطهور ماه الحل ميتته) ... وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الاسناد؛ 
لکن لما تلقتها الكاقَةٌ عن الكافة عَنَوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لهاء فکذلك 
حديث معاذء لما احتجُوا به جميعًا نوا عن طلب الاسناد له»» وقال نحو هذا ابن - 


سے ۳مم ے روص الناظر وجنة المناظر ومؤدر:؟297) 


1 وقد عَرَفنَامِنَ الصحَابَة 4 في مَجَارِي اجتَھَاداتِھم''' آنهم كانُوا 
یعون إلى لاس عند عَدَم النّصّ» 

٥‏ ولذلك قم عم 4 حديتٌ حمل بن مالكِ نی عرو اجنین" 

وكات فاضل بين دات الأصَابع ويَقِسِمُهًا على قَذْرِ مَنَافِعِهَا 


فلما رو عن المع 9 ف أن ال : «وفي کل اب عَشْرٌ من 
الإا ل رَجَع عنه إلى الخر۳» وکان بَِحْضَر من الصحابة. 
۳1 ولان َوْلَ الي 4# کلام المعصوم وول ولقیاش استنباط 


الرَاوِيء وكلامٌ المعصوم أبلغ في إثارة عَلبة ال 
قد أوجَبُوا الوَضَوء بالنبیذ في السَر دون الحَضَر 


= القيم في إعلام الموقعين (۲/ 55 7) وما بعدهاء وانظر التلخيص الحبير /٦(‏ ۳۱۲۵). 

)١(‏ في (ع): اجتهادهم. 

(۲) أخرجه الخمسة إلا الترمذي» وصححه البخاري وغيره؛ وتقدَّم تخريجه (ص ۱۹۳). 

(۳) أخرج عبد الرزاق (9/ ۰)۳۸4 وابن أبي شيبة مختصرًا (9/ ۱۹6 والبيهقي (۸/ )٩۳‏ 
من حديث ابن المسيب: أن عمر بن الخطاب يه قضئ في الإهام بخمس عشرة» وفي 
التي تليها بعشر» وفی الوسطی بعشرء وفي التي تلي الخنصر بتسع» وفي الخنصر بست. 
زاد عبد الرزاق: حتئ وجدنا كتابا عند آل حزم عن رسول الله : «أن الأصابع كلها 
سواء' فَأَحَذٌ به. وعند البيهقي: قال سعيد: حتئ وجِدٌ كتابٌ عند آل عمرو بن حزم ... 
فصارت الأصابع إلى عشر عشر. وليس فيه التصريح برجوع عمر. 
وانظر مسند الفاروق (۲/ 5٠‏ 5) وتحفة الطالب (۱۲۱-۱۹۲). 


د خبر الواحد إذا خالف القیاس سس ۷۸۳ س 


٭ وأَبْطَلُوا الوضوء بِالقَهْمَهَةٍ داخل الصَّلاةٍ دون خارجها؛ 
© وحکموا في القَسَامَةِ بخلاف القِيّاس» 


RA 
وهو مخالف للأصول.‎ © 
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الإجماع لغمٌ 


الإجماع شرعًا 


سب )۲ روص الناظر وجنة المناظر ول3 


الأصل الثالث: الاجماع ۲ 


ومعنیٰ الاجماع في ال 

[۱] الاتفاق یال جت الماع عل کر إذا اٹ اع 

]١[‏ ويطلق باژاء تم تضییم الم یقال: أجمع فلان ری علی كَذَا : إا 
عزم عَلَيهِ 


ه قال الله له تعالی : ظ فَأَجِْعُوَا مرک و كآءَكُمْ © [یونس:۷۱]. 


ومعنئ الإجماع في اسر اتفاق عَلَمَاء ء العصر» ٦‏ 8 ی 
علئ أمر من مور ال 
9 © 9 
وجو َو 
[۱] فان الم مُجْمِعَةٌ على وجوب الصَلَوَاتَ الحَمْس» وسَائر 
ركان الاشلام. 
]٢[‏ وكيف یمتنع ےو الاک ١‏ كلّها مه مُتعبنَة بالنصوصٍ والادلّة 
پت پت 


000 


طرق معرفر 
الإجماع 


حجیۂ الإجماع 
القول الأول 


(اختيار المؤلف) 
القول الثاني 
النظام 
مناقشته 
أدلہۃ القول الأول 


الدلیل الأول 


”ئم الأصل الثالث: الإجماع ۵ سب 


00 یہ ہب ر 72 7 ا رز و و 
[4] واذا جا ان نو SSE‏ باطل:قِم لاجر 
اتاق أهل الحنٌّ عليه؟ 
ويُعْرَفٌ الاجماغ: 
© بالأخبار 
© والمسَافَهَة؛ 


٥‏ فن الذين يعتبرٌ قولهُم في الإِجْمّاع: هم العُلَمَاءُ المجتهدُون: 


و ور ۶ 


وهم مشهورون مَعْرُوفُونَ فيُمْكِنُ نعف أقوالهم”" من الآقَاقٍ. 
9 2 © 
والإجماعٌ حجة قاطعة عند الجُمْهُور. 
وقال التَطَاءٌ": ليس بحجَة. 
© وقال: «الاجماع: 1 قول قامت حَحتْها؛ لیدفع عن نفسه 
شَنَاعة قَوْلِه 
2۵0 ھ02“ 
ولتا دَلِيلان: 


أَحَدُہُما: قول الله تعالیٰ: * ومن باق ارول من بَعْدِ مَا تین لہ 


(۱) في (ع): قولهم. 
(۲) أبو إسحاق النظام إبراهيم بن سيّار بن هانی البصري» توفي سنة (۲۳۱ھ) من أئمة 


المعتزلة المشهورين. 


(۳) قوله: «عن نفسه» زيادة من (ل). 


الاعتراضات الواردة 
على الدليل الأول 


سب وس روخة الناظر وجنة المناظر روا 


آلهدّی یت غَيْرَ سَبِيلٍ مین ٭ [النساء: [٠١‏ الآية» 


و ممتہم 


© وهَذًا يوب اتَبَاعَ سبیل المؤْمِنينَ» ويُحرّمٌ مُخَالْمَتَهُمْ. 


فان قیل: 


٦ی‏ 9 َة سول ہل وترك اتباع سبيل المؤِینَ 
مَعَاء أو َل بزل أَحَدِهِما بش رط برك الآ الاك لأَحَدِهِمَا 
بمفروو لا يَلْحقٌ به الوَعِيدٌ. 

]١[‏ ومن وجه آخر: ےنت 
ان الح فيه؛ لقوله ان في الآية: فو کن ما بت لا 
الْهْدَئ 0 [النساء:١١١]»‏ والح في هذه المسألة من جملة 

[۳] ویختّمل: 

أ[ توعد علیٰ تراد یم فبا صاژوا ب من 

[ب] وَيَحتَيلُ: أنه أرَادَ بالمؤمنين: جميع الا 5 إلئ قيام الساعة 
* فلا یحصل الإجماعٌ بقولٍ أهل عصرء 
* ولأن المخالف من جُملة المؤمنينَ فلا یکو تارگا لاتباع 
سبیلهم بأسرهم. 


[] ولو فَدَرَ أله لم يُرِدْ شيئًا من ذلك غير أله لا ینقطمٌ الاحتمال» 


ام الأصل الثالث: الإجماع ٢)۷‏ 
قلنا: 
]١[‏ اوعد على السیتینيقتضي: 
٥‏ أن یکون الوعيدٌ يَلْحَق بكل واحدٍ منهما مُنفردا 
٥‏ أو بهما معا 
٥‏ ولا يجُورٌ أن یکون لاحقا: بأحَدِهما مُعَيناه والاخر لا يَلْحَقٌ به 
الوعيد؛ 
* کقول القائل: من زَا أو شرب ماء عوقِبَ». 
٥‏ وهذا لا يدخ في القِسْم الثاني؛ 
SS‏ يي 
کے یت أنه من القسم الأوَّلٍ. 
]٢[‏ ای یا یس 
مُطْلَقَا من غير شرط» 
28207 ذکر تين الهُدَئ عقیب فَوْلِه: © وَمَن بشاقد قق الرَسُولٌ ٭ 
[النساء:۱۱۵]. 
٥‏ ولیس برط للحاقٍ الوَعِيدٍ على مُشَافَة الرَسُولٍ اما 
* فلان لا يكون شَّرْطًَا لترك اتباع سبيل المؤمنين مه لم 
:11+ 


۷۴ 


الدليل الثاني 


سب ۲۱۸ سس روص الناظر وجنة المناظر ورک 


[؟] وأمًا الثَالِتُ: فنوعٌ تأويل» وحمل اللفظ العام على صُورَةٍ 


واحدة. 
[4] وأمًا الرابع: فإن مطلَق الاحتمال لایر في نفي کون من 
الأدلّة الأصلة؛ 
٥‏ إذْ ما منْ دليل إلا ویتطرّق إليه الاحتمالٌ» فإن النّضّ يَحْتَمِلٌ أن 
كر مه مالفا كثر: انكر مس وم 
٥‏ وهَذًا وشِبْةُ لم يَمْنَمْ كوت من الأصُول» كَذَا مه 
الیل الثاني من ال 
٭ قول الق «لا تجتمعٌ مي على شلالةه۳" وژوی: الا 
تجتمع أُمَّيَي على خَط]۱ء وني لفظ : الم يكن الله لِيَحْمَعَ هذه امه 
علیٰ خطأ»2. 


(۱) قوله: «وأمًا الرابع... كذا ههنا» هذه الزيادة بتمامها من (ع) فقط. 
وي (ب. زء س): (أما الرابع الدليل الثاني)ء ثم ضرب في (ز) على قوله: (أما الرابع). 

(۲) رُوي من حديث عدد من الصحابة ط4د؛ فأخرجه أحمد (0/ )١40‏ من حديث أبي ذر» 
و(۳۹/۲) من حديث أبي بصرة الغفاري ء وأخرجه أبو داود )٦٢٤٤(‏ من حديث 
أبي مالك الأشعري» وأخرجه ابن ماجه (۳۹۵۰) من حديث أنس بن مالك» وأخرجه 
الترمذي )۲۱٦۷(‏ من حديث ابن عمر. 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (۱۳۹۵): «وفي كلها نظرء قاله شيخنا العراقي»» 
وكذا قال ابن حجر في التلخيص الحبير (۵/ ۰.)۲۲۲۵ وانظر تحفة الطالب )۳۷-۳٣(‏ 
لابن كثير. 

(۳) قال ابن الملقن في تذكرة المحتاج (۵۱) عن اللفظ الأول: الم أره بهذا اللفظ»» ولم 
نقف على من أخرجه باللفظ الآخر. 


عه الأصل الثالث: الإجماع ۰۰۰ 
و ال لس رار 
سر 


7020 ) من الا )ند رة الإسلام مر 


(D(3 
و من فارق الجَمَاعَةَ مات ميته جاهلیة»۱.‎ © 


۰ وقال: «علیکم بالسَّوادِ الأعظّم»©. 
٭ وقال: «ثلاث لا يَغْل عليهنَ قلبُ مُسلِم: إخلاص العَمَل شى 
والمنَاصَحَة لولاة الأمی ولَرُومُ جماعة المسلمین»". 


)١(‏ رواه سیف بن عمر في کتاب وفاة النبي ٹچ من حدیث ابن مسعود مرفوعاء ذکره ابن 
کثیر في تحفة الطالب (۳0) وقال: «باسناد غريب جذا». 
وژوي عن ابن مسعود موقوفاً وهو المحفوظ آخرجه آحمد (۰۳۷۹/۱ والطبراني 
في الکبیر (۰)۸5۸۲ وصححه الحاکم (۳/ ۰6۷۹-۷۸ وقال ابن کثیر في تحفة الطالب 
(۳4۶): «بسند جمّداء وحشّنه ابن حجر في الدراية (۲/ ۱۸۷). 

(۲) آخرجه أحمد (۵/ ۰ وآبو داود (41/0) من حدیث أبي ذر طة. 
وصححه الحاکم (۰)۱۱۷/۱ وابن الملقن في البدر المنیر (۸/ ۰۵۲۷ وللحدیث 
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شواهد. 

(۳) آخرجه أحمد (۲۷۹/۱) والبخاري (۷۰۵6) ومسلم (۱۸4۹) من حدیث ابن 
عباس 4 . 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه (۳۹۵۰) من حديث أنس و4. 
قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (۲/ :)٦٦‏ الیس بصحیح»؛ وضعفه ابن كثير في 
تحفة الطالب (۳۷). 

)٥(‏ آخرجه أحمدء وابن ماجه من حديث زید ب بن ثابت ٹاچ وتقدم تخریجه. وآخرجه 
الترمذي» وصححه (156/8) من حديث عبد الله بن مسعود 85. 


وجه حجیۂ هذه 
الأخبار: 


١.تواترها‏ المعنوي 


,و۷ سس روض الناظر وجنة المناظر وگو 


© ونهی عن الشذون وقال: ۴ی0۰( 0 


e‏ وقال: «لایزال طائفةٌ من أُمّتي على الحٌ. لا رو یضرهم من خَذْلهم 
حتی يأ مر ان . 
© وقال: «من راد بُحْبُوحَةَ الجنهة یرم الجمَاعَة؛ فان الَّيطانَ مَعَ 
الواح هوه من ا ۱ 
وهذه الأخباژ لم رل ظاهرةً مشهورةً في الصّحابةٍ والتَابعِييَ لم 
يدقَعْهًا أأحذٌ من السّلفٍِ والخَلّفٍ. 
وهي وان لم ت تتواتز اَحَاڈهاء حَصَل لنا بِمَجمُو مُوعِها العلمُ الصَرُورِي: 
آن ال عَظَّمَ َأ َو لام وین عضعتها عن الط 
© وبمثل ذلك نجد آنفستا مُضطرین م الیل شجاعة) «علیق» وسَخاء 
«حاتم» وعلم «عَاشْة» وان لم يكنْ آحاد الأخبار فیها مَُوَايِراء 
بل یور علی كل واحد منها الكذت لر جردا النْطرَ الیه ولا 
جوز على المجموع. 
(۱) آخرجه الترمذي (۲۱۷۷) من حدیث ابن عمر #85 واستغربه؛ وقال النسائي -کما في 


الکنی للدولابي (۱6۳۱)-: «حدیث منکر!. 

(۲) آخرجه أحمد (4/ ۰٩۳‏ والبخاري (۱ ۳۱ ومسلم (۱۰۳۷) من حديث معاوية بن 
آبي سفیان 5. 

(۳) آخرجه آحمد (۱۸/۱)ء والترمذي (۲۱۲۵) من حدیث عمر بن الخطاب ول . 
صححه ابن حبان )٦٥۷٤(‏ والحاکم (۰)۱۱۳/۱ وقال ابن کثیر في مسند الفاروق 
()) «رويت هذه الخطبة عن عمر من وجوه عديدة إذا تبعت بلغت حد 
التواتر». ١‏ 

(6) هکذا في جمیع النسخ» وفي المستصفی (۱/ 514): «إلى العلم بشجاعةا. 


لمعم الاصل الثالث: الاجماع سس إن« س 


»وف ذَِكَ: مایحضل للع فيه بمجمُوع ران ادما لا ينفك 
عن الاختمال» ويحصل بمجمُوعِهًا العلم الضُرُور ري. 
+اتفاق لسلف على | ومن وجه آَعَر: أنَّ هذه الأحادیت لم تَل مَشْهِورَةٌ بين الصَحابة 


الاحتجاج بها .2 
إثبات الإجماع والتابعین یتم 0 مها ف إثبات الإجمّاع» ولا هر فيه a‏ خلا 
إلى زمن النظام 


© ويستحيل 5 کے العادة ومستقرها رافق الأمم 5 أعصار 
مُتَكَرّرَةٍ على التّسليم لما لم نم الحُجَّهُ بصحتّه مع اختلاف 
الطّباع» وتفاوّت و سوب 


ه ولذلك اليفك حکم تت حاد عن خلافِ مُحَالفِ 
واباء رَد فيه 
۳.اتفاق السلف ومن وجه آخرَ 
على قطعیہ 


مسبت ٠‏ هو أن المحتجينَ بو الأخبار با اضلا قوب و 
الاجماغالذي ب بهعلی غاب اللو وس شوه 
٭ ویستحیل في لعَادة: لیم لحَبّر یرفعونٌ به الکتاب المقطوع به 
إلا إذا اس إلى مس مقطوع به. 
© أمَارفعٌ المقطوع به بما ليس معلومًا"» حت لايتَعَجّبَ مُتَعَجُب) 
(۱) في (ع): اختلاقا. 
زفق هكذا في ج جو کچھ ا «فأما رفع المقطوع بما ليس 


بمقطوع فليس معلومًا»» وأشار المحقق إلى أن قوله: «بمقطوع فليس» ساقطة من 
النسخ الخطية» ولعله أراد بقوله: (معلومًا) يعني: مقطوعا به. 


١‏ بل روضة الناظر وجنة المناظر وي 


ولایقول قائل: كيف يَرفعُونَ الکتاب القَاطع بإجماع مُشتتده غير 
معلوم الصَّحَة؟! وكيف يذهل عنه جميع الأمِّ إلى رم التظام 


فيص بالتتبه لَهُ؟ مَذَا وجه الاستذلال. 


2 9 9 


له اشتراط عدد التواتر في المجمعین لس ۲۵۳ 


اشتراط عدد 1 ۱ 5 ۳ 
التواتر 2 المجمعين فصل 2 


لا يشرط ُشترَط في أهل الاجماع أن يبلعُوا عَدَد التَواتر؛ 


٭ لأن الكُجّةٌ في قلهم؛ لصیائة الم عن الخَطَأ بالأدلّة المذكُورَة 


© فإذا لم يكن على الارض مُسْلِمٌ یام قَهُمْ على الحقٌّ یقینًا؛ 
صيائّةَ لهم عن الاتقاق على الط 


0 ۵ 9 


من يعتبر قوله 2 
الإجماع؛ ومن لا 


۳امعوام 
القول الأول 
(اختيار الولف) 
القول الثاني 
دلیل القول الثاني 


ادلۃ القول الأول 


وس روضة الناظر وجنة المناظر مخت 


| یت 
٠‏ 9 العصر من آهل الاجتهاد في الا جماع, 
٭ واه لام تد يفول الصِبيَانِ والمجانین. 
2 2 9 


فلا يعبر قَوْلهُمُ عند الأَكتْرِينَ 
وقال وم بر ولي 
۰ لدخولهم ف اشم «المومنینَ» ولفظ لک 
وهذا لقول"؟ یرجم إلى إبطال الإجماع؛ 
[1] إِذْ لا یتَصَوَر قول الم كلهم في حادثة واحدق 
٥‏ وإن تور فمَنِ الذي یل قول جوبوهم مَع کترتهموترّقهم 
في البََادِي والقَرّى والامضار؟! 
[Y1‏ ونا می ليس لَه آله هذا لسن 


٥‏ فَهُوَ كالصَّبي في نُقَصَانٍ ال 


(۱) زيادة من (ل). 


م.م من يعتبر قوله في الإجماع. ومن لا يعتبر ٥۰٥‏ 


0 ا ب مع 2 و زر 9 سمه 
یہ سپ الخد عن کرای مه 


الإصابة لأهليّته. 

[] وان العامّى إذا قَالَ فَوْلَا: عَلِم أنه يقولهُ عن جهل. ویس يَدْرِي عما 
٥‏ ولهذا انْعَقَدَ الإجماعٌ على آنه يَعصي بمخالفة العلمَای ويحرمٌ 
عليه ذَلِكَ. 


٥‏ ولِذَلِكَ ای ني الجْهّال الرُوَّسَاءَ الذين فوا بغير علم 
فا ولو 
٥‏ وقد وَرَدَتْ أخبارٌ كثيرةٌ بایجاب المراجَعَةِ للعُلّمَاء وتحریم 


المَنْوَّى بالجَهْل والھویٰ 


9 2 9 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ »)١177‏ والبخاري (۱۰۰)» ومسلم (۲۲۷۳) من حديث عبد الله بن 


روضة الناظر وجنت المناظر وودر 


۳۹۹ 
٤.لمشتغلون‏ بالعلم وت و 1 

ممن لم يبلغوا فصل 28 
درجت الاجتهاد 
0 ومن یعرف من العلم ما لا ار له في مَعْرِقَةٍ الحُكم» 

505506 © كأهل الکلام ولتت والتحو» ودَقَائِقٍ الحساب؛ 

فهو کالعامی لا عد بخلافه؛ 
© فان کل أحدٍ عَاميُ باب إلى ما لم بُْحضّل عِلْمَكُ وان عَصّل 
علمّا سواه. 
ب.من يعرف من فأمًا الأصوليٌ الذي لا یعرف تَمَاصِيلَ الفرُوع» والمَّقِيهُ الخافظ 


العلم ماله أثر 2 
7 مو 2 56 0 7 2 ۱ے ای و ۰ 
لأحكام الفروع من غير معرفة له بالأصول» أو النحوي إذا كان الكلامٌ في 


الاجنهاد 
القول الأول 5 وم 5 و of‏ 
(اختیار اللف) فلا یعتد بقولهم ۳9 
القول الثاني وقال قوم: لا عق الاجماع بدونهم؛ 
دليل القول الثاني © لأن الأصولع -مثلا- العارف بمدارك الأحکام وكيفيّة تلقیها 
۹ و و Ki‏ 7 و : 
من المفهوم والمنطوق( وصیعه الامر والنهي» والعمُوم: 
عر ی E rok‏ و 
مُتَمَكنُ من درك الأخكام إذا راک وان لم يحفظ الفروع. 
رای ولك ان لغاش مات رف نف مول 
)١(‏ قوله: «المفهوم والمنطوق» مکانها في (ب» س): «المفهوم والمنظوم»» وني (ز) 
«المنظوم والمفهوم». والمثبت من (ع؛ ل). 


یگ كيده المشتغلون بالعلم ممن لم يبلغوا درجة الاجتهاد = ۲۵۷ 


جج ات یعادت وزید د بن ثابت» ومعاذ: 
ید بخلافه:؛ وکیف لا وهم یحو للاماعة العظمی, وق 
ا 
سمي بعضهم في الشوری» 
ٴ۶ ور و جو ور يك ے 
© ولم يكونوا يحفظون الفروع بل لم تكن الفروع مَوضوعة 
بعد لکن عر فوا الات وال وكاتوا أهلة لهُمهما. 
وی وی مال الحيصن والوضاياء 
فَأصْلٌ هذه الفروع کهذه( الد 
دلیل القول الأول ولنا: 
© آن من لا یَعرفٌ الاحکاع لا یعرف النظیر فيقيسٌ عليه 
* ومن یعرف كيفيّة الاستتباط مع عَدَمِ معرّة ما یُستبط منه: لا 
ب الاستتباط. 
© وکذلك مَنْ یعرف النصوصّء ولا يدري كيف قى الاحکام 
منها: كيف یُمکنه تَعَرّف الأحكام؟ 
مناقشۃ دلیل القول أا الستحانة الل دک هه 
00 و به الذين ذكروهم 
© فإنهم كانُوا يَعلَّمُونَ له الأحكام, وكيفيّة الاسْينْبَاطِ 
وإنّما استَعتوا بغیرهم واكتَمُوًا بِمَنْ سِوَاهُمْ وال أعلم. 
مرتبم السألن من دز ھ ا مه کر r‏ ا 
ا فإن قيل: فهده المسالة اجتهادية ام قطعية؟ 


() في (ع): لهذه» والمثبت من بقية النسخ» وهو الموافق لما فی المستصفی (۱/ .)٦1٤‏ 


۸ سس روضة الناظر وجنة المناظر و شمر :9 2) 


قلنا: اجِتِهَادِية 
کہ م رر ہیں کے کے 
© فمتیٰ جوزتا أن یکون قول واحد من هؤلاءِ معتبرا فخالف: لم 
و و ےک ہے 


قاطعة. 


9 


2 ب 9 


۲۵ کہ الکافر والفاسق _س_‎ 0D 


1 هد ئ 


ا. الكافر ولا يعتد في الإجماع بقول کافر؛ سواءً كان بتأويل أو بغير تأويل. 


ه.الكافر والفاسق 


ب.الفاسق فأمًا الفاسق باعتقاد أو فعل: 
القول الأول فا القَاضِي: لا يعد هم» وهو قول جماعة؛ 
ددیل اتقول الأول ]١[‏ لقوله تعالی: ٭ رَکَذَلِكَ جَعَلْتكُحْ ام وَسَطَا لَتَكُوئواً شُهَدَاءَ عل 
آلتّاس # [البقرة:۱۳]» أئ: عدولا 
٥‏ وهذا غير عدل» فلا تقبل روایته» ولا شهادته ولا قو في 
و ورد - 7 2 مَكَزَّلِكَ مہ 8 
1 ولانه لا یقبل قو منفردا» مع غيره. 
القول الثاني وقال آبو الخطاب: یعْتر ہم؛ 
«نيداسوراتني ١‏ © للخولهم في قُولہ تالی: * ینغ غیر سبیل آلنومیین نه 
[النساء:۱۱۵]) وقوله چ×: «لا تجتَه : أْمَيَى على الخَطأ)2". 


© © © 


(۱) تقدّم تخريجه (ص4۸ ۲). 


الإجماع بعد عصر 
الصحابت 


القول الأول 
(اختيار المؤلف) 
القول الثاني 


ادلی القول الثاني: 


الدليل الأول 


إشكال على الدليل 
الأول 


الجواب عنه 


سب ۲۹۰ سس روخة الناظر وجنة المناظر ىخ رک) 


مسأل“ 2 
وإجماغ أهل كل عصر: حجَّةٌ كإجماع الصَّحَابَةِ. 


خلافا لداوۃ'"ء وقد أوْمَاً أحمدٌ 4# إلى نحو من قوله. 


و 
ووجهه. 
- اش o‏ َ‫ 2 و 
© أن الواجب اتباعٌ سبيل المؤْمِنينَ جمیعهم والصَّحابةٌ وان ماتوا 


لم يَخْرّجُوا من «المؤمنينً» ولا من امه 
٥‏ ولذلك: لو أجمع التَابعونَ على أَحَدِ قلي الصَّحَابِةَ لم يَصِرْ 
إِجِمَاعَا 
٥‏ ولا ینعقڈ الإجماعٌ دون العائب» فكذّلكٌ المیّت. 
© ومتتضی هذا: أن لا يَنْعَقدَ الاجماع -أيضًا- للصَّحَابَ 
0 لکن لو ات ذَلِكَ: لم َع بالإجماع» فاعتبرنًا قول من دَحَل 
فق الجون دود من لم لوس" 


)١(‏ من هنا إلى نهاية الأصل الثالث اتفقت جمیم النسخ على الترتیب المثبت هناء وهو 


کذلك في الطبعة الأولئ لتحقیق د.النملة (۱/ 4۸۸-46۸ وأما في نسخة (ل) فقد 
رت هذه المسألة مع الفصل الذي يليها (الاجماع بعد الخلاف)» لیکون مکانهما 
بعد مسألة (انقراض العصر) وهذا الترتیب هو المثبت في طبعة د. النملة التي قابلنا 
الکتاب علیها (۱/ .)٤۸۸- ٤0۸‏ 


(۲) آبو سلیمان» داود بن على بن خلف الأصبهاني» ولد سنة (۲۰۱ه)» وتوفي سنة 


(۲۷۰ه) إمام المذهب الظاهري. 


ہک الاجماع بعد عصر الصحابق ل سس ۲+۱ 


٥‏ آو نقول: الآيةٌ والخبر تاولا الموجودين حين وجودهما وئُڑُول 
الآية""؛ إذ المعدومٌ لا یوصَفٗ بایمان ولا أنه من الا 


الدليل الثاني * ولأنّهُ يُحْتَمَلّ: أن يكونَ لبعض الصحابة في مَذِهِ الحاو قول لم 
عم یخالف ما أجمح عليه النَابمُونَء فلا ينعد ِجِمَاعَهُمْ بخلافه. 
ادلی القول الأول ولنا: 
1 ما ذكرتَاةُ من الأدلّةِ على قَبُولٍ الإجماع» من غير تفريق بينَ 
عصر وعصر ۱ ١‏ 
٥‏ والتَابعُونَ إذا أجْمَعُوا: قَهُوَ إِجْمَاغ رن ال کا ومن حَالَقَهُم 
سالك غير سبيل المؤمنين. 


٥‏ ويَسْتَحِيلُ -بخکم العَادَةِ- شُذُوذُ الحَیّ عنهم -مع كثرتهم- 
کا 
]۲[ ولأنّهُ إجماعٌ أهل العصر فَكَانَ حجن كإجماع الصحَابة. 


56 ر ۶ 
مناقشۃ الدليل ما ہے2 0 
الأول للقول الثاني و كرو طل 


)١(‏ قوله: «حين وجودهما وُژولِ الآية؛ هكذا ورد في جميع النسخ» وفي المستصفی 
(۷۷/۱)): «قولهم: الاعتماد على الخبر والآية... يتناول الذين نعتوا بالإيمان» وهم 
الموجودون وقت نزول الآية» فان المعدوم...» وفي طبعة د. النملة (۲/ 4۸۲) عدلت 
العبارة لتكون: «تناولا الموجودين حين نزول الایة»؛ وذلك استنادًا إلى معنیٰ ما ورد 
في النسخ وما ورد في المستصفی. 

(۲) أي عند قوله: «والإجماعٌ حجَّةٌ قاطعة عن الجَمْهُورِ ٠...‏ (ص 45 ۲). 

(۳) أي عند قوله -في أدلة حجية الإجماع-: «ویستحیل في مطرد العادة ومستقرها توافقٌ 


خی 


الأمم نی أعصار مَُكَرَرَو على التّسليم لما لم تم الْحُجّهُ بصِحَتهِ ٥...‏ (ص۲۵۱). 


سب ۷۰۲ روخة الناظر وجنة المناظر وروا 
© ذ یلزمُ على مساقه: أن لا ينعقد الاجماغ بعدَ موتٍ مَن مَاتَ من 
الصحابة في عصر الل 4 وبعدة بعد نژول البق كشهداء اح 
والیمامت 
٥‏ ولا خلاف في أن موت واحدٍ من الصَحابة لا يَحْسِمُ باب 
الإجماع. 


٭ وكَمَابَطَلَ -عائ افطع - الالتفاتٌ إلى اللاحقين: بل الالتفاتٌ 

إلى الماضينَء فالماضي ایک والمشكفيلٌ از 

٭ وک الأ م عاصل" لكل الموجُودِينَ في گُل وقت» 

ه ویدشل نی ذلك العا لا دو لب يمكِنٌ مخالفئة 
وموافقتة الق 

٥‏ والميّثٌ لايْتَصَوَّرُ في حَفَهِ وقاق ولا حلاف لابالرة ولا بالفغل. 

٥‏ بل الطّفْل والمجنونْ لا + لأنّهِ بل منه إمكان الوفاق 
والخلاف فالمیّت أولیٰ. 

مماوا بو ذکر وه من اختمال مُخَالََةِ واحد مر الصّحَابَة 
e‏ يط بالات الاوّل من الصحابّق فن إمكانّ خلافه لا یکون 


‫َ 


)١(‏ في (س): حاصلت» والمثبت من بقية النسخ» والذي فی المستصفئ (8۷۹/۱): «وأن 
وصف كلية الأمة حاصل ...»۰ وأضاف د. النملة (۲/ 4۸۳) قوله: «آن وصف» اعتمادًا 
على ما في المستصفی. 


ممه الإجماع بعد عصر الصحابة جل سس ۷۲۰۲ 
© وِهَذًا التحقیق وهُوَ: أنه لو فیح بابُ الاحتمال لَبَطَلَتِ الحُجَمُ؛ 
٥‏ ما من خکم لاصو فْدِيرٌنَسْخِهه ولم ینقل۷. 
٥‏ وإجماعٌ الصحابة یَحتمل أن يكو واحدٌ منهم أَضْمَر المخَالمَةً 
وأظهرٌ الموافقةٌ لسبب. أو رَجَمَّ بعد أن اف 
ه والخبر تكيل آن یکون ا 
٭ فلا يُلتَعَتَ إلى هذاء واللة لله آعلم. 


0 9 6 


تقدیر نسخه» وانفراد الواحد بنقله وموته قبل أن ینقل إلينا». 


الإجماع بعد 
الخلاف المستقر 


القول الأول 


ادلی القول الأول 


القول الثاني 


دليل القول الثاني 


اعتراض على القول 
الثاني 


سب »و۲ سس روص الناظر وجنة المناظر وموك 


إذا اختَلَفَ الصَّحَابَةٌ على قولين» فأَجمَع لبون على أَحَدِهِماء 


۰ھ 
5 


فقال ابر الخطات والحئفته: یکون اجماعا؛ 


[] لقوله جن الا یرال" طائفة من امي على الست»(» وغیره من 
لُشوص 
]٢[‏ ولأنّهُ: اقا من أهل عصرء فھُوَ کَمَا لو اختَلَفَ الصَّحابَةٌ على 
قولين» ثم اتَفقُوا علیٰ أحَدِهما. 
وقال القَاضِي وبعض الَافعية: لا یکون إجماعًا؛ 
۰ أنه تیا بعض الا لأن الذين ماتوا على القول الا خر من الأمَةٍ 
لا يبِطُل مهم بموتهم. 
ه ولدّلك ثثال: الت امد ار «واققه» يعد موه 
* فَأَشْبَهمَاإذا اختلفوا عَلَى قولین, فانرض القائل بأَحَدِهِما. 
فان قیل: 
© إن تَبَتَ نع الكل للَابعينَ فیکون خلاف قولهم حَرَامًاء 


٭ وان لم يكُونُوا کل الم فلا يَكُونُ تولهم إجماعًاء 


(۱) في (زءل): تزال وني (ب) بلا نقطء والمثبت من (ع» س). 


D9‏ کی الاجماع بعد الخلاف المستقر .ےس ۲۵ س 


ه ما ان یگ نراگن الا نی شیء دون شیء فهذا اقشى: 
الجواب عنه قلنا: 
]لكيه تب بالاضافة إلى مسألة حدثت في رَمَنِهُم 
0 لا 
* ولو مَاتَ القائل فأجِمَمَ الباقُونَ على خلافه: لا یکون 
إجماعاء 
٭ ولو حدثت مَسْأَلَةٌ بعد موته فأجِمَعَ عليها البَاقُونَ: ان 
إِجَمَاعًا. 
[۲] ومن وجو آحَرٌ: أن اختلاف الصحابة على قولیّن: اتاق منهم على 
تشويغ الأخذٍ يكل واحِدٍ منهماه فلا یطل إِجْمَاعْهُم بقول مَنْ سِوَاهُمْ. 


٭؟ ےج 


سے ۲٦‏ سس روخة الناظر وجنة المناظر ور63 
الاعتداد بخلاف 1 
التابعي الجتھد 2 فصل 2 


عصر الصحابم 
القول الأول 0 
ا إذا بل التّابعیٔ رتبه الاجتهاد في في عصر الصحابة اعد بخلافه في 
الإجماع عند الجمهورء اختاره و الخَطاب. 
القول الثاني وقال القاضي وبعض السافعكة: لا بعتّد 0 
قد أومَاً أحمد إلى القَوْلّين. 
ادل القول الثاني وَجْهُ ول القاضي 4#: 
3 أن الصحابة صَامَدُوا ای وهُمْ اعَلمُ بل 
و و و 


بالمقاصد. وَولهُم حَُجَّةٌ على مَنْ بَعْدَهُمْ 


٥‏ فَهُمْ مَعَ التَابِعِينَ كالعْلَمَاءِ مَعَ العامة 


3 
2 


٭ ولذلك قَدَمْتا تََِيرَمُمْ. 
[۲] وأنكرث عائشة عَلَیٰ أبي سَلَمَة''' حينَ حالف ابنَ عباس قَالْتْ: 
تما ملک مثل ال وج سوع الديَكَة تَصِيحٌ قَصَاحَ لصِيَاجها»”. 
جو الول الأول ووج الأوّلٍ: 
3 أنه إا بل رتبة الاجتهاد: فَهُرَ من الامّف فاجماخ غیره لا يكون 
(جماع کل الا والحُجّهُ إجماع الکل» 


(۱) أ بو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشی الزهري المدني» اختلف في اسمه على 
تر ول وت راسد توق کک( هار ٠ه)‏ من أئمة التابعین بالمدينة. 
(۲) آخرجه مالك نی الموطاً (۱۱6). 


یی الاعتداد بخلاف التابعي ...سس ا ٢۹۷‏ س 


٥‏ نم لو بلع رنَبَة الاجتهاد بعد إجماعهم: فَهُوَ مسبُوقٌ بالاجماع 

فَهُوَ كمَنْ اَسْلَمَ بعد تمام الاجماع. ۱ 
1 ولا خلات ان الصّحابَةَ هه سوَغُوا اجتهاد لابين 

٥‏ ولهذا ول مر شیک« القضَاءَ وکتب إليه: «مَا لُمْ تجذ في 
لسن فاجتهذ رَأيكّ»”. 

٥‏ وقذعلم أن کیرا من صحاب عبد ال كعلقَمَة”" والانووث 
وغيرهماء وسعیدِ بن المسیّب"» وفقهاء المدينة قد كانُوا 
ون في عَضْرٍ الصَّحَابَة فد فَكَیْفَ لا ید بخلافهم؟! 


کب رت ۶ ۳ 2 0 3 9 
وقد رَوَئ الإمامٌ آحمد في الزمد: أن اسا سل عَنْ 
CS‏ کے و کے کی رر ہہ سے ری خی ۰ ا لس الس 
مسالف فقال: «سَلوا مَولانا الس فإنة غات وحضرناء 
(۱) آبو أميّة شریح بن الحارث بن قيس الكندي الكوفيء توفي سنة (۸۸۰) من آشهر قضاة 

التابعین. 

(۲) آخرجه البيهقي (۱۰/ ۱۱۰ وابن عبدالبر في جامع بیان العلم (۹۸٥۱)ء‏ والخطیب 

البغدادي في الفقیه والمتفقه (۵۳۳). 

وأخرج النسائي (۲۳۱/۸) کتاب عمر لشریح من حدیث الشعبي عن شریح به. 

(۳) آبو شِبْل علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفيء توفي سنة (۲ه) من کبار فقهاء 

التابعین بالكوفة. 

)٤(‏ أبو عمرو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفيء توفي سنة (۷۵ه)» من کبار فقهاء 
(۵) آبو محمد سعید بن المسیب بن حزن المخزومي القرشي المدني» توفي سنة (٤۹ه)ء‏ 
من کبار أئمة التابعین بالمدينة. 
من کبار أئمة التابعین في البصرة. 


مناقشم أدلہ القول 


الثاني 


سب ۷۷۸ سس روص الناظر وجنة المناظر وبرت 
وخفظ ونیینا»۳). 
۱1 وإِلّما یفص الصَحابی بِمَضِيلَةِ الصحبة 
٥‏ ولو كانت هذه الفضيلة تحص الاجماع: 
* لسَقَط قول المتأخرينَ منَ الصحابة بقول من دهم 
٭ وقول المتقدمین بقول العَشَرَقِ 
* ول العَشَرَةِ بقول الحُلَمَاءِ 
2 وقولھم بقول أبي بكر وغعر ل 
1 وإنكارٌ عائسَّةَ :8ہ على أبي سَلَمَةٌ مخالَفَة ابن عبّاس. 
[أ] قد خالمها أبو هِرَيْرَة فقال: «أنا مَم ابن اک 
e‏ 
يَحْتَول: آنها لم ترّهُ من المجتهدین» 
ہت لع 
أعلم. 
© و9 9 


() ليس في القسم المطبوع من کتاب الزهد للامام آحمد» وآخرجه ابن سعد في الطبقات 
(۷/ ۱۷۲ وار بن أبي شيبة /۱٤١(‏ ۲۷). 
وصححه ابن حجر في الدّراية (۱/ .)۱۳١٣‏ 

(۲) آخرجه البخاري (۹۰۹٦)ء‏ ومسلم (١۸٢۱)ء‏ وأخرجه أحمد (۳۱۲-۳۱۱/۲) من 


وجه آخر. 


ینم انعقاد الاجماع بقول الأكثر سس ۲۱ لدم 


LL» ل‎ 


بقول الأكثر 
القول الأول .و2 و ےک ےر امع رو هه و و و 
(اختیار القلف) لا ينعقد الإجماع بقول الاکَثرِين من أهل العصر في قول الجمهور. 


5 دا 0 و 97 و ۶ ٤‏ ع ]07 
ای ااي وقال محمّد بن جریر" والرّازي": ینعقد وأومَأ إليه أحمد وة. 
۱ ھی 
دليل القول الثاني ووجهه: 


کے صصرے۔ و ور 
© أن مخالفة الواحد: شذوذ عن الجماعة» وهو منهيٌ عنهء 
2 ۶ 5 
ا ی 0 کے ۹ ۳( 


1 4 ب2 ۳9 3 ۳ 2 
٥‏ وقال: «الشيطان مع الواجدء وهوّ من الاين أبعدٌ»2". 


أدلة القول الأول: ولتا: 
¢ و ره 3 مهو و 72 بر رز ۳ 7 
ا أن العِصْمَة إنما تثبت للأمّة بكليتهاء وليس هذا إجماعٌ الجميع» بل 
77 
هو و نت فيه 


© وقد قال تعالئ: # فان َعَم فى سىء فردو: إلى الله ٭ 


ء]٥:ءاستلا[‎ 


(۱) آبو جعفر محمد بن جریر بن تزیةالطری ولد سنة (۲۲4ه)» وتوفي سنة (۳۱۰ه)؛ 
من کتبه: جامع البیان في تأویل القرآن وتهذیب الاثاره واختلاف الفقهاء. 

(۲) آبو بکر» آحمد بن علي الرّازي الجصاص, ولد سنة (۳۰۵ه) وتوفي سنة (۳۷۰ھ) 
من كتبه: الفصول في أصول الفقه. و حکام القرآن» وشرح مختصر الطحاوي في الفقه. 

(۳) آخرجه ابن ماجه من حدیث آنس نه وتقدم تخریجه (ص 55 ۲). 

(6) آخرجه أحمد والترمذي من حدیث عمر ٹچ وتقدم تخریجه (۲9۰). 


سب ۲۷۱ سس روض الناظر وجنة المناظر ووک 


7 000" فخکنه: إلى الله ٥‏ [الشوری:۱۰]. 
اعتراض فان قیل: قد يُطلقُ اسم الكل على الک ؟ 
الجواب عنه نَا ابا دول یحو الد التْحَکم. 
* وقد وَرَٹ صوص تذل على قل أهل الح ودم لین 
0 كقؤله تعالیٰ: ٭ بل ار ۹ قل [العنكبوت:۳٦]‏ 


۷ 


ات 


٥‏ وقال: *وقلیل ما همه (ص:۲4]» * وقلیل من عبادی 
آلشکوز ٭ [سب:۱۳]» * َم من فخة قلیلة غلبث فِنَةُ كثيرة « 
[البقرة:۹٤۲]»‏ وقال النبي + : "بدأ الدین غريباء وسيغوذ كما 
۶۹ و 
الدليل الثاني دليلٌ ثان: إجماغ الصَّحابةِ عَلیٰ تجویز المْحَالَمَةٍ للآحَاد؛ 
۰ فانفرد ابنُ عباس بِحَمْسٍِ مَسَائل في الفرائض» وانفرد ابن مسعود 


)١(‏ في جميع النسخ: «ولکن آکثرهم لا یعقلون». 
في سورة الأنعام: ۳۷ والأعراف:۰۱۳۱ والأنفال : ویونس:۰۵۵ والقصص:۱۳ 
۷ والزمر: ٤٦ء‏ والدخان 9ا : وَلَححِنَ أسترفم لا يعون 4. 
وی سورة العنکبوت:1۳ : بل سا ره هم لا يَعْقِلُونَ 4. 
وني سورة المائدة: ۱۰۳ :وتا رهم هم لا يَعْقِلُونَ 4. 
وني سورة الحجرات:4: « رهم لا يَعْقِلُونَ 4. 
ولعل المثبت هو الصواب فهو الموافق لما في المستصفی (40۹/۱). 


(۲) آخرجه آحمد (۲/ ۳۸۹ ومسلم (۱4۵) من حدیث أبي هريرة اة 


هی انعقاد الاجماع بقول الأكثر سس ۷ س 


اعتراض فان قیل: 


٭ فقَذ آنکروا على ابن عباس القَوْلَ بالمعَة۱» وّما الّبا في 


الب« 
© ونکت عائشة عَلیٰ زید بن قم مَسْألةَ العِينة٣'.‏ 
الجواب عنه قلنا: 
۹ کک اله المشهورة ولد الاح 
هب أَنَهُمْ آنکزوا علیهم٩»‏ والمنقرد مُنْكِرٌ عَلَيْهِمْ نارهم 


ی تتعقد ےت انکارهم. 
مناقشت دليل القول والشذودً: 
الثاني 


رہ هه بالم خالفَة بعد الوقاق. 


)١(‏ أخرج أحمد (۷۹/۱) والبخاري (0۱۱۵) ومسلم )۱٢٤١(‏ أن علیا وء قال لابن 
عباس :إن النبي ہچ نبئ عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية» زمن خيبر». 
وني لفظ لمسلم عن علی أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال: «مهلا يا ابن 
عباس..»» وذكر الحديث. 

(۲) أخرجه أحمدء وابن ماجه وبنحوه مسلم مختصراء وتقدّم تخريجه (ص۸٦۱).‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (۸/ ١84‏ -۱۸۵). وابن الجعد في مسنده (40۱). والدارقطني 
(۰)۳۰۰۳ والبيهقي (۵/ ۳۳۱-۳۳۰). 
وضعفه الشافعي والدارقطني؛ وقّاه ابن الجوزي وابن القیم» انظر: تہذیب السنن لابن 
القیم (۲/ 10۸-40۷ و٤٦٦)ء‏ وقال ابن عبد الهادي في تنقیح التحقیق -1۹/٤(‏ 
۰ «إسناد جيّد). 

(4) زيادة من (ل). 


سس ۷۷۲ روضة الناظر وجنة المناظر وبر 
٭ ولعلَه أراد به: الشَّاذَ من الجَمَاعَةِء الخارج على الامام على وجي 
یر الفتتة؛ کفغل الخوّارج. 
٥‏ وهَذًا الجَوَابٌ عن الحدیث الآخر. 


ب 9 


میم عمل أحصل المدينتة سس ۷۲۷۳ 


8 ست ١‏ ي 


القول الأول 


ا وت وإجماعٌ أهلٍ المدینة لیس بحجة. 
القول الثاني وقال مالك هو ها 


۶۶ 


دليل القول الثاني © للها من الیل ومتزل الوّخيء وبا أولادُ الصَحاب فيشتحيل 
ام عزو حلاف ال وشوو عم 
أدلمّ القول الأول ولنا: 
[ أنَّ العِضْمَة تج للام لاه ولیس آهل المدينة كر 
1 وقد حَرَجَ من المديئة من هو أَعْلَّمْ من الباقينٌ بها: 
٥‏ كَعَلِيّ وابن منود وابن ن عبّاسِء ومعاؤِء وبي یدق وأبي 
ور aS‏ 
* لا ینعقَدٌ الإجماعٌ بذونهم 
دو تو ]١[‏ تلهم و خَرُوجُ ال عنهم) تا 
٥ ۱‏ إذْ لا يَسْتَحِيلُ أن یم رجل حدِيئًا مِنَ الي © في سره أو في 
المدين ثم یج منها قب له 
[۲] وفضل المدينة لا يُو جب انعقادَ الاجماع بأهلهّاء 


سب سس روص الناظر وجنة المناظر ولرک ) 


٥‏ فان مه آفضل منهاء ولا نز له في الاجماع. 
[۳] ولان إجماعٌ أهل المدينة لو كان حجَة لَوَجَبَ أن یکو حُجّةٌ 


هُم لا بُعتدُ بو في رَمَانَِامَضْلًا عن أن یکون 


0 
6 7 
39 
5 
8 
O 


9 2 


() في (ب): لهذا. 


م اتفاق الخلفاء الاربعة ب ب ۲۷۵ سب 


اتفاق الخلفاء 1 و ا 
الاربعی 


اتفاقهم لیس ةك را رم 
ا واتفاق الائمة الما الا عو لیس پا ہماع 
كلام الإمام أحمد 39 49 ہہ ل 1ھ ول 
2 السألن 
غیرهم. 
اختیار المؤلف والصَّحِيحٌ: أن دك لیس باجماع؛ لما دَكرنَاو'. 
دی و زو اعم -في خی الاکن عة بدل علی: أن رل الم 
الإمام أحمد کے 3 


2 


ولا يرم من کل ما هو حَجْة أن يَكُونَ إِجْمَاعًا. 


2 با 2 


)١(‏ أي عند قوله: «أنَّ العضْمَة إِنّما كأ 2 یت للأمّة یکلا اء ولیس هدا (جماع الجا 
(ص۹٦۲)۔‏ 


اٹنتراط انقراض 
الفصر لصح 
الاجماع 


القول الأول 


القول الثاني 


ادلی القول الثاني 


سب ۲ روضة الناظر وجنة المناظر وروک 


`» ٦ 


ال کل احمة #: أن نقراض العضر شَرط في صِحَةِ الاجماع؛ 


وهو و قول بعض السَافِعِية. 


وقد أوماً إلیٰ: أن ذلك لیس بشرطء بل لو ات كَلَمَةٌ الاک ولو نی 


لحظة واحدة: الْعَقَدَ الاجماع وهو قول الجمھوں واختّاره أب الخطات: 


کو ب ی ري 
ذلك اربعة 


6 م تھے گے پٹ ct‏ 0و 
© آخدها: أن دَلیل الاجماع: الآيّة والخبل وذلك لا یوجب اعبار 


© الثاني: أن حقيقة حقيقة الإجماع: اا وَحِدَء ودَوَام ذلك 
اسَدَامَڈ لَه والحُجَهُ في اَاقهم لا في مَتهم. 
٭ الثّالتُ: أن التّابعين كانُوا بَحْتَمُ يَحْتَجُونَ بالإجماع في رَمَنِ أوَاخر 
حا کسی وش ولو فط تاش ملق 
© الرابع: : آن َّهَذَايُوَدّي إلى تر الإجماع» 
٭ فان إن بقي واحد من السحابة: جار لتّابعی المخالفَةہ إِذ لم تم 
الاجماع 
٥‏ وما دام وَاحذ من التَابِعِينَ لا یتفر الاجماغ منم قلتابعي 
التابعِينَ مُحَالْمتهُم 
و 0 


وده انقراض العصر لصحة الاجماع سس ۲۷۷ س 


اأدلۃ القول الأول ووجه الأوّل أمران: 
۰ أَحَدہُما: ذکره الإمام اعد هو 
هنم لول ان حكمُهًا حکم لا باجماع ثم نع 
وخالْفه علي بَعْدَ مو وه( 
٥‏ وحَد الخمر: ضرب آبو بكر أربعينَ» ثمٌ ضرب عمر تَمَانِينَ» ثم 
* ولو لم يُشتَرَطٍ انقراض العَضر: مجر دك 
3 ا ا رس و a‏ ا ول مھ اس 
© الثاني: أن الصحَابة لو اختلفوا على قولین: فهو اتفاق منم على 
مت 
e‏ تھے یز لك 
* لاه يفضي إلى حَطَأ أحَدٍ الإجْمَاعَيْنِ. 
اعتراض فان قیل: 
0+90+0 27 مَذّا؛ لکونه يُفضِي إلى عَطإ أحَدٍ 
الإجماعين. 
(۱) أخرجه عبد الرزاق (۰)۲۹۱/۷ وسعيد بن منصور في السنن (۸٢۲۰)ء‏ والبيهقي 
(۳4۸/۱۰) عن علي نه قال: «اجتمع رأبي ورأي عمر في عتق أمهات الأولادء فلما 
وليت رأيت أن أرقهنً». 


قال ابن حجر في التلخیص الحبير /٦(‏ ۳۲۹6): «إسناده معدود في أصح الاأسانید». 
(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۸۲) ومسلم (۱۷۰۷). 


الجواب عنه 


سب ۲۷۸ سس روض الناظر وجنة المناظر وز 
[1] شم إن سلما نَصَوّرَهُ لالم أن احتلافهم إجماعٌ على تسویغ 
الخلاف ۱ 
٥‏ بل کل طائفة 7 << 
* وإنَّما سوَغث للعامي أن یی کل أحد حتیٰ لا خر 
٥‏ قدا ات تفقوا رال الول الآ خر لِعَدَم مَنْ يت به. 
[۳] العّالتُ: لا لمآ إِجِمَاعَهُم بعد اختلافهم" إجماعٌ صَجیحٌ 
قُلَا: 
للد 
٥‏ إذ لا يمتنع أن يَتَعَيّرَ اجتهاد المجتهده ولا حجر عَلَيْهِ أن يُوَافِقَ 
مُخَالِفَكُ 
* فَمَنْ ذَمَبَ إلى تصحيح النكاح بغير وليٌّ: لِم لا یجوز أن 
اف من بط إذا هر له دليلٌ بطلانه؟ 
٭ وإذا انفَرَّدَ الواحد عن الصَّحَابَِ؛ کاثفراد ابن عباس في 
مسألة العول: لِم لا يجورٌ أن يرجم إلى قولهم؟ 
٥‏ وقد قَدْ أجِمَعَ الصحابة ند علیٰ: 


* قتال مَانعی الرَكَاة بعد الاختلافی) 


)١(‏ في (ب» زس ل): الاختلاف۔ 
(۲) أخرجه أحمد (۱۹/۱))ء والبخاري (۱۳۹۹)ء ومسلم (۲۰) من حديث أبي هريرة بط 


ف انقراض العصر لصحة الاجماع لس ۲۷۹ دا 


ع7 هه 2 2 
* وعلی أن الأَيِمّةَ من ریش( وعلئ إمامة أبي بكر وله ''' 
بَعدَ الخلان. 
٥‏ ولا لاف في تجويز ذلك في القَطْعِيّاتِء قما المانع منه في 
الظنيات؟ 


ه ومع ذَلِكَه اء علیٰ تَعَارْضٍ ماه كي عن أن 
الاجمَاع تم في بعض العضر ومو محل الراع َكيف يُجْعَلُ 
دلیله؟ 

]۲[ وان غير صحیح؛ 

٥‏ لَه لا احتلاف في أن مَْضَ المجتھد في المسائل المجتهد 
فيها: ما يو ديه إليه اجتهاده 

ه وفرض المقلّ: تقلید ای المجتهدین 

[۳] وأمًا اثالث فدليلة: إجماعٌ الصحابة على خلافة آبي بكر بعد 
الاختلاف فدلّ على صحته. 
@ 4 


(۱) مستنده ما أخرجه أحمد (۲/ ۲۹)ء والبخاري (۳۵۰۱) ومسلم (۱۸۲۰) من حديث 
هة مرفوعا: «لا یزال هذا الأمر في قريش ما بقى في الناس اثنان». 

ENS E من‎ CES 
لما ذكر من قول خطيب الأنصار بحقهم في البيعة» ثم قول من قال: «منا أمير ومنكم‎ 
أمير»» ثم قول أبي بكر قال عمر: «فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر» فبسط يده فبايعته»‎ 
وبايعه المهاجرون ثم بايعه الأنصار».‎ 


إحداث قول ثالث 


القول الأول 
(اختيار المؤلف) 


القول الثاني 


ادلی القول الثاني 


مسأل“ 2 


إذا اختَلَف الصحابة على قولین: 
لم يَجْرْ إحداث قول َالِ في قَوْلٍ الجمْهُور. 


وق بعض الحَتيیة وبع أهل الط پر 


ورو 


© أحدمًا: أن ا الصحابة او خوض مجتهدین» ولم يصرحوا 


Ce 
ہت‎ 
ی‎ 
7 
3 
3 
ح؟"‎ 
3 
3 
2 
۰. 
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© 
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٥‏ لأَنْهُمْ لم يُصَرّ حو ا يبطلا 
٭ كَذَا هتا. 


٭ الثَاِتُ: هم لو الوا في مَسْألَيْنِ 


)١(‏ في طبعة د.النملة /١(‏ 4۸۸-4۸۱) قبل هذه المسألة: مسألة (إجماع أهل كل عصر 
حجة)؛ وفصل (إذا اختلف الصحابة على قولين فأجمع التابعون على آحدهما)؛ 
وهما عندنا بعد فصل (لا يعتد في الإجماع بقول الکافر وتقدم التنبيه على اختلاف 


النسخ (ص ۰ ٦‏ 


د إحداث قول ثالث ۲۸ 

٥‏ فَذعَبَ بعضَهُم إلى الجَواز فِيهمّاء وذهبَ الآخرون إلى 

٥‏ مدهب التَبعی إلى التجويز في إحداهُمَاء والنّحريم في الأخرّى. 

٭ كان جائراء وهو قول الث. 
دليل القول الأول ولنا: 
أن ذلك یُوجب الات َة إلى تضییع الحقّ والغفلة عنه؛ 

0 انه لو کان الحقٌّ ف القول الثالث: کانت الہ قد ضیعته 
وغفلت عنث وخلا العَصرٌ عنْ قائم لله بِحُجَّيهِه ولم يبق منهم 
الي 

8 


قل 3 2 5 0 
ا Soc‏ 1۳ هر مب و | ت2 ۲ ل ثالث». 
الأول للقول الثاني 7 إنهم لم يصرحو تا 3 


کی 


ُا ولو انفقُوا على قول وَاجدِہ فَهُوَ دك ولَمْ يُجَوّرُوا جِلَاقَھُم 
مناقشة ديل فما إا عَلَلُوا بل فيَجُورُ بسوَامَا؛ 
الثاني للقول الثاني 1 
5 لاه ليس من فرض دینهم الاطّلاعٌ على جميع الأدلَةِ بل یکفیهم 
مَعِْفةُ الحقّ بدليل واج 
* ولیس في الاطّلاع على عل أخرّئ نسبة إلى تضییع يع الحق» بخلاف 


(۱) قوله: «والغفلة عنه» زيادة من (ل)ء وفي المستصفئ /١(‏ 6۹6): «والغفلة عن دليله». 


سب ۲۸۲ سس روخة الناظر وجنة المناظر مکبرت؟8) 


ناقشد و و orf‏ ٤و‏ 
مناکشم الد لیل 9 > اه :ا" 5 
الثالث للقول الثاني ا ف مسالتین» فانهم: 
* إن صرځوا بالسوية بين المساتيي: هر شاا لا يجوة 


© وان لم يُصَرّحُوا به: جَارٌ الَفریق؛ لأن قوله في کل مسألة مُوَافِقٌ 
مذهب طائفة. 
٥‏ ودغوی المخالفة مها جَهل بمغتی المخالفة؛ 
* إذالمخالفة: نمي ما أثبتوه أو إثبات مَا وه 
* ولم ی ہو ہے ےک واجد؛ 
لیکونٌ القول بالتفي والإثباتِ مُخَالِفَا ولا یلم الحکم 
من المسألتیْن ۱ 
* بل نقول: لا يخلُو إِنسانٌ من خَطَزْ ومعصيةء فالمعصية والخَطأ 
دو یی و 
۵ نما المحال: الخطا بحي الس حبّئ لا قوم به طائفة. 
٥‏ فلهذا: یجوز أن تَنْقَسِمَ الأمّهُ في مسألتيْن إلى فِرْقََيْنِ 
* تحط فرقةٌ في مسألة وتصیبُ فيها الأخرّئ. 
وتخطم ف المسألة الأخرى وتصيبٌُ فيها المخطعة ف 
الأؤلئ. 
4 ج8 


الإجماع السكوتي 


تصوير المسألت 
وتحرير محل 
الخلاف 


القول الأول 
القول الثاني 


القول الثالث 


دليل القول الثالث 


۳ حم 


إذا قال بعص الصحابة قَوْلَاء فاننَشَر في بقیَة الصحابةء سكو 


6و كال داعه اون لا كرون ا و ا اغا ولا ست 
لین ساکت ول لا آن ندل قرائن لأحْوَالِ علیٰ نهم سَکتوا 
ہی رن وت 

وقد یسک من غير إضمار الرّضًا لسبعة أسباب: 

٭ أَحَدُهَا: أن یکونَ لمانع في باطنه لا يُطَلَمُ عليه. 

9 ان آن يقد أن شه مصيبٌ. 

© التالث: أن لا يَرَئ الإنكارٌ في المجتهدات دترا ذلك القول 
سَائِعًا لمن أَذَاهُ اجيِهَادُهُ إليه» وان لم يكن هو ما 

© الرابع: أن لایر البدَارَ في الانکار مَضْلّحَة؛ لعایض مِنَ العرارض 

يفط وال قیفوت قبل وال أو یشتغل عنة. 


0 آن عم لو لكر لم یت لیب وال ذل 


سب را روضة الناظر وجنة المناظر ورز 


وموانه گم َالَ ان عاس حينَ سَکَتَ عن القول بالعَوْلٍ في رن 
عَمَر ولق ون : «گان رَجَلا مهیبافهبتة:۳). 
٭ السَّادسٌ: أن یکت لاه متوقّف في المسألة؛ لکونه في هه لنظر. 
© السَابع آن یکت لظته أن غیره قد كماة الانکان راغا عن 
الاظهار؛ لاه فرض کفاية ویکون قد عَلط فيه وأخطأ في وَهْمِهِ. 
آدلۃ القول الأول: ولنا: 
ادنیل الأول أن حال الساکتِ لا یخلو من سبعة" آقسام: 
© أَحَدَّهًا: أن یکون لم يَنْظْر في المسالة. ۱ 
٭ الثاني: أن ینظر فيها فلا ین له الحکم. 
٥‏ وکلاهما خلاف الظّاهر؛ 
٭ لأنَّالدّواعِي مُتَوَقرقٌ والأدلّةَ ظاهرت 
٤ .‏ , 
* ثم يُضِي ذلك إلیٰ خُلْوٌ العَضْرٍ عن قَائم لله بحُجّتہ 
٭ الثَالِتُ: أن يَسْكْنُوا تة 
(۱) أخرجه سعيد بن منصور في السنن (١۳)ء‏ والبيهقي (1/ ۲۵۳ وابن حزم في المحلئ 
٣-٦٢ /۹(‏ ٦۲)۔.‏ 
صححه الحاكم /٤(‏ ۳4۰)» وابن كثير في مسند الفاروق (۱/ ۳۸۲). 
() في(ز) كتب فوق كلمة اسبعة» : (ستةاء والمثبت من جميع النسخ» ولعل القسم السابع 


هو ما ذكره المؤلف بقوله: «فثبت أن سكوته كان لموافقته»» وقارن بما في المستصفی 
(١/٤۸٦)ء‏ والتمهید (۳۲۵/۳). 


O‏ کی لاجماع السکوتي سس ونا ا 


٥‏ فلا بد أن يُظهِرَ سَبّبَهاء نم هر قَولَهُ عند يُقَاتِهِ وخاصّتِهء فلا 
یلبث القول أن ینتشر 
٭ الرّابعٌ: أن يكو سُكُوتَهُم لِعَارض لم یهن 
یتب 
ثمٌ يفضي إلى خر اعَضْرٍ عن قائم لله بحجته. 
۶ 00000 
هفليسَ ذلك قولا لخد من الصَّحَايَ 
* ولهذا: عَابَ بعضهُم على بعضٍ» وأنْكَرُوا على ابن عبّاس 
وغیره مسائل انتحلوها. 
٥‏ ثمٌ مق العَادَة: آن من ینتجل مذهبًا یار عليه» یحو كما 
نشامد في مان 
© السّادش: أن لایر الإنكارٌ في المُجِتَھَداتٍ. 
© وهو بعید لما ذَكَرْنَاة. 
٭ فَنَبَتَ أن سَكُوتَهُ كَانَ لمواققتہ. 
الدليل الثاني ومن وجو آَحَرَ: أن الابعینَ كانُوا إذا کل علیهم مسألة ققل إليهم 
قول صحایع مُنْتَشِرٌ وسُكُوتُ الباقين أكانوا لا تجو رون العدول عدف 


الدليل الثالث ومن وجه آخرّ: نه لو لم يكن هَذَا إِجْمَاعَا لتَعذَرَ وجُودُ الإجمّاع؛ 


کے 7 روضة الناظر وجنة المناظر وب 


© إذلم بقل إليتاني مسألةٍ واحدة ول كل عالم في العَضَرِ مرا 
ہو۔ 
پر سن قال اهر س رو ہدبع ہہ 
© فإنا إن قَدَّرْنَا رضًا البَاقَينَ كان إجْمَاعَاء 


* وال فیکون قول بعض أهل العَضرء ول أعلم. 


9 12 2 


:»جه حجية الإجماع المستند إلى اجتهاد وقیاس سے ۲۸۷ ا 


حجیۃ الاجماع ی 
الستند إلى اجتهاد 1 مسألة 
وقیاس 


2 


القول الأول 
ا يجورٌ أن ينعقدٌ الإجماعٌ عن اجتهادٍ وقياس» كو 
القول الثاني وقال قوم: لا یصو لك 


م و 


أدلۃ القول الثاني ]١[‏ اد كيف يیَتصور اتفاق مه مع اختلاف طَبَائِعِهَاء وتَمَاوتِ أفهامهًا 
على مَظنُونِ؟ 
۲1 آم كيف تجتَمعٌ على یاس مَعَ احتلافهم في القیّاس؟ 
القول الثالث وقال آخرون: هو مُتصور وی بِحجّة؛ 
دليل القول الثالث ٭ ان الق ِالاجْتِهَادٍ یفتخ باب الاجتَهَاد ولا يَجِبٌ. 
ادلی القول الأول ولتا: 
۱1 آن هَذَا اّما ینک فیتا یتسار فيه الاح حتمال. أمّا الظن 
الاب ييل إليه کل یه 
٥‏ فاي بُعْدِ في أن توا على ناب َفتی لمر في الحریم؛ 
لکونه في مَعْنَاهُ في الاشکار؟ 
© وأكثرٌ الإجْمَاعَاتِ مُسْتَيدَةٌ إلى عُمُومَاتٍ وظَوَاهِرَ و 
آحَادِء مَعَ ترق الاخْيَمَالٍ. 
© وإذَاجارَ اتقاقاکتر الأَم على باطل کے لیس لهم دليل قَطْعِيٌ 
ولا ظَنَيٌّ - لِمَ لا يجورٌ الاتمَاقُ عَلَیٰ دَلِيل اهر وظَنٌ غَالب؟! 


ایا 


سب ۲۸۸ سس روخة الناظر وجنة المناظر وت۶ 
1 وم منم تصوَره بَنَاءَ على الاختلاف في القیاس؛ 

٥‏ فنا فرص ذلك في السَحابةه وهُمْ متَّفِقُونَ عليه» والخلاف 
موہ ده 7 ہے رو و 4 

٥‏ وان فرص بعد حدُوثِ الخلافٍ میتی أهل القیاس الیه 
والآخرون إلى اجتهاد یظنونَه ليس قياس وهو في الحَقبقة 
قیاس وكما يجور أن يُعْتَقَدَ غيرٌ لاس قبسا كَذَّلِكَ في 
556 


7 


ااا کون حجةَ لما سب نالا على الاجماع" 


© © © 


(۱) أي عند قوله: «والإجماعٌ حجَّةٌ قاطعة عند الجَمْهُورٍ ...» (ص 4۵ ۲). 


نكي تقسيم الإجماع باعتبار القطع والظن س ۲۸۹ دا 


تقسیم الإجماع 2 3 و 
باعتبار القطع فصل 
والظن 


الإجماعٌ ينقسم ال مقطوع ومَظنون. 
۱1 المطوغ: ما وج ف الا مع ود التي لا يُخْتَلَفُ فيه 
مَمَ وُجُودِهَاء وله أهل اور 
[؟] والمظئون: ما اختل فاا 
٥‏ بان يوجَدَ مَمَ الاختلافٍ فی 
* كالاَمَاقٍ في بعض العصي وإجماع التَبعِينَ عَلَى أَحَدٍ 
َي لاه وج القول من البعض ولو من 
0 
6ار توجد شروطه لكن بعله آخاد. 
29 92 
تاوما وذَّهَبَ قوم إلیٰ: أن الإجماع لا يغبت بخبر الواجد؛ 
القول الأول لان الاجماع دلیل اطع يُحَكُم به عل الکتاب والمنة و 
۳ الواجد لايفْطَم بد تكبف يبت به المقطوغ؟ 
موی وليس ذلك بصحیج! 
دنل انود انا © فا ال مت في الشُرعِبًاتٍء والاجمامٌ المنقول بطريقٍ الآحَادٍ 
يغلبٌ على الظنَ» فیکون ذلك دلیلا كالئّصٌ المنقول بطريق ى الآحاد. 


بس. ,۲۷۹ روص الناظر وجنة المناظر ورک 


مناقشۃ دلیل القول وتولهم: «هُوَ دلي قَاطِعٌ). 
000 قلنا: قول اي دليلٌ قاط أيضا نيع من شانهه أو بيلذه 
لته فهو كالإجماع. 
ی وقد قیل: الا جماع آقوی من النصل؛ 
* لِتَطَرْقٍ الخ إلى النص» وسَلامة الاجماع منة؛ 
٥‏ فن الم لما یون بنصّ, والإجماعٌ لا یکو ن ّ بعد انقراض 


رم النض. 


9 92 9 


وم الأخذ بأقل ما قیل سس ۲٩(‏ س 


2ھ 
بیان المراد به لاخ باقل ما قیل: ليس تمس بالإجماع؛ 


وانه لیس تمسکا 
بالإجماع 


الأخد بأقل ما قيل 


© نحو اختلانٍ النَّاسٍ في ية الكتابي 
٥‏ فقیل: دية المسلم. وقیا 9307 وقیا : ال 
« فالقَائل: ھا ال ليس هو نتشک بالإجماع؛ 
,یی" و نی 2 تقرط 0 
وهو مُختَلَفٌ فی فکیفت یکون إجُماعًا؟ 
٥‏ ولو كان إجماعًا كان مُُخَالِفَهُ خارقًا للاجماع وِعَذًا ظاهرٌ 
الفَسَادِء وال تعالیٰ أعلم. ۱ 


0 9 


سب ۲۹۲ سس روخة الناظر وجنة المناظر وتک 


۳ الأصل الرابع: استصحاب الحال 7 
ودلیل العقل 


القسم الأول: e o7‏ سا مش و ای 
استصحاب البراءة اعلم ان الا حکام السمعية لا تدرك بالعقل» 


0 ٭ لکن دل العقل على براءة الم من الوَاجِبَاتِ» وسُّقُوطٍ الحرج 
عن الحر کات والسَّکنات قبل بعثة الرشل. ۱ 
دليله فالتظرٌ في الأحكام: ما في إثباتهاء وإمّا في نفيهاء 
© أمّا الإثباتٌ: فالعقل فَاصِرٌ عنه. 
* وأمًا التَفي: فالعقل قد دل عليه إلى أن يرد دلیل السّمع الَاقل عن 
٥‏ فانتهض العقل دلیلا على أَحَدِ السّطرين. 


و نے 5 و 
آمخلہ لاستصحاب ومثالة: 
البراءة الأصليت 


e 


11 لما دل السّمعُ على خمس صَلَواتِ: یت السَادسة غير واج 
* لا لتصْرِيح المع بتفيها؛ لا لفظةُ قاصِرٌ على إيجاب 
|| من 


* لكنْ کان وُجُوبُھا مُنَْفِيّاه ولا مبب للوجوب. فیبقی على 
التفى الأصلع. 
[۲] وإذا أوجَبَ عبادة على قادر: بقى العاجز على ما كان عليه. 


فى الاصل الرابع: استصحاب الحال ودلیل العقل س ۲۹۳ دا 


[*] ولو أوجّبَهَا في وقت: بَقِيّتْ في غيره على البَرَاءَةٍ الأصليّة. 
اعتراض علی فان قیل: 
چیہ اسيصحات ۳ ید , 
خر سین 1 ذا كان العقل نما يكون دلیلا بشرط أن لا یرد سمع» فَبَعْدَ 
وضع الشرع لا يُعْلَمُ نمي السمع» 
٥‏ ومُنَهَاكُمِ: عدم العلم ورود وعَدمٌ العلم ليس بِحُجّة. 
[۲] ولو جار دك لجار للعَامٌي اتف مُسمَيدًا إلى أنه لمع دلیل. 


و 


الجواب عنه قلنا: 
[۱] انتفاء الدّلیل قد يُعلّمُء وقد يُظَن؛ 

٥‏ فا نعلمٌ اه لا دلیل على وُجُوبٍ صوم شَوَّالِ ولا صَلا 
دب جمبع لام 
۰ با 

o‏ وأمًا الط فان المجتهد إذا بح بَحَتْ عن مُذارك الأول فلم 
يظهز له مع أمْلِيّ واطلاعه على مَدَارِكِ لاله وقدرته على 
الاشتقضای وشدة بَحْيه وعنایته" غَلَبَ على ظنه انتفاءً 
الیل رل ذلك مَنَِْة الم في وجوب العَعَل؛ 
لا ظَنْ اسَْنَدَ إلى بَحْثِ واجتهّاب وعَذا غَايَةُ الواجب 


(۱) في (ع): وغايته» وني (س): وغاية» والمثبت من (ب. زه ل). 


س )۲۹ لل روخ الناظر وجنة المناظر 2-0-6 


٥‏ فان الذي یقدژ علیٰ رده في بيه لطلب مَتَاع إذا َد فتش وبَالَعْ 
أمكَنَه اطع بنفي المتّاع» 
٥‏ والأَعْمَئ الذي لا یعرف البيتَ ولا يدري مَا فيه لیمکت ادَعَاءُ 
© ليس للاسْتقْصَاءِ غَاَة محدُودةٌ بل للمُجتهد بدايةٌ وَوَسَطُ وناي 
مكتيل له آن فو الذي كت 
٥‏ والبیث محصُورٌ وطَلّبٌ الیقینِ فيه ممكِنٌ» 
٭ ومَدَارك الشرع غيرٌ محصورَةٍ؛ فا الأخباز كثيرة ورُبّما غاب 
ET‏ 
الجواب عنه لتا مَهُمَا عَلم الإنسان أنه قد بذل وُسْعَفُ فَلَمْ يَجذ قَلَهُ الرّجُوعٌ إلى 
دلیل العقل؛ 
۰ فان خرن والضّحاح قدص فاحل فیهامحصوژ 
وقد انتهی ذلك إلى المجِتَهِدِینَ وأَورَدُومَا نی مَسَائل الخلاف. 
ا فٍن قیل: فلِمَ لا يكون: 
[أ] وَاجِبًا لا دلیل علي 
[ب] أو لَه دَلِيلٌ لم يَبْلُْنَا؟ 
الجواب عنه قلما: 
[أ] ما إيجابٌ ما لا دلیل عليه فَمُحَالٌ؛ 
و لاه كلت تال لاق 


:پیم الأصل الرابع: استصحاب الحال ودليل العقل 


م 


۳ 


* وللك یت الأحكام قبل ورود المع 
[ب] والبح یدنا علی عد الیل علی ما دگرت. 
© © © 
ستصحب دیاس فا اسْتِضْحَابٌ دليل الشرع: 
اتواه ]١[‏ فکاسیَضحاب العْمُوم إلى أن یرد تخصیص 
]١[‏ واستصحاب ا 
[*] واستصحابٍ حکم لسع على بوت في ید 
٥‏ کالملك بت وشغل لدم بالاتلاف أو الالتزا» وكذَّلِكٌ 
الحكم تر 00 للم ادا کوت السات کتکرار شهر 


رَمَضَانَ وآوقات الصَّلَوَاتِ. 
ی فالاسْتِضْحَابٌ إِذَنْ: عبارةٌ عن النَّمَسّكِ بدليل عَفَلِيَ أو شَرْعيٌ 
© ولیس رَاجِعًا إلى عَدم الدّليل» 
٥‏ بل إلئ دليل ظنّ مع" انتفاء المُعيٍ أو العِلّم به. 
2 0 0 
القسم الثالث: ۱ 
استصحاب الإجما ;ا ھ7 ۱ 0,1271 
پر مک فاما استصحخاب حال الإجماع في محل الخلاف: 
القول الأول : كَقَ ف قول الک ر“ 
ہک كلس رت نت 


١(‏ في (ع» س): یتکرر» وفي (بء ل) بلا نقط والمثبت من (ز)» وهو الموافق لما في 
المستصفئ (۵۰۹/۱). 

(۲) قوله: اظنٌ مع) هكذا في جميع النسخ» وصوّبها د.النملة (۵۰۸/۲) لی: «مع ظنٌا 
وهو الأقرب لما نی المستصفی /١(‏ ۵۱۰). 


سب و۲ روضة الناظر وجنة المناظر م68 


۱ کک 2 کے ما2 رو و ره ۔ > *1 
القول الثاني وقال بعض الفقَهاء: هو دلیل اختارة بو إِسْحَاق بن ساقلا. 
مثال استصحاب مغالة: 
الإجماع 2 محل 


20 أن ل في المتيمّم دا ری الماء في أثناء الصَّلاة: 
© الاجماء یف وت 7ئ 
٥‏ فتخر تَسْتَضحِبٌ ذلك حم حتی ياي دلي يُِيلنا عَنه 
ادن القول الأول ومَذا فَاسِدٌ؛ 
[۱] لأنَّ الاجماع ما علنتوای حال المد 
٥‏ وأمًا في حال الو جود: فهو مُحتَلّف فيه ۱ 
۵ ولا إجماع مَع الخلاف؛ 
* وَاسْتِضْحَابُ الاجماع عند انتفاء الاجماع مُحَالٌ. 
[۲] وِهَذًا کَمَا أنَّ العقلّ دلّ 2 البراءة الم نے عدم دلیل 
السّمع» فلایبقی له دلالة مع وُجُودِ دليل السّمع. ۰ 
رهن لان کل دلیل ما ا اشتضاة 
تع والاجماغ یا فش الاختلاف» 
٥‏ والعموم وال ودلیل العقلء لا يُضَادهُ نفس الاختلاف؛ 


9 2 2 


(۱) أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن اقلا البغدادي البزَّاز توفي سنة 
(۹٦۳ھ)ء‏ من كبار فقهاء الحنابلة في زمانه. 


عد ھل یلزم النافي للحکم دلیل؟ سس ۲۹۷ سب 


هل يلزم النایچ 2 فه ۱ 


للحکم دلیل؟ 


القول الأول 0207 
ارت یلزمه الدل . 
القول الثاني وال قوم في الشُرعیّاتِ: : كقولتاء وفي العَقلِیّاتِ: لا دلي علیه. 
القول الثالث وقَازً قومٌ: لا دلیل عَلَيهِ مُطلَقَا. 
4 
آدلی القول التالث لامرین: 


٭ أحَدّهُما: أنَّ المدّعئ عليه الدَّينُ لا دَلیل علیه. 

٭ والثاني: أنَّ الدَّليلَ على التفي مُتَعَذّنٌ فَكَيْفَ يُكَلّفُ ما لایمکن؟ 
٥‏ کقَامة الدّليل عَلَى بر اة ال مه 

ادلی القول الأول ولا 

A اتا إلا من كان هوذا‎ E RNN 
[1: بل مایم فل فا وٹ کرو 6ر‎ 

1 والمعتیٰ: أن یال للتافي: ما اذَعَيْتٌ نميه عَلِمْتَكُ ؛ آم آنت نت کال 
فیه؟ 


22 
© | و5 


٥‏ فان آقر بالشك فهو مُعۃ مُعترف بالجهل. 
٥‏ وان اَی العِلمَ: فإمًا أن يَعْلَمَه بنظر أو تقلید 
دروم اعت E‏ 
يدعي البصيرةً لغيره. 


سب ۲٩۸‏ سس روخة الناظر وجنة المناظر میچترت؟8) 


* وان کان عن نظر: ف فیَحتاح إلى بیان 
]٣[‏ ولأنّهُ لو سقط اللي عن النّافی: لم يَعْجَرْ مت عن التعبیر 
عن تفصوو باه اي یل نل رو لمحت + اليل 
بقدیم) ول قَوْلِه: قادث: الس بعاجز». 
e‏ وقَْلهُم: «إِنَّ المدٌعَیٰ عليه اد لا دَلیل علیه» : عنه أَجْو 7+ 
© آحذما: المنع؛ 
٥‏ فان اليمِينَ دليلٌ» لكنّها قَصْرَتْ عن السهادَق فَشْرِعَثْ عِنْدَ 
عَدَمِهاء واْصَّتْ بالمنکر؛ لرجُحَان جانيهِ بل التي هي 
دلیل الميلك. 
* وَاحيِمَالُ الكذب فيها لا يمتح كونّهًا دیلا؛ کاحتمال 
الکذب في السهَادَة. 
© الثّاني: تما لم خت المنْکڑ إلى دلیل؛ 
٥‏ لِوجُودٍ ال التي هي دلیل لك إذِالظَاجِر أن 
٭ الالتْ: إّما لم يجب عليه الیل للعجز له 
٥‏ زد لبیل إلیٰ إقامة دليل عَلَئ له فان ذلك ناب لشف ان 


ِلازمَه ادن رل جود إل وقت لیم فا 


3 


یب الوم ولا وفعلا باق اللحظات. وَهُو مُعَال. 


© ی ھل یلزم النافي للحکم دلیل؟ ‏ ۲۹۹ س 
فان الشَّاهِدَ لا يُحصّلٌ إلا ال بجریان سَبّب اللزوم» من 
إتلافِ أو غّری ودلك في الماضي» ۱ 
ما في الحَالِ: فان يجورٌ بَراعتها بأدای أو إِْرَاِ فاكتفي 
ِالشّهادةِ عی سیب اللژوم 
٥‏ واكتفي هتا بالیّمین بقول الب : واج عَلَْ المُدَعِيء 
واليمينٌ علی مَنْ أنكر0". 


مناقشۃ الدلیل عي , روم 
٭ نكي را الیل إن کان ازع ناریا ادف 
الدّلیل علیه: 


[۱] من الإجماع؛ كتفي وُجُوبٍ صَلاة الضحی» وصوم شوال» 


[۲] أو بتض؛ کقوله: «لا رَكَاةَ في الْلِی»۳» وهلا ركاه في 
المَعْلَو فة۷ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۱۳4۱) من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي» عن عمرو بن شعیب؛ 
عن أبيه» عن جده به مرفوعًاء وفیه: «واليمين على المدعئ عليه؛ وقال: هذا حدیث في 
إسناده مقال» والعرزمي يُضعّفٌ في الحديث. 
وأخرجه أحمد (۱/ 1475-7147 7)» والبخاري (٤٥٥٥)ء‏ ومسلم (۱۷۱۱) من حديث 
ابن عباس #5 بلفظ : «واليمين على المدعی عليه». 

(۲) أخرجه ابن الجوزي في التحقيق (۲/ 47) من حديث جابر يه مرفوعًا. 
وأخرجه الدارقطني (۱۹۵۵) عن جابر ا موقوقًا عليه. 
قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (7/ :)١47‏ «مرفوعاء لا أصل له إنما يروئ عن 
جابر من قوله»» وممن جح الموقوف ابن عبد الهادي في التنقيح (51//6). 

(۳) لم نجده بهذا اللفظ وهو مفهوم حديث: «في سائمة الغنم زکاةا؛ أخرجه أحمد = 


سب ۳۱۱ سس روخة الناظر وجنة المناظر ورت 


[۳] أو بمفهو م 
]٤[‏ أو بقیاس؛ كَقِيّاسِ الحْضْرَّوَاتِ عَلَیٰ مان في تفي وُجُوبٍ 
الرَّكَاةِ. 
]٥[‏ وان عم الأيلة: مسك باستصحاب التي الأصليٌ 
لاب بدلیل العقل. ۱ 
...هون سی شی 
تا [۱] بأنَ إثباتهَا يفضي إلى مُحَالِء وما أَفصی إلى المحال مُحَالٌ. 
[Y]‏ بسک ایل عمش الا یاعد کرت 
دلیل على ایا ارو 
* کقوله -تَعَالیٰ-: # لَوْ کان فِيهما اله لاله لَعَسَدَتَا 4 
[لنیا:۲۲]» فانتفائ”" المّسَادٍ دلیل على الْتَِاءِ اه باه وال 


سبحانه أعلم. 


© © © 


- والبخاريء ويأتي تخريجه ويحتمل أن المؤلف أراد التمثيل لقوله: «أو بمفهوم». 
)١(‏ في (ع): وانتفاءً. 


1 الکتاب الثالث: فى بيان آصول مختلف فیها ۲ 


نے جا 5 4 
الادلہ الختلف ای 
فيها: وجي ر 
الدلیل الأول: شرع ۱ € : 
معن لأول: : شرع من 
تحرير محل النزاع إذا لَمْ يُصَرّحَ شرعتا بنسخه: 


٭ هل هو شَرْعٌ لَنَا؟ وهل کان ال پک مع بدا بعد البعثة باتباع 
شَرِيعَةِ من قَبلَهُ 
فيه روَایتان: 
القول الأول ِحَدَاهُمَا: أله شرعٌ لاه اختارا ییون وهو قول لح 
القول الثاني والثانيةٌ: لیس بشرع لنا. 


وعن ا کالمذهبین. 


هر رسے 


2 
سبعة آدلة 


دع 


ادلۃ القول الثاني وجه هذا القول سبعة 
5 1 2 ہے > عات اه و i‏ ا ام 
٭ الاول: قول تَعَالیٰ: لِك جغلتا منم شِرْعَة وینهاجانه 
[المائدۃ:۸٥]ء‏ 

٥‏ فدل علی أن کا کر تم و سا 
0 وه و ۱ ۲ جن ی 
© والثاني: قو له : ابْعِنْتُ ال الأحمر والأسْوّد. 2 بي بعت 

إلئ قوم 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ »)۳۰٤‏ ومسلم (۵۲۱) من حديث جابر بن عبد الله 


سب ۲۱۲ روص الناظر وجنة المناظر ويز 


2-7: 


٥‏ قَدَلَّ علی أن کل تب بختص شَرْعَهُ قَوْمَهُ ومُشَاركَتَنَا لهم تمنع 
الاختصاص. 
٭ الثَالتُ: اس :+ رأئ یوما بيد غمز قِطعَة من الا فعضب 
فقال: «ما هذّا أَلمْ آت ہا بَيْضَاءَ ثفيّة؟ لو أَدْرَكني مُوسیٰ حيًا ما 
وسعة إلا اتباعي». 
© الرَّابعٌ: آن الب ؛ لما بعث معاذا إلى اليْمَن قال: «بم نسْکمْ»؟ 
فذکر الكتاب والسنةء والاجتهاد ولم يذكز شريعة من قبلناء 
وصوبه النب ب 
٥‏ ولو كانت من عَدَارِك الأحكام لم بَ َجُر العُدُولُ إلى الاجتهاد 
إلا بعد العَجْرِ عَنْهّا. 
٥‏ فان قیلّ: الْدَرَجَتِ التوراةٌ والانجیل تَحْتَ الكتاب» نة اشم 
ييه ردن 
ه قلنا: 


* إطلاقٌ اسم الكتاب لا يَفْهِمُ منه المسلمون غير القرآنِء 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (۳/ ۳۸۷) من حديث مجالد بن سعيد عن الشعبي عن جابر بن 
عبد الله ملت بنحوه. 
قال ابن حجر في فتح الباري (۱۳/ :)۲۸٤‏ «رجاله موثقونء إلا أن في مجالد ضعفاه 
وانظر تفسير ابن كثير (سورة یوسف. الاية ۳) فقد ذكر له شواهد تقويه. 

(۲) آخرجه أحمدء وأبو داودہ والترمذي» وضعّفه البخاري» والترمذي» والعقيلي 


وغیرهم» وتقدم تخریجه (ص 4۱ ۲). 


فى الكتاب الثالث: في بیان أصول مختلف فيها اسيم دا 


* کیف وآ م هد من مُعَاذٍ تلم شيءِ من مَوو الک ولا 
الرّجُوعٌ إليهًا؟ 
© الخامس : لو كَانَ ای مُتَعبَدَ بد دبعم راجع والَحْث عَنْهاء 
ولکان لا بطر لوخي ولایتوقف في لها والموّاريثِ ونَحْوِمَاء 
٥‏ ولم يُعْهَدْ منه إلا ني آد ِةالرجم؛ ؛ لتعريفهم أنه لیس بمخا 
لدیتهم. 
© الدایس: أَنَّهُ لو كَانَ مذْرَكًا کَانَ له وحِفْظْهًا ولا قزض 
كِمَايَ ولَوَجَبَ على الصَحابة مُراجعتها في تَعَرّفِ الأحكام ولَمْ 
٭ السَّابِعٌ: اطباق لام على أن هذه السريعة: شريعةٌ رسول الله 8# 


و وو ا 2 ۰ یک 2 
٥‏ ولو تعبد بشزع غيره کان مُخْبرًا لا شَارِعًا. 


ادلۃ القول الأول: وَوَجْهُ الرّوَايَة الأولیٰ: 
الدليل الأول خمس آيَاتِء وثَلَاَةٌ آحادی: 
٭ الأولئ: قول تَعَالَى: بت تيك أَلَدِينَ هَدَى أنه فبهْدَههُمْ فة به 
[الانعام: 9]. 
© والثانية: 8 ااك آن 3 له ابرهیم # [التحل:۱۲۳]. 
© الثالثة: © شَرَعَ كم من الین ما وَكَىْ به نوخا # [الشوری:۱۳] 
الاي 


اعتراض على 
الدليل الأول 


الجواب عنه 


سب ۳ سس روص الناظر وجنة المناظر ووک 


© الرابعة: # لا اُنولتا رنه فیها هی ونور کن 0+ 
زین أَسْلَنُوأ 4 [المائدة:٤٤].‏ 
© الخامسة: قولہ: وَمَن لم یم بنا أنزل ال بات هم 
آلکفزون © [المائدة:46]. 
فان قیل: 
٭ ما الآياثٌ الثَلَاتُ: فالمرادٌ ہا الوحبك 
ويل ا eee‏ 
وتنك مُختلِفَة وتاسخه و و فلن على آنه 
الهدی المشترك. 
ه والملّةُ : عبارةٌ عن أصل لین بدليل أنه ال © وم رعق 
۶+ كيه تفت و [البقرة: 5 17]» 
" ولا يجورٌ تَسْفِيهُ الأنبياء المخالفين له. 
٭ والهذی الو أصل الین والتوحید. 
© الشَّرِيعةُ من جُملة ادى 
٥‏ فتدخل في ُمُوم قوله تعالی: ظ قبهدلهم فد # [الأنعام:90]. 


)١(‏ ترتیب الایات في طبعة د.النملة (۵۲۰/۲) مختلف عن الترتیب المثبت هناء فالاية 
الرابعة عندنا هي الآية الثانية عنده» وهذا له أثر في فهم المراد من قول المولف: «أما 
الآيات الثلات. .. والمثبت هنا من جمیع النسخ. 

(۲) في (ب): آمرهم. 


ل8 ى الکتاب الثالث: في بیان أصول مختلف فيها 


6م سس 


٥‏ وهي من جُمْلَة ما أُوْصَئ به الأنبياة هد 
کے ا( ف فك ائعىف الاس وال > 
٭ قولهم: «إن نی شرائعهم النایسخ والمنسوخ». 
ہے 0 3 0 و 1 72 5 0 غ 7 
٥‏ قلتا: إنما یتبع الناسخ دون المنشوخ کَمَا في الشريعة الوَاحِدَة. 
الدليل الثاني وآگا الا حادیث: 
فِنْها: أنه ی بالقضاص في السَّنّ وقال: «كتاب الله القصاص »> 
ولیس في القرآن قِصاصٌ السّنٌ إلا في قوله: « لين بسن # 
[المائدة:۵ 6 ]. 
© الثاز ني: مُرَاجَعتَةالتَوْرَاةَ في رَجم الرَانييْنِ ۱ 
© العالتُ: کل ١م‏ مَنْ نام عن صَلَاۃِ أو ها قیْصَلها بدا ذَكَرَهَا 
4 5 اَلصَلَوٰة لدكرق # [طه:٤۱]».‏ 
٥‏ وهَذًَا خطاب مع موی 3. 
اعتراض على وقد قيل: 
الدلیل الثاني 0 
© في الأوَّل: إن دحل في عُمُوم قول 4تعَالیٰ: # فَمَنِ آغتدی عَلَيكُمْ 
فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بل ما أَغْتَدَى عَلَبِكُمْ 4 [البقرۃ:٤۱۹].‏ 
(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۱۲۸)» والبخاري (۲۷۰۳)ء ومسلم )۱٦۷١(‏ من حدیث أنس بن 
مالك ولة. 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ ٢)ء‏ والبخاري (1۸۱۹) ومسلم )۱٦۹۹(‏ من حدیث ابن عمر . 
(۳) أخرجه أحمد (۰)۱۸4/۳ ومسلم (1۸4) من حديث أنس بن مالك و وأخرجه 


البخاري (۵۹۷) دون ذكر النوم. 
)٤(‏ قوله: «وقد قیل: في الاوّل: إِنّها مکانها في (ل): «وقد أجيب عن الأول بأنه». 


الدليل الثالث 


مناقشت الدليل 
الأول للقول الثاني 


مناقشۃ بقیم ادلی 
القول الثاني 


سے ۳:۷ سس روضة الناظر وجنة المناظر لز 


٭ وفي الثاني: أنه رَاجَعَ التوراة لین كذبهم» وأنه ليس بمُخالفب 


ر 2 وم 
© أن شرع الله -سبحانه وتعالیٰ- الحكم في حق مه 
ملیف ا انت تن و لا 7 +7 ن 
المصلحَة 


95573 حتّیٰ یقومَ على تسه دلیل كما في 
الشَّرِيعةٍ الوَاحِدَةٍ. 
رفاو لا اه # لک جَعَلْنَا منکم شِرْعَةٌ وَمِنْهَاجًا 4 [الماندةن۸؛ ٩]‏ 
© فان المشاركّة في بعض الشَّرِيعَةٍ لا يمت نسبتهًا بِكَمَالِهَا إلى 
المبعوث بها بها؛ نَظرًا إلى الاکثر. 
و 
٭ تندفع بکون الشَريعَة الأولئ لم تب بطر یق مووق ؛ به» بل قد 
أخير الله لله تعالی بتحريف أهلهًا وتبدیلهم 
٥‏ فَلِدَلِكَ آنکر الس جه على ء عَمَرَ اکتتاب التَوْرَاق 


(۱) قوله: «وفي الثاني أنه مکانہا في (ل): «وعن الثاني بأنه». 
(۲) في (ب. ل) بلا نقط والمثبت من (ع» ز» س)» وقي طبعة د.النملة (۲/ 64 تمنع. 


ركه الكتاب الثالث: في بیان أصول مختلف فیها سب ۳۰۷ س 


٥‏ وصَوّبَ مُعَاذًا في اعراضه عن كنيهي 
٥‏ ولم یره ولا الصَّحَابَة الرّجُوعٌ إليهاء ولا البحث عَنْهًا. 
* وإنّماالواجبُ: اون ات ابیت 
٥‏ كآية القصّاصء والرّجِمء ونحوهمّاء 
٭ وهو مما تمه الكتابٌ والسِّنُّ فيكون منهماه فلا يجورٌ 
العُدُولٌ عنة. 


9 


سے ٠۰۸‏ لب روض الناظر وجنة المناظر ووک 


1 الثاني من الأصول المختلف فيها: قول الصحابی 
ذا لم يظهر له مخالف 8 


و ۳ 
القول الأول 2300107 


مالك والشافعی 2 ان وبعضص ال 

فا وژوي: تا يدل عَلیٰ أنه لیس بِحجّةه وبه ال عَامّةَ المَكَلّمِينَ 
والشافعي في الجدِیدِء واختارةٌ بو الخطاب؛ 

آدلی القول الثاني ]١[‏ ان الصَحابي کس لے الْعَلَط والحَطاً والسَهو ولوك 4 ست 


عصمته. 


۔ 


]٢[‏ وكا مت عن يكور ۳ هم الاختلاف؟ 


[۳] وقد جور الصحابة مُحَالِمتَهُمُْ؛ َلَمْ نكر أبُو بكر وعمر علی مَنْ 


و 


0 
نا الیل ی العِضْمَة وَوْقُوعٌ لخلاف تم وتجویزھُم 
مخالفتهم: له رد 
القول الثالث وقال قوم: م: الج ة قول الخلَمَاءِ ء الرّاشِدِينَ؛ 


دلیل القول الثالث © لقوله ت هد: «علیکم نی وستة E‏ ء الرَّاشْدِينَ 1 


(۱) في (ز) بلا نقط» وي (ل): يجوز [أو: تجوز]ء والمثبت من بقية النسخ. 
)۲( آخرجه أحمد 4/5 وأبو داود )]٦١٤(‏ والترمذي )۲٦۷٢(‏ وابن ٠‏ ماجه 


(۲ ۳ ) من حديث العرباض بن سارية ول . 


القول الرابع 
دليل القول الرابع 


ادلی القول الأول 


قت قول الصحابي إذا لم یظھر له مخالف سس ۳,۸۸ ے 


80820۳۳77 ال أذ الشكة قو ل أبي بكر وعْمَرَ؛ 
© لقوله ت:: «اقتَدُوا باللَذَيْنِ من بَمْدِي: أبي بكر وعمره۳. 
وَوَجْهُ الرّوَايَةِ الأولئ: 
]١[‏ قول النبى : «أصحابي کالنجُوم بأَيّهمُ تیم کت سا 
٥‏ فان قیل: هَذَا خطابٌ لِعَوَامٌ عَصْرِه؛ بدییل: أن الصحابی غيرٌ 
ل فيه. 
وق جورت E‏ بقَريئَة: هم الّذين 


)۱( آخرجه أحمد «(TAY‏ والترمذي (۰)۳۲۲۲۲ وابن ماجه (4۷) من حديث 


سی ی تا (۵/ ۰۳۰۸ وابن حبان (۱۹۰۲)ء والحاکم (۳/ ۰6۷۵ 


() روي عن جمع من الصحابة» وهم: عمر وابنه وابن عباس وجابر وأبي هريرة 


والضحاك بن مزاحم وأنس 

وانظر في ذكر طرقه: تخريج أحاديث الكشاف (۲۲۹/۲وما بعدہ) والبدر المنير 
(۹/ ۵۸6وما بعده). 

والحديث ضعفه الإمام أحمد كما في المنتخب من علل الخلال (1۹) والبيهقي في 
المدخل إلى الستن (۱/ 59١)؛‏ وابن عبدالبر في بیان العلم وفضله (۸٥۱۷)ء‏ وحكئ 
عن البزّار إنكاره (۱۷۵۷)ء وأنكره ابن كثير في تحفة الطالب (67)» وابن الملقن في 
البدر المنیر (9/ ۵۸۷) وحکی عن ابن حزم قوله: «لا شك أنه مكذوب». 


سب ,۲۱ ےس سے روخة الناظر وجنة المناظر ووا 
[ ۲ ومن وجه آخر هو: أن الصَّحَابَة آفرت إلى الصَوّاب وأبعد من 
الخَطَأ؛ لأنَهُمْ حَضَرُوا التتزیل وسیغوا كلام الرسول من فَهُمْ 
َعْلَّمُ بالتّأُويل» وأعرفٌ بالمقاصد 
سر2 e‏ اوہ ۳ 5 
© فيكون فولهم آولی کالعلماء مَم العامة 
مناقشۃ الدلیل کا 4 ٠‏ عدم العصمة: 
الأول للقول الثاني وما دکروه من اہ 0 
23ھ" 
ه فل المجتوة غير عنضوم وم لاف 
و اع & يه 
مناقشۃ دليل القول قول من خص الائمة بالاحتجاح بقولهم: لا تصیم؛ 
0 وفول من حص ال تمه ر تجاج بقولهم یج 
کے ہمہ > ۶ 5 ۳ امه ۳ 
© لما ذکزنا من عموم الدلیل في غيرهم. 
مناقشۃ دلیل القول تتخقی هه یال مر تالا مداد 
۷ کیہ جج م باد وو سی میا 
أنه راد الاقتدَاءَ بهم نی سیزتهم وعذلهن 


ہے تھے 


@ ےا 


6 ے0 


جع الأخذ بأحد أقوال الصحابة من غير دليل 


۱ حم 


الأخن باحد آقوال 1 5 
الصحابت من غیر فصل 2 


دلیل 


اوت وإذا اختلف الصَّحابةٌ على قولیّن: لم يَجُرْ للمجتهد الأخذٌ بقول 
بعضهم من غير لیل. 
القول الثاني خلافًا لبعض الحَتقٍَِّ وبعض المتَكَلّوِينَ: أنه يجو ذَلِكَه ما لمیر 
على القائل قولب 
اة القول الثاني [۱] لا اختلاقَهُمْ إجماعٌ عَلَىْ تسويغ الخلانيء والأخذٍ بکل واحدٍ 
من لین 
1 ولهَذَا رَجَعَ عَمَرٌ إلى قول مُعاذ في تركِ رَجُم المرأة. 
ومَدّا فَاسِدٌ؛ 


اددة القول ول [۱] فإِنَّ قولّ الصحابة لا يزيد على الكتاب والسّنَّهَه ولو نماض 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۷/ ٤‏ ١)ء‏ وسعيد بن منصور في السنن ( ۲۰۷ وابن أبي شيبة 
»8/٠١(‏ والدارقطني ( ۳۸۷) من حديث الأعمش» عن أبي سفيان» عن أشياخه» 
عن عمرء أنه رفعت له امرأة قد غاب عنها زوجها سنتين فجاء وهي حبلئ؛ فهمّ عمر 
برجمهاء فقال له معاذ بن جبل: لیا أمير المؤمنين إن يك لك السبيل عليها فليس لك 
السبيل على ما في بطنها». فتركها عمر حتئ ولدت غلاما قد نبتت ثنایاه» فعرف زوجها 
شبهه به» قال عمر: «عجز النساء أن يلدن مثل معاذء لولا معاذ هلك عمر!. 
قال ابن حزم في المحلی :)7١7/١١(‏ «باطل؛ لأنه عن أبي سفيان وهو ضعيف» عن 


أشياخ وهم مجهولون». 


سے ۲۱۲ سل روخة الناظر وجنة المناظر ورک 
دلیلانٍ من كتاب أو سُنَهِ: لم يَجْرْ لاد بواحِدٍ مِنهُعَا بدون 
[1] ولأننا تلم أن أَحد القولین صوابٌ والاخر 3 ولا نعلم 
ذلك الا بالدلیل. 
حافك ال و ٠‏ اختلافهُمْ عل تشویغ الاجْتِهَادٍ في كلا القَوْلَيْنء أمّا عَلَى 


الأول للقول الثاني 0 7 


الأخذ به: نکلا. 
مناقشة الدديل 0 وأمً رُجوحٌ عُمَرَ إلى مُعاذ: له بان لالح بدلیلی قَرَجَعَْ إليه. 


الثاني للفول الثاني 


0 2 9 


۳۴ سس 


ل0 الثالث: الاستحسان 


1 الثالث: الاستحسان 2 


اصطلاحًا: 
أحَدُهَا: أن المراد به: العُدُولُ بخکُم المسألة عن نَظَائِرِهَا لدليل 


خاض من کتّاب أو سُنة. 
قال القَاضِي يعقوبٌُ”": القول بِالاسْتِحْسَانِ مذهب أحمد 
٭ وھو: أن یل خكمًا إلى خکم هُو أَوْلَى مِنْهُ. 
وهَذًا مما لا یکر وان اختلف في تَسمیته؛ فلا فَائدَةً في الاختلاف في 
الاضطِلاحاتِ مع الاتماق في المعتی. 
العنی الثاني ان آنه ما یتسه المجتهد بعقله. 
القول بحجيته وقد حکی عن آبي حنيفة أنه قال: هو حُجَة؛ 
دلج القول ہکات 
بالحجیہ 
3 َوْلِهِ تعالیٰ: «الْدِينَ تيعون آلقزل فیتیفون أخمتة» 
1116م ط ھا ما أنرل کرو ریسم 8 


[الزمر :۵ ۵]. 


(۱) القاضي أبو علي یعقوب بن ابراهیم بن أحمد بن سُطورا الغكبّري البَرْرَّيينِي» توفي سنة 


(485ه). من فقهاء الحنابلة. 


سب ۲۱ للح روخة الناظر وجنة المناظر ویرک 


] وبقول النبی #: «مَارَآهُ المسلمُون سا غ ا 
5 رکه ره 7 o‏ 4 

[۳] ولان الامة است‌حسنت دخول الحمام من غير تقدیر اخرة 

وكَدَلِكَ تظایره؛ لأن لیر في مثل هذا قبيحٌ فاسْتَحْسَئُوا یره 


38 کا 5 خی ا ر 
اختیار المؤلف القول گت ا ١‏ ہے o‏ 22 
مد ولنا على إِفسَادِهِ مسلکان: 


و ول ی الأول: أن مدا لا یعرف من صَرُورَةٍ العقل وو ولم برذ فيه سَمْعٌ 
E 0‏ نات اليك . 
والثاني: أن تلم بإجماع الأمَةِ قَبِلَهُمْ على" أن العَاِلمَ ليس له الم 
بمجرّدٍ هَوَاه وسَّهُوَتِهِ من غير غر في الیل 
٭ والاستحسال من غير نَظَرِ: حُكُمٌبالهَوَى المجرّدِ فَهُوَ كَاسْتِحْسَانِ 
العَامي 
ه وأيٌ فرقٍ بَْنَ العَامّي والعالم في غير معرفة الأولّةِ الرعیّ 
وتفیز صَحِيِحِهًا عَنْ فَاسِدِهًا؟ 
© ول منت انیختازه وم یاه ادا رض على الأدلة لم 
يَحصّل منه طائل. 


)١(‏ رو مرفوعًا وموقوفا على ابن مسعود وهو المحفوظ أخرجه أحمد وغيره» وتقدم 
تخريجه (ص19 ۲). 

(۲) ليست في (ل)ء والذي في المستصفی (040/۱): «أنَّا نعلم قطعًا إجماع الأمّة قبلهم 
على أن العالم...». 


مناقشم الدليل 


الأول للقول 
بالحجیہ 


مناقشۃ الدلیل 
الثاني للقول 
بالحجيم 


مناقشت الدليل 
الثالث للقول 
بالحجير 


80ع الثالث: الاستحسان 


۵ سد 
© قَالَ الشَّافعِيٌ :من اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرّع)0". 


٭ ولم يقل معاذ حین بت إلى اليّمَنِ: «إني أَسْتَحْيِنٌ»» بل در 
الکتات والسِّنَّةَ والاجتهاد فقط . 

وآگا ام احس ما نز الا من بت : فوَاجب» 

٭ لیو أن دا ممًا أ زل إلينا من ربناه 

© فضلاعن أن یکون من أحسنه. 


۶ 


والخبر: 


٭ دلیل على أن الاجماع * حبق ولا اختلاف فيه. 


مرم سے 


© نم یرم على ما ذكرُوةُ اسْيتِحْسَانْ العَوَامٌ والصّبيانِ 
٥‏ فان قرف بأئهُم ليسوا آعلا لت 


۳ 
4 


* قلنا: إذا كَانَ لا يَنْظٌ في ال فأ فائدة في أهليّة اظر؟ 


وما اسْتَشْهَدُوا به من المسائل: 
* فل من :جرا عضر اي( وه عليه مم 
٥‏ لأجل المشقَةِ في تقدير الماء المصبُوب في الحمّام ومُدَةٍ 
المقاي 


(۱) انظر: الأم للشافعي (۷/ ۷٦ء‏ 4/۹ ۷ والرسالة (ص ۵ ۰۲ ۵۰۷). 


(۲) آخرجه أحمدء وأبو داود والترمذي» وتقدّم تخريجه (ص۲4۱). 


ل ۳۱۹ س روضة الناظر وجنة المناظر CK aes‏ 


e‏ وتنعثمل أن ال 
0 دول الحمّام مُسْتَبَاحٌ بالقرینق 
٥‏ والماء مت بشرط العوض بقرينة حال الحمَّامِيَ 
٥‏ نم ما یله له زن ارْتَضَاهُ الحمّامِيُ واقتفی به عضا والا طَالبَه 
بالمزید إن شا 
فهذا أَمْرٌ مُنقاش» والقیّاس 4 
الثالث: قولَهُم المراد به: 09029" لا يدر على 
التعبیر عَنْهُا 
ومَذا 0 


9 فان ما لاه سے عَنْهُ لا يُدْرَئ أَهْوَوَهُمٌ آم تَحْقِيقٌ» فلا بُدَّ من اظهاره 


va 
3 
0 
ص‎ 
3 
۷ 
N 


9 2 6 


() في (ع): هوی بیرنا. 


تحن الرابع من الأصول المختلف فیها: الاستصلاح س ۳۱۷ سب 


یں من الأصول المختلف فيها: O‏ 


الاستصلاح اصطلاحًا ‏ وهو: با المصلحَة المرسَلَة. 
انصلحت اوغا وال اة هي جلت المتفعة أو دَفع المضرة. 
أقسام الصالح: وهي علیٰ تلان أقسام: 
+ الصالح العتبرة 0 )مهد الشرغ باعتبارها؛ 
حجيةمناهضم ١‏ 0 ها هر القاس ومر: ایا الح من تقو اش أو 
الإجماع. 
٢‏ الصالح الملغاة القسم الثاني: ما شهد ببطلانه؛ 
© کایجاب الصّوم بالوقاع في رمضانْ على المَلِكٍ؛ لانّا لو أوجبنا 
70 تہ ہہ ا للؤجر۔ 
حجیۃ هذا القسم فَهَذَا لا حلاف في بطلانه؛ 
© لمخالفة النَصء 
© وفتخ هَذَا يودي إلى تغییر خدود الشرع. 
”لاعس الالث: مالم یشهذ له بط ولا باعتبار مُعَيّنِ. 
مراتبها: ومَذا على تلان ضروب: 


.١‏ الحاجیات أحَدمًا: ما يقع فى مَرتبة الحاجات: 


سس ۳۸ سس روضة الناظر وجنة المناظر CSRs‏ 


© کتسلیط الوليٌ على تزويج الصغيرة 
فلك لا ضرورء الف لکته م مُحتَاجٌ إليه؛ لتحصيل الكفؤ؛ خیفة 
من القَوَاتٍء واستقالا للصلاح المتّظر في المال. 
؟. التحسینیات الضرب الثاني: ما يقعٌ موقعالحسین والتّزیین ورعاية خن المتاهج 
في العادای) والمکامّلات؛ ۱ 
© کاعبّار الول في النكاح؛ 
٥‏ صيانة للمرأةٍ عن مُبَاشَرَةِ العقد؛ لكونه مُشْعِرًا بتوَفَانِ تفه إلى 
الرّجَالِء ولا يلي ذلك بالمرأة» فص ذَلِكَ إلى الوَلِيَ؛ حملا 
للخَلْقٍ على أحسن المناهج. 
٥‏ ولو مک تعلیل ذلك بِقَصُورٍ رأي المرأة في تاد" الأزواج» 
وشرعة الاغتزار بالظاهر؛ لَکَانَ 7 الصرب الأَوّلِء رلک 
يصح يك في سَلب عِبَارتھا. 
ہہ ہر فَهَذَّانِ الضربان: لا تَعْلَمُ حلافا نی أئُّ لا يجوز التّمَسّكُ بهما من غير 


)١(‏ في (ب» زء س٠‏ ل): العبادات» والمثبت من (ع)ء وهو الموافق لما في المستصفئ 
.)٤٥٥٥/۱(‏ 

(۲) المثبت من جميع النسخ» وهو الموافق لما في المستصفی بتحقیق د.الأشقر (۹/۱٦٦)؛‏ 
والذي في المستصفئ طبعة بولاق (۲۹۲/۱) وتحقيق د.حمزة حافظ (۵6۵/۱): 
انتقاء. 


ی الرابع من الأصول المختلف فیها: الاستصلاح ب ۳۱۹ سب 
٭ اله لو جار ذلك كان وَضْعًا للشُرع ال 


٭ ولَمَا اج إلى عة الژشل. 
٭ ولَكَانَ العَامّي يساوي العَالمَ في ذَلِكَ؛ فان کل أحَدٍ یعرف مَصْلّحَةَ 


3 
۰۰ 
لفسه . 
و 


2 0 و کک ۳ 9 1 ۳77 5 و 2 3 
٣‏ الضروريات الضرت الثالث: ما يقع في رَتِبَةِ الصَرُورِيّاتِ: وهو مَا عرف من الشارع 
الالتفات إليها. 


أمثليّ للضروريات ومثالة: 
الخمس 
3 قَضَاءٌ الع بقتل الكافر المُضِلٌ» وعُقُوَةِ المبتدع اي 
إلى البدّع؛ ین لدینهم. 
1 وقَضَاؤُهُ بالِصَاصء إِذ به حفظ النفوس. 
[۴] راھد ال ب إذ بط الشرك 


حجین المصالح 
المرسلة الضروريت 
القول الأول 
دليل القول الأول 


الفرق بين القياس 
والمصالح الرسلر 


القول الثاني 
(اختيار المؤلف) 


ادلی القول الثاني 


سب ۲۲۰ سس روخخة الناظر وجنة المناظر ورز ؟؟) 
[:] وإيجابةُ حَدَ + حفظًا للتشل والأنْسَابٍ. 
[] ولیجاب" رَجْر السرّاق؛ حِفْظَا للأمْوَالٍ. 
521111 اجر 0 
فَذْعَب مالك وبعض الشَافعتَة فعيّة إل ارش الي مہ 
٭ لأنَّا قد عَلِمْتَا أن ذلك من مقاصد الشَّرْع 
٥‏ وون هذه المعانی مقصودةً رف بأدلّة كثيرةٍ لا حصر لها من 
الکتاب والستة وقرائن ن الأحوالٍ وتَمَارِيقٍ الأَمَارَاتِ. 
٭ فنسمّي" ذلك مصلحةً مرسلت ولا تُسَمَيه تساه 
٥‏ لأنَ القاس برجم إلى صل مَُيٍّ. 
والصحیخ: أن ذلكَ لیس بِحُجَة 
© لأنّه: 
را وس كل طری؛ كت 
2 رع المثْلهُ وان كانّتْ آبلغ في الرّدعَ والزجرء 
© ولم شرع الق في السّرقةٍ وشرب الحَمْرِء 


(۱) المثبت في طبعة د.النملة (۵۳۹/۲): وإيجابه» والمثبت هنا من جمیع النسخ. 

(۲) في (ع) زيادة: شرعا. 

(۳) قوله: فنسمي» كتبت في (ع) بالنون والياء وهي إلئ النون قرب وفي (ب» ل) بلا نقط 
وفي(ز) بالياء: فيسمئ, وني (س): فسمئء ورجحنا النون مراعاة للسياق خصوصًا وأن 
النسخ (ع» ب» زء ل) اتفقت على النون فی الموضع الثاني: ولا نسمیه». 


۹O‏ کی الرابع من الأصول المختلف فيها: الاستصلاح س ۳۲۱ ادا 
٭ فاذا بت خکمّا لمصلحة من هَذِهِ المضالح لم يُعْلَمْ أن المَّرْعَ 
حَاقَظَ على تلك المصلحة باثبات ذَّلكَ الخکم: 
ه کان وضع للشرع بالرآي» تک بالعقل المُجَرَّنى 
2 7 ۲ سے 9 2 ره 
* کَما خکي أن مَالِكا قال: «يجورٌ فل الثلْثِ من الحَلق 
لاتضلاح الشلیْن ۷۷ ولا تَعْلَمُ أن الشُرعٌ حافظ على 
7+ 


22 9 


)١(‏ قال الطوفي في شرح المختصر (۲۱۱/۳): «لم أجد هذا منقولا فيما وقفت عليه من 
كتب المالکیة وسألت عنه جماعة من فضلائهم فقالوا: لا نعرفه». 


ت فهرس الموضوعات Kas‏ 
فهرس الموضوعات 

مقدمة إثراء المتون لوت Veena‏ 

عملنا في الکتاب ب 00 0 سن 7ا 
آو لا: مقابلة النسخ المخطوطة وام او O‏ 
ثانيًا: ما يتعلق بالخدمة العلمية والفنية للكتاب ا e‏ 

التعريف بکتاب (روضة الناظر) ومؤلفه ee‏ 
آولا: التعریف بالمة لف 5ٹ صص ب ب O‏ 
ثانيًا: التعريف بكتاب (روضة الناظر) دب 0 وہ ہی 

نماذج من النسخ المعتمدة في التحقیو تو ا 

النص المحقق 

مقدمة المؤلف مد شف صمح اك E‏ 

المقدمة المنطقیة وکس سس سیر رات رٹ 
فصل نی أقسام الحد ےب بب ور 
فصل في طرق الاعتراض على الحد Se ag‏ 
فصل في البرهان TO‏ ا ا ا 
فصل في أقسام الدلالات اللفظية کر سس ساس تا 
فصل في أسباب إدراك المعاني EEE SNES‏ 


9 روضة الناظر وجنة المناظر Seg‏ 


فصل في القضایا التي يتركب منها البرهان ا ا رن 
فصل في أضرب البرهان ا 1 0000 
فصل في الخروج عن نظم البرهان Oe‏ 
فصل في مراتب الإدراك موسوم مس اا 
فصل في لزوم النتيجة من المقدمتين CSA‏ 
فصل في أقسام البرهان باعتبار المستدل به e e‏ 
فصل في الاستدلال بالاستقراء Er Ela‏ 


الكتاب الأول: في تقسيم أحكام التکلیف إلى خمسة أقسام وفي حقائقها ٩۰‏ ؟ 
فصل في القسم الأول: الواجب 00 


فصل في انقسام الواجب باعتبار ذاته 0ب 2۲ 
فصل في انقسام الواجب باعتبار وقته إلى مضيق وموسع .....51 
فصل في حكم تأخير الواجب الموسع قبل ضيق وقته ES‏ 
فصل في قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به 00000 
فصل في حكم اختلاط الحلال بالحرام E‏ 
فصل في الزيادة علئ أقل الواجب الذي لا يتقيد بحد Ee‏ 
القسم الثاني: المندوب فوووا ام ساود سس ل ز 
القسم الثالث: المباح وب ها ا 


فصل في حكم الأفعال قبل ورود الشرع 276 
فصل: هل المباح مأمور به؟ یھ 0 0 000 


سس فهرس الموضوعات و ورک 


القسم الرابع: المکروه تمرم کسی مه VER‏ 


فصل في الأمر المطلق لا يتناول المكروه ممعم ال ا 
القسم الخامس: الحرام طاسوا مالاو باو وال بو 1۷۵ 
فصل في أقسام النهي باعتبار ما يعود إليه لمع ANS‏ 
فصل: هل الأمر بالشيء نبي عن ضدّه؟ ami‏ 
فصل في التكليف 007 1۱ 
فصل في تكليف الناسي والنائم والسكران 99 ا 
فصل نی تکلیف المکرہ يہ سس مم ہن ہت 
فصل في تكليف الكفار بفروع الشريعة 0 a‏ 
فصل في شروط الفعل المكلف به مسي یعس تی اق و 441 
فصل نی متعلق التکلیف سکرام ےئ وھ ا 
الضرب الثاني من الأحكام: مایتلقیٰ من خطاب الوضع والاخبار. ۱۰۲ 
فصل في الشرط والمانع aE‏ 
القسم الثاني: الصحة والفساد و رص 89۷ 
فصل في القضاء والإعادة والأداء Aa‏ 
فصل في العزيمة والرخصة 8 د07 00010010 و 
الكتاب الثاني: في أدلّة الأحكام Aa‏ [ لم" 
فصل فی الأصل الأول: كتاب الله تعالیٰ بب و رر 


فصل في الاحتجاج بالقراءة الشاذة یر 


لس روضة الناظر وجنة المناظر Sg‏ 


فصل في المجاز في القرآن 8 N SADR‏ 
فصل في وجود الألفاظ الأعجمية في القرآن Ee‏ 


فصل في المحکم والمتشابه في القرآن ی 


فصل في إثبات النسخ e‏ ا او 
فصل في أنواع النسخ في القرآن وما فيها من الاختلاف اح 
فصل في حكم النسخ قبل التمكن من الامتثال ب 
فصل في الزيادة على النص e RS‏ | 


فصل في نسخ بعض العبادة أو شرطها EASES‏ 
فصل في نسخ العبادة إلى غير بدل ا فی میرم ۱۳۵۰ 


فصل في النسخ بالأخف والأثقل سے صصضصىضشسسص م2 
فصل في ثبوت حکم النسخ في حق من لم يبلغه 1.089 


فصل في النسخ في الكتاب والسنة تواترًا وآحادًا OO‏ 
فصل في نسخ القرآن والسنة المتواترة بالسنة الآحادية Oe‏ 
فصل في نسخ الإجماع والنسخ به ANE EEA‏ 
فصل في نسخ القياس والنسخ به ee‏ 
فصل في نسخ مفهوم الأولئ والنسخ به a‏ ۱ 


الأصل الثاني من الأدلة: سنة النبى ملك 


تست فر 0 سی 


فصل في الأخبار 0 پ‌,‌ِپ سوا ووم ار ا 
فصل في نوع العلم الحاصل بالتواتر ER‏ 
فصل في تفاوت حصول العلم في الوقائع والأشخاص...... ۱۷۸ 
فصل في شروط التواتر مھ موی ار اا 
فصل في ما لا يشترط فيه التواتر eae‏ 6 ۸5( 
فصل في إمكان تواطؤ أهل التواتر على کتمان ما یحتاح إلى نقله . ۱۸۵ 
القسم الثاني: أخبار الآحاد Aa‏ 


فصل في التعبد بخبر الواحد عقلًا من حيث الجواز وعدمه . ۱۸۹ 


فصل في التعبد بخبر الواحد عقلا من حيث الوجوب وعدمه ۱۹۱ 


فصل في التعبد بخبر الواحد سمعًا ورس مھ ٩ E‏ 
فصل في اشتراط مجيء الخبر عن كل راو من طريقين ليقبل ۲۰۱ 
فصل في شروط الراوي المقبول الرواية EO‏ 
فصل في خبر مجهول الحال عرو و اوم فا ۳۶۹۷ 
فصل في ما لا يشترط في الراوي ولا یقدح في الرواية ۲ ۲۳۱۱ 
فصل في التزكية والجرح PIT ASSES‏ 
فصل في التعديل کاو ضارما لا ل ساس ۸ 
فصل في عدالة الصحابة اماس ارام سو | 
فصل في رواية المحدود في القذف ساو TOE e‏ 


فصل في کیفیة الرواية سس سم ماس س تا 00 


9 روضة الناظر وجنة المناظر (Sg‏ 


فصل في رواية الراوي لسماعه عن خط يثق به Tes‏ 
فصل في التباس السماع من طم ات ل موس او 
فصل في إنكار الشيخ للحديث المروي عنه IAs‏ 
فصل في زيادة الثقة aes‏ ا ا TT‏ 


فصل في خبر الواحد فيما تعم به البلوئ TYA‏ 
فصل في خبر الواحد في الحدود eas‏ ۴ ۳۶ 
فصل في خبر الواحد إذا خالف القیاس و ابو | 
الأصل الثالث: الإجماع EDR‏ 
فصل في اشتراط عدد التواتر في المجمعين Oe‏ 
فصل: من یعتبر قوله في الاجماع ومن لا یعتبر 0 0 
فصل: المشتغلون بالعلم ممن لم يبلغوا درجة الاجتھاد.... ۲٥٢‏ 
فصل في الكافر والفاسق E E E‏ 
مسألة نی الإجماع بعد عصر الصحابة ge‏ ری ا 
فصل في الإجماع بعد الخلاف المستقر a‏ 
فصل في الاعتداد بخلاف التابعي المجتهد في عصر 
الصحابة هه 1 


سس فهرس الموضوعات سوب SK‏ 


فصل في عمل أهل المدينة ا اوم ام 
فصل في اتفاق الخلفاء الأربعة WSE EE‏ 
مسألة في اشتراط انقراض العصر لصحة الإجماع E‏ 
مسألة في إحداث قول ثالث ا ا 
فصل في الإجماع السكوتي cina‏ ۲۸۳ 
مسألة في حجية الإجماع المستند إلیٰ اجتھاد وقياس سس ۲۸۷ 
فصل في تقسیم الإجماع باعتبار القطع والظن 0 98ئ0 
فصل في الأخذ بأقل ما قيل د ع جس TO‏ 
الأصل الرابع: في استصحاب الحال ودليل العقل OTe‏ 
فصل: هل يلزم النافي للحكم دليل؟ سو ا ۲ 
الکتاب الثالث: في بيان أصول مختلف فيها 7 ا وا ہر ری 
الثاني من الأصول المختلف فيها: قول الصحابي إذا لم يظهر له 
مخالف ع ا الو الي م او ل 
فصل في الأخذ بأحد أقوال الصحابة من غير دليل a‏ 
الثالث: الاستحسان ad‏ ا ٣۳۷٣‏ 


الرابع من الأصول المختلف فيها: الاستصلاح ال م م 


